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يصدرها 


مركر الح غبد الله "كامل 
للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر 


وتبيسن مبجلسو الإداوة 
5 00 3 01 مه 7 و 
فضيله الاستاذ الدكتور/ الميماءيز | #أشم رئيين جامعة الآزهر 
م 
وئيس التحرير 


الأستاذ الدكتورا/ مامكا عيما !)برعي فديسر المركز 


مو فح هه من يه 


الذكور/ محمد عد الحليم عبر 


تضدير 


استكمالاً لرسالة المجلة وتاكيدا لدورها فى خدعة الاقتصاد الإبلاميى 
والباحتين والقراء يصدر العذذ التامن متضمنا آبحاتا قي مختلف قنروع 
الاقتصاد الاسلآمي؛ تهدف جميعها إلى 'تجلية الترات الإسلامى وايرازة قحل 
عَن الدراسات التى يقوم يها الباحثون والتى تذور في عالمتا المعاصر من 
فصلات وتنظيمات قد يكون لها تاثير مياشر أو غير مباشر على اقتصاد 
الذول العربية. 

والمجلة وهى تفتحج صفحاتها أمام الباحثين في شتى دروب المعرفه 
الاقتضادية لاستجلاء القواعد والأحكام الشرعية الى تقيِط المعاملات 
وتوضح التآثيرات المختلقة على اقتصاديات الدول الغريية والاملامية انها 
تسهم في إبراز حقيقة مستقرة وهئ أن الشريعة الأسلامية الغراء تنظم حياة 
الفرد والجماعة .يما يحقق التقذم والازدهار للفرد والجماعة والأمة الاسلامية. 

وفي هذا الإطار يقدم هذا الغدد الأيحاث التالية: 
- التعويض عن أمناءة استعمال حق النشر قي الشريعة الإسلامية- 
- متظمة التجازة :العالمية و آثارها الاقتصادية على الدؤل العربية. 
- محددات دور الدولة في جباية الزكاة وآثرها على كفاءة الجباية 
- المتهج الإسلامي قى الإنتاج 

هذا فصلا عن الأبواب الثابتة قي المجلة. 


منجلة مر كر صالح عيد الله كافل لالاخضاد الإساامي جادعة الأرهر العذد السادس 


وبفضل من الله حققت المجلة رسالتها ويؤكد ذلك ويدعمه توالى .صدور 
أعدادها وفقا لما هو محدد بلا إنقطاع وازدياد الطلب سواء مين قبل الياحثين 
في جمهورية مصر الغربية أو في الدول العربية- 
وهذه دعوة للباحتين فى مختلف مواقع البحث في الدول الغربية 
والأسلامية أن يتقدموا للمحلة بأبحائهم ااثراءا للفكر الإنساني وإيرازا للدواني 
الفشّرة فيثراتنا الاملامي,خدمة للإسلام والمسلمين, 
والله تسال أن يوفق الجميع وهو حسبنا وتعم الوكيل 


مدير المركز 
ورتيس تحرير المجلة 


محددات تور الدولة فى جباية الركاة وآئرها علي كفاءة الجباية 
دكتور/ بشعيان فهمى عيد العرنز 


محددات دوو الدولة فو جبايةالزكاة 


وأثرها علي كفاءة الجباية 
دكتور/ شعبان قهمى عبد العزيز!") 


المقدمة: 

يمكن القول أن أيديولوجية الإسلام الاقتصادية تكاقح مشسكلة الفقز 
بإستراتيجية تقوم على محورين آساسيين : 

:١‏ محور العمل وذلك يمقتضى قولة تعاك «إِهُوَ الَذِي جَعَلَ لَكُمّ 
الأَرْضَ ذلولا فَامْسُوا في مَناكيها وَكُلُوا مِنْ ررْقِد!". وكالك قوله تعالى 
لإقإذا قَصِيّت الصَّلاةٌ فَانتَشِرٌوا في الأرض وَابتَعُوَا مِنْ فصل 00 

ومفهوم الأمر عند الأصوليين يقتضي.طلب الفغل!')ء وهو - أي الأمر 
ح- يفيدا الوجوب مَطظَلقَا عند الأخناق!!»: ويفصل. النداودا"! هدلول الأمن فئ 


") الأستاذ الصاعد بكلية التجارة:-تنتين جافغة الآزهر 

(1) صورة الملك /5آ 

5) هورة الجمعة /.آ 

الإمام حجة الإسلام آبو حامد. الغزالىء المستصفى, (المطة الاعيرية ) بولاق فير 
المحمية -؟ 17/9 فف الجزء الآول» ص 817+ 

(4) الاماة حجة الاملام أبوبكر أحمد بن على الرازى الجصاص. أحكام القراتف 
| التراة عبد الرحمن محمد تميدان الازهر, المطعة الهية الحصرية] لاغ 1ه 
الجزء الاول؛ ص" 4 ه. 

دكتور/ عبد الرشيد حاج دائيل؛ اسكماز رأس المال قى الإسلام, رسالة دكتوراة.- 

-[و- 


مجلة مركر صالح غذ الله كامل للاقصاة الإسلامي بجامعة الأرَهر العدد الثامن 


أية سورة الجمعة فيقول “هو حَلَى الإباحة عتذ الكفاية ولمن لا: يطيق التكسب 
وعلى الوجوب للقادر الي لاشيء عنده لنلا يحتاج إلى السؤال”. 

١‏ محؤز التكافل الاجتماعي؛ وذلك بمقتضى قوله.تعالى هو الذي 
خَلقَ لَكُمْ ا في الأرْض جْمِيعًا14') رقوله تعالى مإوَالْذِيِنَ في أَمْوَالهمْ 
حقّ مون للسشائل وَالْسَخْرُوم4"". وقوله تعالى «إوفي َموَالِهِمْ حَقٌ 
للسائل وَالْمَحْرُوم 94 

نزرد عن لن عد الله حتقر اين محمد انه قال "أن الله فذرضل 
للفتراء فى أموال الأغنياء ها يكفيهم قلو علم أن الذى فرضن لهم لا يكفيهم 
ازآدهم وإنسا يؤتى الفقواء فيما أوتوا من منع من منعهم خفوقهم لامن 
الفريحة لية"!1, 

وبالنسية للمخور الأول نجد أن للدولة دوزا هاما فى توقير وسائل 
الإنتاج لكل قادر غلك العمل هذا وتشير أحكام الشريعة الأسلامية إلى اأقعية 
ذور الذولة على كل المحورين. وذلك يمحاربة كل السلوكيات التى من شائها 


-مقدمة إلى كلية الشريعة والقاتون جامعة الازهر ص 9ه . 

(1) عورة البقرة / 55 

(؟). سورة المعارج /14ية؟ 

) سورة الدذاريات / ١5‏ 

(4) القاضى ‏ أبو حيقة التعمان بن محمد بن منصوز بن أحمذ بن حيوة ر الحتيمي 
المقربى)» دعائم الاسلام قى ذكر الحلال والحرام؛ تحقيق آصف بن على أصفر 
فيض ردار المعارف بمصر سنة ٠/ا8‏ ١ه‏ - 19:89 م) الجزء الاول ص 551 

5300 


يحدذات دور الدولة فى جباية الزكاة وأئرها علي كقاءة الجياية 
دكبور/ شعيان فههى عيد العزيز 
تعطيل الموارك الاقتصادية أو السلوكيات التى تسئ استخدام هذه الموارد وذلك 
كالاحتكار والاكتنازء ومظاهر الإسراف والتبذير. فعلى سييل المثال نجذ أن 
عمر بن الخطاب ظفنه ينتزج من بلال ,بن الحارت المارّنى يق الجرّع المعطل 
من الأرض التى :كان النبى يك أقطعها إياهء قائلا له : "أن رسول الله َك 'إنما 
أقطعك لتحمل: قخد ما كدرت على عمارته وزد الباقى7)- كذلك كانت سياسة 
عمر كك أنه لاايجوز تعطيل الأرض دون أحياء. أكثر من تلات ستوات إذ 
قال 'ليس امحتجر يغد ثلاث سئين حق !77 
كذلك تحد من أحكام الشريعة: الإسلامية ضرورة الحدر على السقيه 
بمقتضى قوله تعالى ولا تؤتوا السفهَاء أَمْوَالَكُمُ المي جَعل الله لَكُمّْ 
قبا وَارْرْقُوهمْ فيها واكسنوهم14". 
وما من شك في أن الحكم بالحجر على السفيه يعتبر من الوسائل التي 
تهدف إلى الحفاظ على مصلحة.الفجتمع > والتى يشير النِها قوله تعالئ 
«(التي جَعَلَ الله لَكُمْ قِيَامَاك الآية - ومضلحة الفرد (السفيه) فى آن واحد. 
كذلك فإن حرمان القادر. المتبول من أموال الزكاة -:تطبيقا لقنول التبى 


[1) الإمام العظيم الحافظ الحجة أبوعبيد القاسم بن سلاة, الأفوال. تحقيق خليل محيد 
فزاس. ط" ر مكجة الكليات الازهرية: داز الفكر للطاغة والشر والورسع) 
4 ساؤهةادا ص4:46 

اشيخ الاسلام برهاتن الدين أبوالحسن على بن أبى بكر بن عد الجليل الرشدانى 
الميرغيناتى, الهداية شرح بداية الهيتدى, (مطعة ومكتية مصطفى البالى الحلبى 
واولادة بمضر خلفائ 17815 8ه 3155ل ح لياص 43, 

5 سورة النسكء /ه 

لعفو 


فحلة مركز صالح عبد الله كامل للاقصاد الإسلامي يتخافغة الآزهر العدد الثامن 


جد «لا تحل الصدقة لغنى ولا لذي مرة سوى»١١)-‏ يعتبر ,من الوسائل التي 
تدخل تطاق المحوز الأول - محور العمل - لمكافحة الفقر» وكذلك محارية 
سوع استخدام هرارك الزكاف 

بالنسبة للمحور الثاتى -- محور التكاقل الاجتماعي --يمكن القؤل أن 
هتاك مايشيه العلاقة الطردية بين فعالية دور الدولة فى تطبيق نظام التكافل 
الاجتماعي يصفة عافنة - وتطبيق نظام الزكاة بصفة خاصة وبين فعالية هذا 
النظام جمعا وتوزيعا: 

لذلك يمكن القول أن أهمية هذا البحت تظهدر في كونه يأتي فنى اطار 
الجهود المبذولة ليبان أهمية قيام الدولة بدورها في جباية الزكاة تمهيدا 
لتوزيعها فى مصارقها المحددة شرعا؛ وذلك بدلا من ترك ذلك الأمر الى 
الأقراد آو الجمعيات الخيرية بشكل طوعي وذون ما تتسيق فيما يينها كسا هو 
الشأن قي معظم الذول الإسلامية قي الوقت الراهن. 

هذا ويزعم الياحث أن قصور الدونة عن قيامها يواجبائها في تطبيق 
الزكاة قد اقلل. - بشكل خطير - هن كفاءة الزكاة في مكافحة الفقر علي 
المستوى المحلي نصقة خاضة وعلى مستوى الأمة الإسلامية بصفة عامة, 

ولعل هذا يفسر إتساع دائزة الفقز واشتداد ضبراوتة علي مستوى الآمة 
الإسلامية؛ فقد آشازت الإحصاءات الذولية!'؟ أن نسبة الفقراء في أندوئيسيا:. 


(1) ضصحيح سند الترهذى - تحفيق الالباتى؛ المكتب الاسلامىء دمشق وبيروت. 
١6‏ هاحاءص ١٠١١‏ تقلاعن يوسف كمال / قققه الاقتصاد العام ستابرس 
للظياعة والشر +1٠١‏ زه .ققاضص 1١15‏ 

(1) ذ. حمدى عبدالعظيمء مفهوم ومقابيس الفقر بين الفكر الإسلامى والفكر المعاصرء 
ندوة القفر والفقراء في نظر الإسلا المنعقدة يجامعة الأزهرء مركر صالح عبداللت 


محددات دور الدولة قى حياية الزكاة وأئرها علي كفاءة الجياية 


دكتور/ شعبان قهمى عبد العزير 


------ 


مكلا.. كانت 1077/ عام ١13‏ ثم ارتقغت النسية إلى أكثز من ثلاثة أضعاف 
عقب أزمة 137 ام إذْ بلغت 458 من حجم السكان: وعلى العستوى المحلي 
تنلغ نسبة الفقراء في مصصر إلى مايقرب من نمف حجم السكان اذ بلغت 
تسيتهم 744 عام )'(-١337‏ طيقا لمأ يشير اليه تقرير التنمية البشرية الصناار 
عن معهد التخطيط القومي. 
أذلك فأنَ هذا البحت يقوع على القرضية التالية : 
إن الذولة هى الأكفأ على الأطلاق في جباية الزكاة وبالتالي هي الأكفاً 
في عواجهة الفقر من خلال محور التكافل الاجتماعي. 
وَبِهده المناسية:فإن هذا ألبيحث يهدف بشكل أساسى إلى بيآن هذه العلاكة 
نظريا وتطبيقا وذلك من خلال المبحثين التاليين: 
المبحت الأول: محددات دور الدولة فى جباية الزكاة: 
الفبحث الثانى: أثر .هذه المخددات على كفاءة جبأية الزكاة مع الاشارة الى 
تجارب تحصيل الزكاة فى بعض, الذول الإسلامية: 
خاتمة 


نتائج وتوصيات 


>كامل للإقتصاد الاسلامي: القاشرة: 8 رجنب 57١١‏ اهب / 1١0/‏ أكتربر 1145م, 
"9١‏ ثقلا عن كتاب هاليزيا باختضاز الصادر عن قم الإغلام الخارجي؛ وزارة 
الخارجية, هاليزيا 1954م. 

[1) معهذ التخطيط القوهي:؛ تقرير الشهية البشرية لعام 1555م 
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محلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاة الإسلامي بجامعة الأزفر العدد النامن 


المبحث الأول 
محددات دور الدولة كي جباية الزكاة 


بدايةٌ يمكن القول يآنه ليس تمة مجال للشّك بين كتاب .الفكر الاقتصادي 
الإسلامي أن قريضة الزكاة تمتل - علي الأقل - محورا أساسيا إن لغ يكن 
العحور الرتيس للسياسة المالية للإسلام: وبالتالي فالعلاقة وثيقة بين فريضصة 
الزكاة وبين الدولة باغتبارها مسئولة عن تطبيق. السياسة العالية للاسلام بصقة 
عامل وتَطبيق أفريضة الزكاة بصفة خاصةه. 

وعلي المستوى.النظري يمكن القول أن قيام الدولة يدورها في جباية 
الزكاة انما يعتبر ذلك الدور نُوعنا مِنَ فض الاشتباك بين الأغنياء والفقراء 
حيث إن الزكاة تمثل غاندا!') وظيفياً - أشبه بالإيجار - مستحقا للنفراء مقايل 
قيامٍ الاغتياء باستغلال تصبيب الفقراء - علي الشيوع - من مضادر الثروة 
الطبيعية التى خلقها الله الانتفاع الناس جميعا كما يشير إليه نصوص عديدءً 
منها قوله تعالى ههُو الذي خلق لَكُمّْمَا في الْأَرْض ميقا 14. 

هذا من الأهمية يعكان التعرف علي المجذذات الشرعية الي تحكم 
ماهية دور الدولة قي جباية الزكاة؛ وذلك كنوع من الإسهام في النصيحة لولي 
الأمر ليقوم بدوره.فى جباية الزكاة ذون إقراط أو تقريط وذلك تطبيقا لقول 


71 لمريد غز التفاصيل حول قضية التوزيع الوظيقى يرجم الى شغيات قهحي عبد الغريزء 
رآس الال فى المذهب الإقتصادى للاسلام - حق الركاة وامانسه الدظرى» 
مطبوعات اتحاذ البوك الإسلامية ص88. 

)١‏ سورةاليقرة/94؟ 

550-00-8 


محددات دور الدولة قى جباية الزكاة وآثرها علي كفاءة الجباية 
دكتور/ عبات قهمى عند العزير 

التبي يقف:: «الدين النصيحة» (ثلاثا).. قلنا لمن (يا رسول_الله)؟ قال: (اللّه 
(عز وجل) ولكتابه ولرسوله 26 ولأئمة المسلمين و عامتهم» رواه 
مل(. 

هذا ومما يجدر ذكره أن الترآت الفقهي زاخر - وعلي هستوى يالغ 
الدقة - في التفاصيل بالنسية للمحددات الشسرعية الثى تحكم دور الدولة فى 
حباية الزكاة: وبالتالي يصعب الإحاطة بكل هذه المحةذات علي تطاق. هذا 
البحت الذي يفترض أنه ذو طبيعة اقتصائية بصفة خاضة. لذلك قإنة وقاء 
تِغرض البحت قإن الياحت سيعرض لآهم هذه المحددات كما يلي* 
أ - تحصيل الزكاة من قبل الذولة يمثل. حقا لها وواجباً عليها: 

آها كون تحصيل الزكاةحقا للدولة قهي دعوى تساندها الغديد فن الآدلة 
الشرعية» ومتها: 

( 1 ) .قدجاء قي مفاتيح الغيبا حول قوله تغالي مَإإِنمَا المّدَقَات 
لَراء والْصَاكِينٍ وَالْعَامِلين عَلَيِهَاوالْْؤْلئفةٍ لوهم وي الرقاب 
َالْغَاوِضِينَ وَفي سَبيل الله وَابْنِ السَبيل فريضّة مِنْ اللّهِ وَاللَهُ عَليِمْ 
كيم !)ما نصه.. 'دلث هذه.الآية علي ان الزكاة منوظ أخذها وتقريقها 
لي الإمام ومن يلي من قيله: والدليل عليه آن الله حغل للعاملين سهما فيها 


(1) زين الدين أبو الفرج عبدالرحسن بن شهاب الاين بن أجمد بن رجب الحبلي 
اليقدادي, جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حذيئا فن حوافع الكلم ذار 
العقيدة للتراث, الأمكتدريق بدونء» ض 51 

55 سورة الغربة /.* 

كوت 


مجلة #ركر صالك غيذ الله كامل للاقتساد الإسلامي بجامعة الأزاهر العلدد الام 


والعامل هو الي نصبه الإمام لأخذ الزكاد(, 

١(‏ ) كذلك جاء في فتح الباري شرح صبحيح البيخاري!! حول قول 
النبى ع4 لمعاذ دء حين بعثه إلى اليمن «(إنك ستأتي قوماً أهل كتاب فإذا 
جتتهم قادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدآ رسؤل اللّ فإن 
هم أطاعوا نك بذلك فأخيرهم أن الله قرض عليهم خمس صلوات في كل يوم 
وليلة فإن هم أظاعوا لك يذلك فأخبرهم يأن الله فرض عليهم ضدقة تؤخذ 
من أغنيائهم فترد علي فقرائهمء فإن هم أطاعوا لك يذلك قإياك وكرائم 
أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب»: ما نضه 
استدل يه علي أن الإمام هو الذي يتولى قيض الزكاة وصرقها أما ينقسه واما 
بتائبه فمئن امتنع أخذت مته قهرا 

ومع ذلك ققد يوكل الإمام أصحاب الآموال فى إخراجٍ زكاة أموالهم 
الباطنة الي مستحقيها اقتذاء بعتّمان بن.عفان + حينما رأى تحقق مصلحة 
شرعية في هذا التفويض»؛ وكان يحضور الصحاية - رضوان الله عليهم-؛ 
ولكن ينبغي الأخذ في الاعتيار أن هذا التفويض لا يبطل حق الإمام في جمع 
الزكاةا", 


(1) . الإهام فحر الدين محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن على التميمفى الكرى 
الرازى, التفسير الكبيرء مفاتيح الغب. دار الغفد العريى, القاهرة 4898 .م حده 
ص الا. 

(10) الامام الحافظ أحمدذ بين على بن حجر الغسقلاتى: فح البارى يرج صحيح 
اليخارى ردار الريات للتراث ط8١.‏ 15/85) المجلد الثالثت ص 47١‏ 

(5) الإمام محمد بن إسماعيل الأمير اليمنى الصنعانى. سبل السلا شرح بلوغ اللسترام 
من جمع ادلة الاحكام؛ ( ذار الحديث القاشرة ) بدون تاريخ المجلد الشانى 
ص 44ت 

5 م1 اشير 


محددات دور الدولة فى جياية الزكاة وآترها غلي كفاءة الحياية 
دكتور/ شعيات فهمى سيد العزير 


كذلك معا يستحق الانتباه أن حَق الإمام في تحصيل الزكاة ثايت حتتى 
ولو كان جائراء فقذ روى أبو عييذ- بسئذه - قال " حدثنا معاد عن حاتع .بن 
أبي صعيرة عن رباح بن عبيده عن قرعة قال: قلت لابن عمر -ارضي الله 
عنهما - "إن لي مالا الي من أدقع زكاته؟ قال: "ادفعها إلي هؤلاء القوم- 
يعنى الأمراء --قلت: اذا يتخذونها ثيايا وطيبا.. ققال: "وان اتخذوها ثيايا 
وطيبا "ولكن قي مالك حق سوى الزكاة!'. ويقرر الدكتور يوسف القرضاوي 
أنه " إذا كان الإمام عادلاً آجزأ الدقع إليه علي المذهب الصحيه!!). 

أما كؤن تحصيل الزَكَاة تمتل واجِيا علي الدولة فإن هذا الحكم يمكن. 
استتباطه من قوله تعالى #خل من أمْوَالهم صذَفَةَ د تطهرطم وترَكيع كهم 
بهَا!".. فقد ذكر الفخر الرزازني عن هذا النض فقال " دل هذا النص علي أن 
آخذها واجب!'». وتأكيدا علي هذا الاستنتاج للفخر الرازى نجد أن الآمام 
الماوردي يجعل من قياء الإمام بتحصيل الزكاة احدى الوظائف الملقاة على 
عانكه إذ يعول " والسايع حباية الفيء والصدقات على ها أوجيه الشارح تا 
واحتهادا دن غير خوف ولآعسق(/): 
31 أبوعيد: مرجع سابق حن " ٠.‏ 8 
1 خسين حسين شحاتة؛ دازسة عن موجيات التطبيق الالرافى لاركاة وأهيعه وآثارة. 

القاهرة ص ١١‏ تقلا عن ذ/ يوسف القرضاوى. 
 )(‏ سورة التوبة/"1١٠‏ 
(4) الإعام العلامة أبومحمد عبداللّه ين أجمد:بن محمد بن قدامة: المغبى؛ ذار الغد 

الغربى القاهرة,المجلد الثالث: ض/لا. 
(8غ حمين حسين شحاته مصدر سابق؛ نقلا عن الماوردى. 
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مجلة دركر صالح غيد الله كامل للاقتصاد الاسلافي يجامفة الأرهر العدد الثامن 


سه 


اذا قتحصيل .الزكاة كما يمتل حقا للدولة فهو واجب عليها باعتبارز أن 
ولى الأمر نانب أو وكيل!!) عن المستحقين لهأً: 

ولعل عن نافلة القول أن هذا الواجب يقتضي قيام الدولة ياضذار قائون. 
لازكاة يجغل من تحصيلها أمرا الزاميا على المكافين الحاضعين .لها وبطبيعة 
الحال فان هذا القانون يجب أن تضاع هواده طبفا للضوايط الشرعية التي 
احتوتها نصوص الكتاب والستة الصحيحة وصاغتها روى الفقهاء التدامى 
2-0-0 
ب - محددات الخضوع للزكاة + 

يتناول مفهوم الخضوع للرّكاة بعدين : بعد خاصا بتوعية الشزوط التي 
يجب توافرها في الشخصن الخاضع للزكاةء وبعدذا خاصا بنوعية الشروط في 
المال الخاضع للزكاة. ولا يسمح المجال لسرد .خلاف.الفقهاء حول كلا 
البعدين: فكتب التراث الققهي غنية بكل هذه القضايا؛ ولكن ما يعني الباحت 
هر الرؤية التي يتيتاها يالنسية لقائون الزكاة المقدرج. 

(1) المحددات التي يجب توافرها قى التسخض الخاضع لازكاة. 
بالنسبة لمقهوم الشخض الخاضع لازكاة يمكن القول أنه كل شخص يتوفر 'قيه 
الشرطان التاليان : 

(1) الإسلم: 

(ب) حد الغتى» بحسب نوع المال الخاضع للزكاة: 
هذه الرؤية لها أسانيدها الشرعية العديدة ولعل من المفيد الإشارة إلى بعضها 
كما يلى: 


زع الإمام أبن قدافق المغنى: مرجع سابق. ج" ض/89/80: 


-02 اقم 


محددات دور الدولة فى ججاية الزكاة وأثرها علي كقاءة الجباية 
دكتور/ شعبات فهمى عبد العزيز 


(1) عموم النصوضص الدالة غلى وجوب الزكاة في أموال الأغنياء 
المسلميل يصرف: النظر عن وصفي البلوغ والعقل وجودا أو عدماء وذلك مثل 
قؤله تعالى إخل من أموالهم صَدقة14". كتلك قول النبى 3 السابق لفعاذ 
خ. 'فأخبرهم بأن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم,قترد على 
ققرائهم"77)؛ 

(ب) ماارواه الضبري في الأوسط عن أنس بن. مالك يم قال: قئال 
زسول الله #2 " اتجروًا في أموال اليتامى لأ تأكلها الزكاة " وقد نقل الهيثمى 
- في مجمع الزوائد - عن شيخه الحافظ العراقي أن اسناده صحيح؟؟), 

(ج) تقل أبو عبيدا؟! عن كيار الصعابة + غمر بن الخطاب» وعلي بن 
أبىاعتالياء وعائئة وجابر ين عبد 'الله - رضوان الله علبي أجمعرد - 
أيجابٍ الرّكاة في مال السبي: 

(د ) أن العقل .يقول أن المال'الذي أصيح العسلم به غنيا بوصف خاصن 
إنما هو تمرة اشترك قي تكويتها العمل بالتعاون مع مصماذر التروة الطبيعية 
التي خَلَفَهَا الله تعالى لانتفاع الناس يجميعا حيت يتحَددُ تصينٍ الفرذ متها غلى 
قدر كفايته الاستهلاكية دون إسراف أو تقتير كصا يشير اليه العديد من 


(0) 'صورة التوبة/ 88 
(3) الإهام ابن حجر العسقلانى؛ قح الباوى؛ مرجع سابق.ذكرف المجلد الثالت 
ص١7‏ 
(3) .يوسف القرضاوى: قنه الركاة. الجرء الأول زمؤسةالرسالة ظة.بيروت 
1 صءأاك 
(4) ابوعبيد. الأموال» مرجع صابق» 6*4 8+5 
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مجلة مر كز صالح غا الله كامل اللاقتصاد الإغلامي بجامعة الأزقر العلذ النآمن 


التصوصء منها قوله تعالى «إوَالَذِين ذا أنقَقُوا لم يُسْرفُوا وَلْمْ يَمحرُوا 
وكان بين ذلك قَوَكما01, 

معنى ذلك أن الغني كد تمكن من تكوين المال الفائض عن كقايته 
الاستهلاكية المعتدلة يسيب .استخدامه قدرا مون لسر على الشيوع مبن 
إحمالي الكميات المستغلة بالفعل من هذه المصادر الطبيعية للثروة: ومن ثم 
يمكن القول أن ما استغله القني وآمثاله قائضاً عن نصيبه المحدذ يهدا 
الوضف من عصادر التروة الطبيعية إنما يخصن الفقراء وأمثالهم الذدين لم 
يتمكنوا - لسيب أو لآخر - من استخدام أنصبتهم من. هذه الثروة'الظبيعية. 

لذلك فمن خق الفقراء وأمثالهم أن يتقاضوأ حانذا هقايل استخذام الأغتياء 
لآنصبة الفقزاء من الثروة الطبيعية. وهذا الغاند لم يترك تحديده لقوى العرض 
والطلب وانما يمكن القول. أن الله قد حدذه من خلال فريضة الزكاة إذا كنان 
المجتمع يصر بظدروف طبيعية(") - كنسبة توقيفية من اللثروات المنتجة 


يضرف النظر عن كون هذا الغنى بالغا أو غير يالغ عاقلا أو غير عاقل+ 


( ؟ ) المحددات التي يجب مراعاتها في المال الخاضع للزكاة: 
آما بالنسبة للماك فانه ‏ لا يخضع للزكاة إلا بعد مراغاة ما يلي: 

(1) آلايكون المال معذا لإشباع حاجة استهلاكية حيت إن جمهور 
الفقياء!' يتفقون على أنه لا زكاة على السلع التي تسمى (بعروض القنية) «مثل 
زا سورةالفرقات) 39 0 
(») المقصود بالظروف الطبيعية عدم وجود ظروف انخائية مغل الكوارث الطيعيةآو 

الظروف الحربية. 
(؟). قى الهداية شرح بداية الميتبى. فرجع سابق جاء فانصه”رولِن فى دور - 


محادذات دور الذولة فى حباية الركاة وأثرها علي كناءة الجباية 
دكبور/ شغاك فهسى عبد العزيز 


دور السكنى وثياب البدن وسيارات الركوب وعير ذلك من السلع ذات الطابع 
الاستهلاكي ودلك لكونها مشغولة بإشياع حاحجات صاحيها 

وبعبارة أخرى أن الأموال الخاضعة للزكاة هي تلك الأصوال النامية 
تقديرآ متل رعوس الأموال النقدية والأضول المتداولة كعروطن التجارة. 
وبلغة الاقتصاد الحديثة يطلق. على هذه الأموال الخاضغة للزكاة تعبيز .زءوش 
الآموال العينية ورعوس الأموال التقدية أو يطلق علي كلا النوعيين تعبير 
السلع الاستثمارية- 

هذا وقد يبدو وجود نوع من التعارض بين ما ذكر وبين ها يراه يعض 
الفتهاء من أن زعوس الأموال الثابتة لا تخضع للزكاة ؛ وعلي سبيل, المثال 
يكتب الذكثور يوسف القرضاوى(" قائلا : ” آمآ المباتي والأثنات الثابت 
للمحلات التجارية ونحوه مما لا يباع.ؤلا يحرك'قلا يحتسب عنة. التقويع 
ولاتخرج عنه زكاة ... ولهذا قَالوا لا تقوم الآوائني التى توضع قيها سلع 
التجارة ولا الأقفاض ولا الموازين ولا الآلات”. 

والواقع آن رعوس الأموال الثابتة - وإن كانت لا تدخل قيمتها بالكامل 
سئويا في وعاء الزكاة - إلا أنه يمكن القول. آن هذه ألقيمة تدخل تدريجيا عند 
احتساب هذا الوعاء على امتدات عمرها الإنتاجي ويمكن ادرزاك ذلك :اذا آحد 

-الكى: وتياب البدت وأنات حكن ردت ارك 5 الخدمة وملاج 

الاستعمال ذكاة) لأنه متغولة بالحاجة الأصلية وليست بنافية أيصًا وعلى هذا كب 

العلم والاث المحترفين" ص/41؟ المجلد الاول. 
1 3. يوسف القرضاوئء فقه الزكاة مرجع نابق ج! الجرء الأول صن ه*7” اقتباس 

من فظالت. آولى النهى؛ بُلغةالالك لض ه17 وشرح الأزهار حا ص 

ال 
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عحلة مركز صالح غيد الله كامل للاختصاد الإسلامي يجافعة الأزهر العدد الثامن 


في الأعتبار أن سعر السلعة (المنتج) يعكس عادة تكاليف إنتاجها من مواد خام 
واجور وخدمات صناعية وإدارية وخلافه بالإضافة إلي قيمة ما يستهلك من 
الاضول. الثابتة سئويا. ومن الناحية المعاسبية يتم خصم تك اليف المواد الخام 
والأجور والخدمات. الصناعية والإذارية قبل الوصبول. إلى الإيراد الضاقي 
الذتي يمثل وغاء الزكاة آما قيمة الاستهلاك السنوي من الأصول الثابتة يجب 
آلا تخصدم!') من هذا الوعاء لأنه يمثل خصمما لتكلفة ضمنية لا لتكلفة فعلية. 
إذا.. قالأصول الثايتة تخضع قيمتها الدفترية للزكاة ولكن يشكل تدريجى 
وعلى مدار العمر الإثتاجي لها. 

كذلك قد يبدو وجود التعارض بين كون المال الخاضع للزكاة معدا 
للنماء (سلع استثمازية) وبين ما يزاه جمهوز الفقهاء - قيما عدا الإمام أبي 


1 فاك للأسف التديد من ينادى بخص قيمة أقساط استهلاك الأصول التابتة تأبيا 
على أن الاعول التابتة معفاة من الزكاة. مع أنه فى واقغ الامر لو دقق النظر يشكل 
كاف لوجد أن:دفج قيم الاصول الثابتة سسويا قى وغاء الركاة انما يعسى حضوع 
هذه الأول للركاة مرتين ستويا مرة على القيمة الدقتريئة الكامل ومرة على ما 
يستهلك منها. وبطبيعة الخال ان هذا مسهى عنه بمقتصى فا ورد عن البى ف "لاتى 
فى الصدقة به" بيسما لو لم تخصم فيمة هآ يقابل امتهلاك هذه الاصول سعويا هن 
وعاء. الركاة لكان معنى ذلك خضوع هده الأصؤل للركاة مرة واحدة وبعكل 
تدريجى على عدار عمرها الانتاجى. اجافة الى ذلك قان خسم ما يقابل استهلاك 
هذه الأصول يعبر خصما لتكلقة ضمنية ينما ما يجب. خضمه هن وغاء.الزكاة هى 
التكاليف الحفيتية ] الفعلية|.. علاوة على ذلك قانة هن الممكن أن يكوت ساك 
عيالغة قى تفادير قيمة استهلاك الأضول مما يحى إنقاض لحق اأفقراء لصالح 
الأعياء. 

- ١ 3 


محددات دور الدولة فى حياية الزكاة وأثرها علي كناءة الجباية 
دكور/ شعات فهمى عيد العزير 


م 


حتيفة رحمه الله - من أن زكاة الزروح والثمار ليس .على الأرض وإنما على 
الناتج حتى ولو لم يكن معدا للنماء. فالجمهور(!؟ .يزى فرض الزكاة علبي 
الناتج الزراعي متى بلغ نصبابا حتى ولو كان هذا الناتج مقصوداً به إشباع 
حاحات مساح الاباتهاكرة ين افأكل وحادفية. نا لستفة 2 رضفالكك 
تعالى - قيرى أن ركاة الزروع والثمار تقرضن, علي الأرض ذاتهاء ولذلذك 
قهو لاايشترط يلوح الناتج الزواعى تصايا معيتا. 

وهكدا يتضح أن اليحث يتينى هذه الرؤيئة لأبي حنئيقة * رحمه الله 
تعالى - من حيت اشتراظ كون المال الخاضع للزكاة 13 طبيعة استتمارية: 
ومع ذلك قيمكن إزالة هذا التعارض الظاهري إذا أحدّ في الحسبان أن الزكاة 
ِقَعْ عبنها - في التحليل الأخير - ئيس على مطلق مساحة من الأرض كفا 
فو مضمون روية أبي.حنيفة - رحمه الله - وإنما غلى .كل مساحة من 
الآرض قادرةٌ على إنتاج نصاب معين على الأقل من الإنتاج الزراعي, 

هذأ ومن المعروف أن درجّة خصوبة الآرض قد تختلف من متطقة إلى 
أخرى إد من الممكن أن تكون مساحة قد تبلغ خمسة أفدنه ومع ذلك قد لا 
يخضع ناتجها للزكاة نظرا لضعف خحُصويتها قلم تنتج ما يبلغ, النصابء .بينها 
مساحة آخرى من الآرض قد لا تزيد غن ربع قذان ولكنها بسيب ارتفاحع 
درجة خصويتها قادرة,غلى إنتاج نصاب على الأقل مَنَ المنتجات الزراعية 
وبالتالي يخضمع هذا الناتج للزكاة: 

تذلك يمكن القول أنه نظر ا لتفاوت وحدة المساحة من الأرض الزراعية 
قلا يمكن قرصن الزكاة يسعر تسبي واحد على جميع المساحات المتساوية 


[1) ابد قدافة مرجع سابق <؟ ض ١”:‏ 
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محله هركز صالح عد الله كال للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد التامن 


ولاعلى نواتجها وائما تعلق هذا السعر النسبي (العشر أو نصف العشر مثلا) 
بالمنتج الرّزاعي الموصوف يحد أذئى (النصاب! لأنه الفيصل الذي يحقق 
المساو اه في العبء الزكوى بين المنتجين من جهة ويحقق العدالة بين الأغتياء 
والنتراع من جهة أخرى. 

كذلك يتبخي الإشارة إلى أن هناك بعض الفقهاء الاين يتبتون.روية 
صَيْفَة بالنشبة لنوعية رءوس الآموال الخاشّعة للزكاة؛ على سديل المثال نج 
الأمام بق حزّء(')-رحمه الله تعالى - يقصر الأموال.الخاضعة للزكاة على 
الأضناف التي كانتت على عهد رسول الله يك وهى الإبل والبقر والغنم 
والذهب والفضة والتمر والقمح والشعير ‏ 

وعلى تمط بن حزم في التفكير هناك هن يقصمر زكاة الزروع والتصار 
على بعض المنتجاث الزواعية ذون اليعض قفد حكى الإمام ابن قدافه!') - 
رحمه الله'تغالى. - عن الأثمة مالك والشافعي وآحمد بن حتبل - رحميم الله 
تعالى - آنه لا زكَاة في الثمار إلا في التمر والرّبيب». وبالتالي قلا رّكاة قي 
التفاح مثلا و المشمش وسائر الفواكه الأخرئى. كذلك ققد حكى عنهم ايضما أنه 
لا زكاة في الحبوب إلا ما كان قوتا على الاختيار كالحنطة (القمح) والشعير 
والذرة - وقي هذا الصدد يضع ابن قذامه قاعدة عامة مفادها أنه لا زكاة الا 
قيما جمع خصناتص القابلية للكيل واليقاء واليبس. 

ولكن في مقابل هذه الرؤى الضيقة تسبيا هناك من يرى بوجوب الزكاة 
[1) اد يوسف القرضاوى, ققه الركاة: مرجع سابق صة4 ١‏ - ص4 1 إقبانا من امن 

حرة. المحلى. ١>‏ ضص5١7.‏ 
3 ابن قدامة, الفغنى. مرجع سايق 82 ص 65 1119/1 
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محددات دور الدولة فى جباية الركاة وآترها علي كفاءة الحاية 
دكور/ خعبات قهمى عبد القوير 


في :كل أضناف المنتجات الزّراعية المقصودة؛ ولكل لله دليله الشرعي على 
صحة رؤيته وليس ها مجال لبسط هذه الآأدلة والترجيح بيتها 

ولكن مِنَ الوأضح أن الفقهاء الذين يضيقون هن مساحة دائرة الأموال 
الخاضغة للزكاة إنما يتمسكون يحزفية النصوص!') وجوهرها ؛ بينما الذين 
يوسعون من مساحة هده الذائرة انعا يتعسكون.بعموميات النصوض 
وجوهرهاء وذلك مثل كوله تسالى هَإْوَالدِيِنَ في أَمُوَالهِمْ حَق 
2 ممدللسائل وَالْمَحْرُوم4!'): وقوله تعالى «اخذ من أُموَالِهِمٌ صَدَقَة 

تطْهْرُهُم هُمْ وتزكيهم هابا ') وقوله - "صلى الله عليه وسام"-: الفأخبرهم 

37 الله قد فرض غليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهة فترد علي فقرانهم). 

ومعنى ذلك أنَ الموسعون انما يقيسون مأ لم يرد فيه نص من الأموال 
على ما ورد فينه تص وذلك للاشتراك في علة القجوب: وهي التمناء أو 
التصاب القانض عن الحوائج الأصلية وتمسكا بروح تشريع الزكاة من حيث 
وجوب مواناة الْأعتَداء للققراء والحفاظ علي التكافل 'الاجتضاعي بين طَبقات 
العجتمع. 


اذا فقانون الزكاة المقترح ينيغي أن ياخذ قي الحسيان أن جميع ءوس 


«) هن ذلك قول ابي عه ' والمشر في لتر والزيب والحدطة والشعير ” وضا روي 
عن عيد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - أننه قال "إتما سن رول الله علا 
الزكاة في الخنطة والشعير والتمر والزيب * راجع المعنى لابن قداسة ج «احن 
اذه 
(1) سورةالمعارج / 8 ل6؟ 
(5). سورة العوبة]/ ١٠١‏ 
ا 


مجلة مركز صالح عيذ الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجابعة الأزهر العذد الثامن 


الأموال يمكن أن تكون,وعاء للرّكاة طالما.توافرت الشووط الأخرى لوجوبي 
الزكاة فيهاء 


( ب ) توافر النصاب المملوك ملكية تامة : 

ذلك أد و عوسن | الأمزال الخاسكة للركاء ليست مطاق امال قانضنة حن 
الحوائج الأضلية (الحاجات الاستهلاكية) وإنعا أتسترط الشسارع أن يصل .هذا 
الفاتض حذا ادتى - على الأقل - أطلق عليه الققهاء مصطلح النصاب. ولعل 
الحكمة من اشتراط ذلك الشرط أن الشارخ آراذ أن يكونَ توافر التصاب دليلا 
علي حصول الفزد على قدر أكبر من تصييه على الشيوع من المصادر 
الطبيعية للثروة التي .وهبها الله للناس جميعا: لذلك يمكن القول أن هذا الشرط 
يعتبر تلبقا عمليا لقول التبي ج2: !الا صدقة إلا عن. ظهر غنى)!!'! وقول»ه 
حلي الله عليه وسلم: 'أفأعلمهم أن اللّه قد افترض عليهم صدقة توخذ من 
أغنيائهم فترد علي فقرانهم!!('!. 

( ج) أن الزكاة تشيه - إلى حد كيير - الصرائي النوعية: ذلك لأن 
لكل نوع من أنواع زعوس الأموال تصايا محددا ويخضع لسعر زكوي 
محذدل. 

قعلى سييل المتال زكاة الإبل تختلف - من حيبت السعر الزكوي 
والنصاب - عبن زكاة كل من الغنم واليقر وغعروض التجارة والرّروخ 


[1) زواه البخارى:. كعاب الوصايا أنظر كح الارى. مرجع مابق المخلد الامس» 
ص17 2. 
5غ جذيت همغاذ بالخارى؛ انظو فتح البارى.. مرجغ 'ضايق, 
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محددات دور الدولة فى جباية الركاة وآئرها علي كفاءة الجباية 
دكتور/ شعيان فهسى عبد العزير 


والثمارء وبالتالي فلا يوجد فِي النظام الركوى ما يشبة ضريبة الإيراذ العام إذ 
ليمن ختاك زكاة الإيراك. العام ومع ذلك يمكن صم أتواع كل جنس إلى خنسه 
في وعاء واحد لاستكمال النصاب وتطبيق سغر الزكاة الخاص بذلك الجتمن, 

ولقد كان الفتهاء القدامى في متتهى الدقة عند تطبيق ميدآ الضم. فلفد 
امنتخدموا قفي مثّل هذه الآحوال عا يات يعزف حديتا بالمتوسط الحسابي 
المرجح مراعاة تمبدتي العدالة واليقينَ. وعلى سديل المتال ذكر ابن قذافهط!) 
في هذا الشآن .ما يلى: 

"فإذا كان النوعان سواء وقيمة المخرج من أحدههما اثنا عشر وقيعة 
المخرج هن الآخر خمسة عشر أخرج .من.آحدهما مآ قيمته ثلاتّة عشره 
وتصف: وإن كان الثلث مغرأ والثلتان ضانا آخرج ما قيفته أربعة عشره؛ 
وإن كان الثلث ضانا والتلشان معزا آخرج ,ما قيمته ثلاثة (هكذا)!". 
ففي التص المتقول عرض لثلآت حالات من. ضم الماعز إلى الضان. 

في الحال الأولى: غدد الماشية يتكون من 45٠‏ صانء؛ 75٠‏ معزا 
ومتوسط قيمة الماعرّ ؟1 وحدة نقدية ومتوسط الواحدة هن الحصان 15 .وحدة 
تقدية» فإن الواجب اخراج شاه واخدة أو واخدة من الفاعرٌ بحيث تكون قيمة 
المخرج من أي من الذوعين ١7,5‏ وحدة تقذية. هذه القيمة تع احتسآبها كغأ 
إلي” 


؟ + .مز عد ه١1‏ ع 6ه/ - ه, | وحدة نكدية, 


(9 اابن قذامق المعتى؛ مرجع سايق ج”اصض 5٠9‏ 
(). لغله يقصد ثلاتة عضر. 


تت 18م اعت 


فجلة مركز تالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلاني بجامعة الآزفر العدذ التامن 


057 كبحو 


3320 3 1 
الحالة الثنية من الضم : - النصاب من الماعزه -- النصاب سن 
الضان فإن الوَاخِب إخراج واحذة من الماعز أو شاه بحيث تكون قيمة 
المخر ج من آي من.النوعين ١17‏ وخدة تقدية. وهذه القيمة تم احتسايها كما 


يلي: 


1 3 200000 

الحالة الثالثة هن الضم: 0 التصناب من الصمان: 5 التصاب من 
الماعز وفي هذه الحالة يكون الواجب إخراج واحدة من الماعز أو واحدة من 
الشياه على أن تكون قيمه هذه الواحذة ١5‏ وحدة تقدية. ولقد تم حسناب هذة 


5 ١ 
بع > 14 وحدة تفذية.‎ 18 4 - 19 * 
1 7 


وهكذا يمكن تطبيق هده الوسيلة قي كل هال يختلطّ لإكضال التصاب 
وإحتساب الواجب الززكوى, كذلك يجب ضم التقوذ السائلة إلى عروضص 
التجارة واخضاعها للسعر الرّكوي الخاض وهو 75.5/» كما يجب ضسم 
محاصيل الإنتاج الزراعي على هداز العام وإخضاعها لسحر زكويٍ 7/٠١‏ أو 
5/ أو مأ بين هاتين النسبتين طبقا لطريقة المتوسط الحسابي المرجح 
بطرريقة الري. 

هذا ولا يتبغي آن يقهم من ذلك تأخير اخراج زكاة الزروع والثمار عن 
ميعاد الحصاذ أو جمع المحصبول: وإنما المقصود هو إجراء عملية الم في 
خالة ما إذا كان الناتج أقل من النصاب في .ربع السنة الأول ولكن يمكن أن 
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مخددات دور الدولة فى جياية الزكاة وأثرها علي كفاءة الجياية 
دكبور/ شعبان قهمى عبد العزير 


يستكيل النصاب إذ1 ضع إنتاج الربع ألقاني أو الريع القالك.سين السائة 
الزراعية الى نائج الفقرة السايقة من نفس السنة قحينتذ يجب الضم ثم إخراج 
الواجب الزكوي. بطريقة المتوسط الحسابي المرجح يطريقة الري- 

كذلك الأمر.بالنسية للأرصياة الاقدبة وعروض التحارة لا يشترط. تواقر 
تصاب من كل نوح حتّى يخضع كلاهما للزكاة وانما يكقي توافر النصباب سن 
أي منهما أو من ضم كلاهما إلى الآخر ثم الخضوع لسعر زكوي قدرء /7١,<‏ 
ومع ذلك فلايد من توافر نضاب مستقل لكل جنس عن أحناس الآنعام السائمة 
الإبل والبفر والغنم حيت أن لكل سعر زكوي مستقل. 


( د ) خولان حول هجري بالنسية لجميع رءوس الأموال الخاضعة 
للزكاة عدا الزروع والثمار لآن الناتج نماءٌ حقيقي: فلقد حكى ابن قدامة؟") 
إجماع الفقهاء على هذه الشروط قيما عذا الزروع والثمار وخمس الركار 
والفال المستفاد. 

هدا.ويمكن القول أن الحكمة هن اشتراط مرور عام هجري كامل على 
اكتمال النصاب فما فوق .هو التأكيد على تقطتين + 

النقطة الأولى: أن ذلك الفرد (المسام) قد تمكن عن أشباع حاجائه 
الأصلية؛ وتوافر لديه بعد ذلك فانض بلع نضايا على الأقل؛ ومن تم قإن حالة 
الغنى قد أصبحت صفة ثابتة أو مستقرة وليست مجود حالة لحظية يمر بها 
الإنسان نثيجة لاستفادته مالا فانضا عن حوائجه الأصلية قي تلك اللحظة. 
وبعبازة أخرى أن الغتى اللحظي لا تتعلق به أحكام الزكاة. 


.)١(‏ المرجع السابق ص هلا خثا. 
- اث - 


مجلة مركرّ مالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر الغدد الثامن 


النقطة الثانية: اغطاء فرصة من الوقت لرآس المال لكي يستتمر 
وينموء إذ أن الحول. مظنة لتحقيق النماء غاليا. ذلك أن المسلم مكلف بإتفاق 
مالتيه من آموال بمقتضى الأمر العام الوارد في قوله تعالى إوَأَقَقُوا في 
تتبيل اللذ(. قاذا أخذ في الحسيان أن الإنفاق اما أن يكون :ذا طبيغة 
استهلاكية محاظا يضوابط سَرغية2!) وإهآ "أن يكون ذآ طبيعة استثمارية وَذُلك 
بالنسبة للفائض - بعد الاستهلاك - من موارد المسلم» قإن مرور عام هجري 
على التصاب فما فوق دل ذلك على أنه فائذن حقيقي وأنه قد أستثمر غاليا 
ومن المتوقع أن يقع غبء الرّكاة على النضاء وليس حصضما من رآس المال 
الأصلي. 

هذا ولقد جرى خلاف بين الققهاء حول قضية استعرار التصاب تاهآ 
لتناء:العؤل. وزلقد عرصّن 'أبن قدامه) - رحمه الله تعالى - قلات اتجاهات 
فقهية ازاء هذه القضية. الاتجاه الأول يرى أنه إذا تفص المال عنن النصاب 
في أي وقت من الحول ثم اكتمل بعد ذلك فلاية من اشتتناف مدة الحول. 
الاتجاه الثاني يزى أنه إذا اعترى النصاب نقصان لفترة يسيزة أثناء الخول قلا 
عبرة لهذا النفصان. الاتجاء الثالث وينقل عن آبي حنيقة وملخصه أنه إذا 


(1) مورة اليقرة[هة ١9‏ 

زه هذه الضوابط الشرعية : أن يكو الإنفاق على باح وليس فيه إسراف وعسلاى 
وهذه الضوايط لها أسآنيدهآ الشرعية المستقاد من الكتاب والسسة وتحتوبها كحت 
الفقه والتغاسير وذلك مثل قوله تعالى «إيانتي عَادَمْ خَذُوا زيتكح عند كُلّ جد 
وكلوا وَاخْرَبُوا ولا سفوا ر سورة الأعراف /60) 

(79). المرجع السابق ح"؟ ص78 
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مخددات دور الدولة فى جبانة الركاة وأترها علي كفاءة الجباية 
دكور/ شفيان قهمى عبد العزير 


اكتمل النصاب في طرفي الحول قلا عبرة النفصان في أثنانه: 

هذا ومن. الناحية النطرية اليحتة يبذو أن لذراي الأول يتسم يالضواب» 
فطالما ان المال تقض حن النصاب في إية قترة هن الخول انما يدل ذلك على 
أن صفة الغتى ليس لها استقرار وأن.صاحب المال مركزه المالي غلى هامشن 
الغنى أو الحذ الفاضل بين خالتي الفقر والغنى؛ وبالثالى فلا.يخضع اللزكأة إلا 
بعد استقفرار ‏ صقة العتى لقول التبى علد ألا صدقة إلا عن ظهر غنىا!. 

ولكن من التاحية العمئية يمكن القول أن كلا الرأيين: الثاني والثالتث يبدو 
أكثر ملائمة للتطبيق وخصوصنا رآي الإمام أبي خنيفة - رحمه الله تعالى - 
ذلك لأنه يفترضن أن ,تحدد الدولة سنة زكوية على المستوى. القومي. فقد .ذكر 
أيو عبيد("'! أن عثمان بن عفان ده كان يقول: “وهذا شهر زكاتكم قمن 
عليه ذين فليؤده حتى تخرجوا زكاة أموالكم وقال ابراهيم 'آراه يعني شهر 
زهضمان" ويروي أبو عبيدا' رواية مجهؤلة المصدر تشير إلى أن الشهر الذي 
يعتيه آمير المؤمثين عثمان بن عفانذك هو شهر المحرم, 

وهكذا تشير هذه الآثار إلى أن سيدتا عتمان بن عفان يك قذ حذة سلة 
رَكوية تيدأ من رمضان إلى رمضان التالي أو سن المحرم إلى المحرم التالى. 
عذا وقي الوقت الراهن يقتزرض - في حالة قيام ألدولة بتحصيل الزكاة إجيارا 
- أن يقدم كل شخص مكلف شرعا أو عبن طريق وليه إذا كان قاصيرا - 
لسيب أو الأخر - إكرارا إدمته العالية في يذابة السند الركوية الني يحدة 
بدايتها ونهايتها القانون الفقئرح - وليكن من رمضان إلى رمضبان وان يصمم 


(1) أبوعبيد. الأمؤال» ضه84. 
(1) المرجع السابق والصفحة. 
دجم 


محلة فركر الح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجافعة الآرهر العدد النامن 


هذا الاقرار بحيث توضح بياناته ما يلي : 
* الدين 
© آنواح الأموال ألتي يمتلكها (حيوان - ازصدة ‏ تقدية - مؤعنسات 
تحارية أراض زراعية > وأحواضها أو زعاماتها)؛ 
© قيمة ,كل نوعقي تاريخ تقديع الاقرار - وبالنسية للثروة الحيوانية 
ييان ما إذا كانت سائعة وأنواعها (ايل -«بفر - غنم)؟ 
© بالنسبة للأراضي الزراعية يوضح الإقوار حراتطيا المحصولية 
وطريقة زيها وما اذا كانت مملوكة أو مستاجرة؛ 
© أنواع الثروة الماتية والحشرية (مزارع سمكية) خلايا نحل وغين 
ذلك 
ا قد 7 هذل كران در لكب الطائية شتفي اللمطر مات 
التفضيلية عن ثروة الشخص وبالثالي سيتصمخ مدى توافز الأنصية بالتسفة 
للأموال التي يشترط لها ذلك بالإطنافة إلى حولان الحول وهى الأتعام السائعة 
والثروات النقدية وعروض التجارة. كذلك سيتصح بالنسبة للثروات الزراعية 
مدى توافر الأنصبة ومن خلال طرق الري المستخدمة سيتضح السعر 
الزكوى الذي سيتم التحاسب: على آساسه: 
هذا ويتاء على مجِمل هذه البيانات يمكن للدولة أن تقدر مستقبلا حصيلة 
الزكاة بصقة غامة وحصييلة زكاة الزروع والثمار بصفة خاصة ومن ثم يمكن 
أن تخطط لمصارف الزكاة مستقبلاً: 


- 0 عاك 


محددات دور اللدولة فى جبالة الزكاة وآئرها علي كفاءة الجباية 
دكتور/ شعيان فهمى عبد العريز 


ومما يجدر ذكره أن الوقانع التاريخية تشير إلى أن تقدير الزكاة مستقيلا 
كان من سلنة النبي يتك اذ خرصض!!) - صلي.,الله عليه وسلم - علي اعرأة 
يوادي القزى حديقة لها عام تبوك وكان خرصه عند غشرة أوتق فكان النناتج 
من الثمار كما قدر التبى 22 

كذَلك من سنته - صلّى الله عليه وسلم - التخفيف عن أهل اللزرحع 
والثمار عند.تقدير الناتج مقدماء ولعل ذلك التخقيف كان مرآاعاة لميدآ اليقين 
فكان النبى :2 يقول!) ((إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلت فإن لم تدعوا الثلت 
قدعوا الربع) (زوآه الخمسة إلا أين ماجه وصححه ابن حبان والحاكم) كذلنك 
آخرج ابن عبد البر عن جابز مرفوع! الخففوا في الخرض فإن في الفال 
العرية والوظية والأكلة"(0) 


إذا فعن خلال هذه الإقرازات التي من المفتركن أن تقدم قى بذاية الستة 
الزكوية سيتضح من توافر لديه: روات رأسمالية معدة للاستثمار في العام 
التألى ويلغت. على الآقل تصابا حتئ اذا حان وقت التحصيل بعد تقديم 
الإقرأز التالي يمكن تصور وجوت أحد الاحتمالين. التاليين: 


الاحتغال الأول: تواقر النصاب على الأقل قما فوقه ومن ثم سيخضم 
هذا المال للشعر. الزكوي المحدد حسب حِذَاول أسعار الزكاة النوعية .طالما أن 


(41. ذ. يوسف القرضاوى. حقه الركاة حةاض #1 اقتباسا من التلخيص للنووى. 
3 الإمام الضتعانى» صبل السلام, مرجع سابق المجلد الثائى ص لي 
(7) المرجع السابق والصفحة. 

حا وقاى 


مجلة مركر صالخ عد الله كامل للاقتصاد الآسلامي تجامعة الأزهر العدد النافن 


هذا امال لم ينتقص غن النصصاب أثناء الحول نقصانا خطيرا”"). ولكن إذا 
اذعى صاخب الغال نقضان المال عَبن النصاب أغلب. الحول قلا باس من 
أعنانه هن الرزكاة مادامت صفة الغنى تبدو غير مستقرة. وبهذه المناسية ينيعي 
أن يصدق قول المسلم فيما يتعلق بدعوى نقصان النصاب. 

لقد تقل ابن قدامه قول الإمام أحمدا')زحمه الله تغالى - يأنه"لا 
يستخلف الناس غلى صدقاتهم” . ومع ذلك قإن هذا القول لا يصادر على الدولة 
تحريها وخفها في استخدام نظع تكافح محاولات التهرب من دقع حقوق الفقزاء 
اسوة بحفها في مكافحة محاو لات الغش في الموازين والمكابيل وفي مقاييس 
الجودة المطلوية 


الاحتمال الثاني: وهو نقصان المال عن النصاب في 'نهاية العام الزكوي 
ومن تم قلا يخع هذا المال لتحصيل الزكاة منه بالأتفاق: 

( ه ) عدم. خصم هقايل أعباء المعيشة من وعاء الزكاة: ذلك أن توافر 
النصاب - كحد أدنى لخضوع المال للزكاة ولمذة حول كامل أو أغلب العام 
ليدل على أن, تكآليف أعباء المعيشّة (الحوانج الأصلية) قد تمت تغطيتها بالفغل 


زه هعبار النقصان اليسير أو الخطير هو الغلبة قإذا كان النصاب تاها أغلب الحول فإن 
نقصاته قي الحول يعتبر يسبيراًء آنا إذا كان النصاب ناقصا أغلب الحول فهدا 
النقصان حظير.ومع ذلك فإن أيا ختيفة رحمه الله لا يرى بهذا القول إذ العرة عتده 
طرف الحول قإذا اكتمل النصاب في أول الحول وآخصرة فلا عبرة.ياي نقصات 
أثناء الحؤل. زاجع شيع الإسلام برهان الذين أبو الجن علي بن أبي يكر بن 
عيد الجليل الرشدائي المرغتاني؛ الهداية شرج بداية المحدي. فكبة ومظيعة 
مضطتى البابي الخلبي وأولادة؛ الجرء الأول ص 1١8‏ 

(9) ابن قداففب المغنىء مرجم سابق حالا ض 8لا 

احس كنا ب 


محددات دور الدولة فى حبآية الركاة والرها علي كفاءة الجبابة 
دكتور/ شعان فهمى عيد العريز 


أتناع الحول وعلى مداره وبالشالى فليس ثمة ذاح لخسم هذه التكاليف مرة 
أخرى حتى .لا ينخفض حق الفقراء عند الأغتباع- 

صحيح أن الأحتا ق!') يشترطون كون التصاب فانصا عن الحوانج 
الأصلية» ولكن هذا القيد في ألواقع لا يضيف جديدا بقذر ما يؤكد صفة العنى, 
وقد ثبت هذا الوصف واستقر مع .النصاب. - على الاقل - خلال العام وأوله 
وآخرم 

(و) فيما يتعلق بالدين: فان.كان مصدره عقد قرض حنبن قلا زكاة 
على المقترضص(!. 

لحاجته ولا على المعزض لكون القرض نفس قرية لله تعالى؛: ولكون 
الدائن عَاجِرَا عن التضرف!') قبل قبضه إلا إذا أصبح المدين ملينا بحيث 
يستطيع الدائن حصولّة عليه بمجرد الطلب فانه 5 الذانن- يقم عليه حب 
زكاته أو ضمه الى أجمالئ جتس وعاء الركاة: 

آها إذا كان مصدر الذين عقدا من عَقَودَ الععاوضة.كعقد بيع قمثل غذا 
الدين له حالتان - 

الخالة الأولى: إذا كان الذين حالا قبل أنتهاء السنة الزكوية: وفي هذء 
الحالة يجب خضم الدين .من وعباء رّكاة العدين لآن سذاة احدى الحوانج 
الأصلية للمسلم؛ وعن ثم يقع عبء زكاته على الدائن - يعد قيضه مقى يلع 


(51) حجة الأآملام السرغينانى. الهداية: شرح بداية المتدىء؛ فرجغ سابقء ح ١‏ 
ص /1ة. 
*) هذا ياقتراض أن قيمة الدين يبلغ التصات. 
(؟) ابن قذاهةء المغتى. مرجع سابقء ح الاء ص ,121١‏ 
- 


مجلة مركرّ عالح عبد الله كامل للاقتضاد الإبلاقي يجافعة الأزهر العادءد النامن 


بذاته - أو بضمه إلى إجمالى وعاء الزكأة فن حِنْسه تصايا حال. عليه الخول. 
وبعبارة آخرى يفع عبء زكاة مل هذا الدينَ على الذائن متى توافرت شروط 
و حوب الزكاة قي المال الخاضع ليآ 

الخالة الثانية: اذا كان ألدين مؤجلا يحيث بحل ميعاذ استحقاقه بعد 
انتهاء السنة الزكوية» قعلى الزغم من أن هناك من الفقهاء(!) من لا يقرق في 
الحكم بين كون آلذين.حالا أو :موجلا حيت يقع عبء الزكاة عَلَى الذائن بعة 
قبضه: الا أن الباحت يرى أن عبء زكاة هذا الدين يقع على عاتق المدين. إذا 
توافرت شروط خصموع الفال للزكاة. ذلك أن الصورة العامة للديون 
المعاصرة تختلف عما كان سانا في العصور الفاضية كالعصوز الوسطى 
مثلا حيت كان معظخ المدينين من الفقراء. 

أما اليوم فإن كيار المدينين من كبار الأغنياء عادة. ثم ان مسالة 
المذيوتية ياتت شاتعة ولم يعذ سييها سد حاجة استهلاكية ضرورية: واتما 
آصبحت مغظم حالات الاقتراض أاتتم لأغراض استتمارية أو للانقاق, على سلع 
كمالية. ومن ثم فإن الاقتراض بالصورة التقليذية كاقتراضن الفقراء من أجل 
معاشهم تسبة. ضنيلة من مجمل الديون!') المعاصرة. 

اذا. قالقاعدة العامة أنه بتي خصم الديون عنذ استحقاقها من وعاء 
زكاة المدين ليقع عيتهاا على الدائن: أما قبل استحقاقها فيقع عبء زكاتها على 
(1) المرجع السابق والصفحة- 
(؟) د. شوقئ ذثيا تأملات فئ بعض الجواتي الفقهية للركاق ندوة التطيق المعاصر 

للزكاة. جامعة الأزهرء فركر صالح عبد الله كال للاقتصاد الاسلامى. المعقدة فى 

النترة 15-54 ديسمير .م143 ضه أ ص م9 
و2 


محددات دور الدولة فى جبابة الركاة وأئرها علي كقاءة الحباية 
دكتور/ شعيات فهعى عبد العرير 


المدين حيث إن سداد هذه الديون المؤجلة لآ يمثل حاجة أصلية إلاعتد 
استحقاقهاً: 

وهكذا قلن تضيع حقوق الفقراء بين دائن يحاول تزويج تجارته ينظام 
النيع بالتقسيط متلا وبين مذين قد يكون استغل آلدين في توسيع مشروعاته آو 
فى الاتفاق على سلع كمالية. 
هذا ويمكن توصيح ذلك يالمثال التالي : 

لنفرضن أن االسنة الزكوية تبذآ في المحرم ويتم التحاسب أو تحصيل 
الزكاة في ذَيٍ الحجة من كل عام. ولنفرض أيضًا أنه قفي 5:/1/21 اه 
باع التاجر ( أ ) إلى التاجز (.ب ) وكلاهما مسلم مذئ ماكينة بفيلغ +75 آلف 
نيه بنظام البيع بالتقشيط ففشط الثمن على ثلاثة أقساط سنوية متساوية 
قيمة كل متها 66 ألف جنيه» يستحق الآول منها في ذي الحجة ١٠157ه..‏ 
فكيف يتم تسوية هذا الدين زكويا بالتسبة لكلا التاجرين ؟ 

من الواضح آنة مع حلول ذي الحجة ١512١ه‏ سيدقع التاخِر ( ب ) 
'المدين" إلى التاجر (1) "الدائن' الفسظ الأول وقدره 5٠‏ ألف جنيه ومعنى 
ذلك أنه سيخصم من الوعاء الزكوي للمدين (.ب ) قيمة القسط الأول 6٠‏ 
ألقف جنيه باعتباره دين عاجل,. 

أما بالنسبة للتاجر (1) فإنه سيضاف إلى إجمالي وعانه الزكوي 
قيمة الفسط الأول 5٠‏ آلف حنيه ليتع محاسبته عليها زكوياً ولسوف تتم هدء 
العمليات المحاسبية سواء تم القيض آم لم يتم, كذلك في ذي الحجة عن عام 
١ه‏ سيدقع المدين ( ب ) إلى الدائن (1 ).قيمة القسط الثاني 5٠‏ آلف 
حتيه ولسبوف يتم التحاسب زكويا بنفس الطريقة التي عومل يها القسط الآول 


- ةلث - 


مجلة مركز صالح عبد الله كافل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد النافن 


حية يتصيم دن اوعاء القدرين قيمة لتقلدط الثاني ويضاف إلى الؤحاء الزكوي 
للذاتن حتى يتحمل عبء :رز كاته- 

كذلك قي ذي الحجة من عام 477 اه سيثم:التحاسب على القسطالثالت 
والأخير ينقس الطريقة: ومما يجذر تكره أن طريقة المعالجة لا تختلق. اذا 
كان المبيع سلعة استهلاكية - كسيارة الزكوب - يدلا من السلعة الإنتاجية 
المقترضة سابفا وهى الماكينة- 


(ز) مبدأ محلية التحضيل: 

يعتبر مبدأً المحلية من المبادئ الأساسية قي آذبيات الفكر المالي يصقة 
عامة وفي تظام الرّكاة - تحصيلا وصرقا - بصفة خاضة: هذا ويثير ميدا 
محلية تحصيل الزكاة حذلا ققهيا بين معيارين, : هعيار محليئة الغال الخناضنع 
للزكاة» وهغيار محلية الشتخص, الخاضع للزكاة وَعَلَى سبيل المثال يعرض كل 
عن القرطبي وابن قدامه هذا الجدل الفقهى بين هذين المعدارين .كما يلي 

بالنسبة للقرطبي!!) فهو يعرض زأيين أحدهما لعحمد بن خويزمتداك - 
رحمه الله تعالي - الذي يرى أن العبرة في محلية التحصيل بمكان. المرّكي 
لأنه المخاظب من الشارع وأما المال قهو تابع له والرأي الثاتي - ولمع يقسديِه 
لأحد - يقول أن.العبرة قي فحلية التحصيل .هو مكان المال الخاضع للركاة: 


)3 الأهام شسى الدين. آبوعيد الله محخصد ين احصد ابى بكر ابن فرج الاتصارى 
الفرطيى رت:53/1ه ) تفير القرطبى» الجامع للأحكا القرآت؛ دار الغد العربىء 
القاخرة. 19.84 المجلد الزايع, ص 511 
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محددات دور الدولة قى حباية الركاة واثرها علي كفاءة الجياية 
دكتزز/ حعان فهسى عبد العرير 


ومن.لأحية أخرى تجد أن آبن قدامه!'! يشير إلى آن الرآي الثاني ينسسب 
إلى أخمد.بن حتيل - رحمة اللّه تعالى - اذ يتقل. عنه أنة 'لذا كان الراجل في 
بلد وهاله في بلد قآحب إلى أن تؤدى زكاته حَيتَ كان العال قإن كان بعضه 
حيت هو ويعضه في مصبر يؤدي زكاة كل مال حيت هو" 

إذا:. فلدينا قي الترات القدقهي رؤيتان إحدإهما تنحاز إلى معيار محلية 
المزكي ويميل لها محمد بن خويزمتدآد - رحمه الله تعالى - والأخرى تنحاز 
إلى مخلية المال ونميل لها الإمام أحمد بن حنيل - رحمه الله تعالى -. ولعله 
من ناقلة القول أن الحاكم - ولي الآمر - له أن يمار الأصح بعد اجلهاد 
ونظر: ولكن من وجهة تظر الباحث فإن معيار محلية المال الخاضع للزكاة 
يبدو أكتر ملاءمة من حيث التطبيق لأسباب عديدة آهمها: 

١‏ أن المال المعد للنماء في يلد مأ إنمأ يشارك قي تمائه مصاذر الثروة 
الطنيعية المتوافرة في ذلك المكان وبالثالي فإن ققراء ذلك المكان لهم الأولوية 
على غير هم عند تساوي دريجة شّدة الاحتياجات فى حصولهم. على حقوقهم 
من خلال الزكاءة المستحقة على هذا المال- 

5 السهولة النسبية في تحصيل. الزكاة. قمن واقع الاقرارات الزكوية 
تستطيع الدولة من خلال ادازاتها الزكوية في المحليات المختلقة-حيث توجد 
الأموال- تحصيل الزكاأة من آمؤال المزكين. 

التيسير على المزكي في.دفع زكاة أمواله. فلنقرض - .على سبيل 
المثال - أن المرّكي يعيش 'في إحذى:المدن - كالقاهرة مكلا - وله أراض 
زراعية قي العحافظات المختلفة التي قد يكون بغضهنا بعيدة - كاسوان أو 


17) ابن قدامة: المغتى: مرجع سابق حا ص 311 


8١ - 


محلة فركز صالح عند الله كامل للاقتصاد الإسلامي بحافعة الأزهر العدد الناضن 


الغريش أو ما شابه.ذلك قإذا ظبق معيار محلية الشخص الخاضع اللزكاة فى 
عملية التحصيل كان على متلق هذا الشخص الذي يعيش في القآهرة أن يتقل 
زكاة زروعه وثماره من آسوان أو العريش الى ادارة الزكاة بالقاهرة حيث 
يقيم ومن.ثم سيتحمل تكاليف تقل كبيرة نسبيا وجهد ووقت يستهلك مما يمل 
خرجا ومشقة عليه والله يقول طوَمَا جَعَلَ عَلَيكُمْ في الذين مِنٌ 
حرج ها". 

اكن اذآ طبق مبدأ محلية المال الخاضع للزكاة فإئه يمكن تحصيل الزكاة 
دَوَنَ تحمل هذه المشقة وذلك الجهد وتلك التكلفة الغالية» إذ تقوح ااذارة الزكاة 
انمحلية التي تقع قي نطاقها هذه الآموال بتحصيل الزكأة المستحقة عليها سواء 
بوجوة المزّكي أو وجود وكيل عنه. 

وَييْده العتاسية يمكن القول أن الفكر المالي الوضعي!!) يأخذ بمعيار 
مبحلية المال الخاضع للضريبة في آكثر هن متاسية. فمثلاً نظام المالية المحلية 
تطبق معيار مخلية الال الخاضع للضريبة المحلية: كلك نظام الضريبة 
الجمركية يطبق هذا المعيار حيت تدقع الضريية عده المنفذ الجمركي للمال 
العمتوره هن 


13) مورة الحج أ الا 

ىا ارجغ الى العديد هن فراجع المالية العامة فثل : ذ/ رياض الشية, الممالية العامة فى 
الإقتصاد العام: دار النشرء حقوق الطيع محنوظة للمؤلف 219484 ص4 دض 
44 ذلك د/ حامد. عبد المجيد درازء عبادئ الاقتضاذ العام دار النبهضّة العريسة 
القاهرة 5199لا ص 1/ا اص 3 11, 

0 


محددات دور الدولة قى جباية الزكاة وائرعاً علي كفاءة الجاية 
دصور/ شعيان قهنى عبد العرير 


ولعل من نافلة القول أنه اذااكان للمرّكي تصابٌ واحد أو أكثر ولكن 
العال مفرق في محليات مختلفة فإن كل جزء من هذه الآموال يحمل يعباء 
زكوي نسبته إلى العبء المستحق كتسية هذا الجزء إلى إجمالي أمؤال 
المزكي الخاضعة للزكاة. 
( ح) مكافحة محاولات التهزب أو الامتناع عن أداء الزكاة : 

بما آن الكانون المفترح يؤجب على الذولة تحصيل الزكاة جبرا منّ 
الخاضعين لهيا قإنه لابد وأن توضع عقوبات تعزيرية تجاه من يمتتع آو 
يتهرب من دقع الرَكاة كليا أو حِزْتيا. يقول ابن القيم!') 'قمن شرك الواجبات 
مع القدرة عليها كقضاء الديون وآداء الأماناث من الوكالات والودائع واموال 
اليتامى والوقوف. والآموال. السلظانية ورد المعصبوب والمظالم قآنة يعاقب 
حتى يؤديها". والأصل في هذا الحكم الحذيث. الذي رواه بهز بن حكيع عن 
أيه عن جده رضي الله عنهم - قال: قال رسول الله يد الفي كل سائمة إيل, 
في أربعين بنت لبون لا تفرق إبل عن حسابها من أعطاها مؤتجرا يها فله 
أجرها ومن منعها فإنا آخذوها وشطر هاله عزمة من عزمات. ربنا) -(رواء 
أحمد وأبو دأود والنساتي وصححه الحاك7). 

يتضح من هذا الحديت أن الممتنع عن أداء زكاة ماله قإن.من وَاحبت 
ولي الأمر أن يطارده حتى ياخذ المستحق عليه وغرامة عالية عقوية له. وهما 


.)١(‏ الأمام ابن قيم التجوزية شمس الدين أبوعيد الله محمد بن أبى بكر رتء ]لاه هم: 
الطرق الحكهمية فى السياسة الشرعيق تحقيق د/ محمد جميل غازى» داز المابى 
للطباعة والنشر والتوزيع | السعودية ] ذار البيات العربى > القاهرة بدوت ص.15١.‏ 

(7) الصنعاتى: سبل السلام مرجع سابق ج؟ ص 839 

ارا حت 


مجلة مر كز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الأسلامي بجامعة الأزهر العدد النامن 


جد ذكر أن لقظ شطر ماله الوارد بالحديت لأ.يعتى أن ولي الأمر لابد وأن 
يصادن سف ماله حتوية له لامتداعه عن دقع للوكاء يل فسر الفط يمعنى 
مطلق بعض ماله قد يكون ثمنه أو ريعه أو ثلثه. 

وهذا يعني أن تحذيذ العتوية يرجع, إلى اجتهاد الإمام ودقة نظره في 
تحديد العقوبة التي تُحقق هدف الجر للممتتع وردعا لأمثاله. وبهذه المتاسبة 
بن الباحث يحبذ تضعيف المستدق عليه بحيت تمثل. الزكأة المستحقة عليه 
+5 مما يتحملة إحِمإلا؛ وذلك كحد اذى للعقوية: الغالية: أما الخد الأقصى 
غير جع إلى ااجتهاد الإمام بحسب كل حالة تهرب على حدةه فقد يكون المعياز 
في تشديد العقوية درحة التكرار مثلا. 

هذا ويفكن أن يضاق إلى تلك العقوبئة العالية عقوبة بدنية إذا حاوك 
الممتتع أو المتهرب من تقع الرّكاة تكراز ذلك ؛ يقول ابن القيم: 'واذا كان 
(التغدير)!*) على ترك واحب كأداء الديون والأمانات والصلاة والزّكاة قإنه 
يضرب مرة يعد مرة ويفرق عليه الضرب يوما بعة يوم حتى يؤدي ما 
000 

هذا وجدير بالذكر أن قانون الزكاة قي ليبيال'! قد وضع .عفوبات زادعة 
قد مائعي الزّكاة ؛ ومع ذلك ققد آثسار إلى أمكانية الزجوع عنها إذا ثيتت 
توية الممتتع عن الزكاة. 


(») اها بين القوصين هن إضافة الياحت.. 

0 المرجع السابق ص 5٠ ٠‏ ج1. 

(17) ان قيم الجؤزيةء الطرف الحكمية, مرجع سابق صن 1/7؟ 
5-5 :]1 55 


محددات دور الدولة قى حاية الركاة وآترها علي كقاءة الجياية 
دكتور/ شعان فهمى عبد العزير 


المبحت الثاني 
أثر محددات دوو الدولة في جباية الزكاة على كفاءة 
الجبابةء مع الإشارة إلى تجاورب بعض الدول الإسلامية. 


يعن هذا العرن لفحدذات دون الدولة في تحصيل الزكاة يمكن القول 
أن هتاك علاقة موجية بين حصيلة الزكاة وبين درجة التزام الدولة يهبده 
الفحددات عند تحصيلها الزكاة. اضافة إلى ذلك. يفكن الفول أن الدولة اكثر 
كفاءة قي تحصيل الزكاة مما لو ترك ذلك للأقراذ أو للمؤسسات بشّكل طوعي 
أو أختياري: وكل ذلك يرجع إلى أسباب عديدة أهمها - 

-١‏ أن كثيرا من الخاضعين للركاة من التاحية الشرعية يجهلون كيفية 
حساب ما عليهم. من عبء زكوى كما أن يعضهم يخلطون بين الركاة 
و الضريية اعتقاذا منهم أن ذقعهم للضريبة يغنى عن .نفعهم للزكاةل'). إضافة 
إلى ذنك أن بعضهم,يخلط بين الزكاة والصذقة الطوعية. 

ولقد أثبتت تجارب تطبيق الزكاة بشكل طوعي في يعض الدول 
كلينان!" مثلا - أن من أكبر معوقات التطبيق لفريضة الزكاة عدم وعى 
كثير من المسلمين بحدودها وبالتالي خُلطهم بين الزكاة والصدقة الطوعية 
مما ترك أثراً سلبياً على حصيلتها. 


. عبد المتعم فحمود القورضى. دراسة مقارنة عن قواتين الزكاة قى الدلاد الأسلامة‎ )١( 
79 ميطئار حول النطيقات المعاصرة للركاة المضدة في بوت خلال الفرة‎ 
صغ.‎ 1/١ 
و.حين حسين شحاتق:دراسة عن موحبات التطييق الالزافى للزكاة: مرجع مايق‎ 2_3 
37 ص‎ 
27 


مجلة فركر صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي يجائمة الآزهر العدد الناير 


ويطبيغة الحال فإن الأمر على العكس من ذلك تماما فيما لو قامت 
الدولة بتحصيل الزكاة جيرا إذ أنها هي الأكفأ يما لديها من جهاز فني من 
العاملين عليها يفترض - وهذا ممكن - أن يكوسوا ذوى خبرة جيدة 
بحسابات الزكاة. 

؟- آنه حتى لو افترضتا تواقر وعى الأقراد بحدود الزكاة - وهذا 
افتراضن يتيت واقع المسلمين الوم عكسه  --‏ فإنه يمكن القول أن قيام الأفراذ 
أو المؤسسات الحخيرية يتحصيل الزكاة إختيازا غَالِبا يكون آقل كقاءة من الدولة 
يسيب كونها آي الدولة اكثر قدرة على بناء قاعدة ضخمة من البيانات 
التفصيلية عن الؤضعية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لكل قرذ واسرة 
من سكانها, 

هذا ولقد آتبتت إحصاءات تحصيل الزكاة قي يعض الدول الإسلامية كما 
سئرى صدق, المقولة السايقة. وكمحاولة من الباحت للإشارة إلى تجارب 
تحصيل الرّكاة في الدول الإسلامية كقد تم اختيار مجهوعتين من الدول 
الإسلامية؛ 

© آها المجمؤعة الأونى قتمثل الاتحاه لجياية الزكاة يشكل إجساري» 
وتتكون هذه المجموعة من المملكة العربية السعودية وحمهورية السودان. هذا 
وعلى الزعم من.أن كلثي الدولتين يتم جباية الزكاة قيهما إجباريا الا أنه يمكن 
فلاحظة قروق هامة نيتهماء ولعل من أهم تلك الفروق أن الدولة في جمهورية 
السودان تحصل 178٠‏ مَن الزكاة المستحقة على الأقراد الخاضعين. للزكاق 


[1) د مروان قباتى: تحصيل وتوزيع الركاة تحربة لبان الندوة التدريية حول 
التظيقات المعاصرة للزكاةء المتعقدة فى ييروت فى الفترة 99 . م أكويرت 


محددات دوز الذولة فى حياية الزكاة وآثرها علي كفاءة الحباية 
دكتور/ اشعبات فهمى عبد العزير 


بيتما تحصل الدولة قي المعلكة العربية السعوذية 21175٠‏ ققط من الزكاة 
المستحقة- ويعيارة أخرى أن الدولة في السودان وقي السعودية تترك 7/5٠‏ 
علي الترتيتِ هن الزكاة المستحقة على الآفراد ليخرجوها اختياريا 
ويضعونها في مصمارقها الشرعية يمعرفتهم. 

» كذلك من بين القروق الهامة بين الدولتين. - أن قانون الزكناة فى 
المملكة الغربية السعودية لم يصع عقوبات رادعة!") أمام المتهربيين آو 
الممتنعين .عن ذقع الرّكاة كما غو الشان في كانون الؤكاة السوداتي. 

© أما المجموعة الثانية قتمثل الاتجاه لتحصيل الزكاة بشكل اختياري أو 
طو حي وتتكون هذه المتجموعة هن الدول الثلاث: مصرهء واليمن والكويت.. 
وهح ذلك فلا يد من الاشارة الى وجود فرق جوهري هام فيما بينهاً وهو أنه 
بالنسبة لليمن ققد كان تحصيل الزكاة فيها يتم بشكل اختياري حتنى عنام 
7ام.- حبث صدر.قانون الزكاة رقم 5 لسنة :1913355 الذي بلزم التولة 


لقا ض/ا. 

[1) د عبد المعع محمود القوعسىء دراسة مقازتة عن قوانين الزكاة قى البلاد 
الاسلامية. مرجع ,سايق فى 48 

الي الما تسرف كس حراس قار لوازي الركاة فى (نابول الاطلضية لدوة 
التطبيق المعاصر للركاة السنعقدق بجامعة الْأَزَغِر مركر ضالحج عد الله كافل 
للإقتصاد الأسلامئ قى الفترة 4 ١1-9‏ ديسمبر 1534+ ص" اقتباسا من ذ/ 
عبدالله الغمر. ذارسة مقارنة ‏ لنظم الزكاة متخورات المعهد الاسلامى لليحوث 
والتدريب». جدة. 

(1) 'المصدز السبابق. ضع , 

ع لاع 


مخلة مركر تالح 0 الله كامل للاقتصاد الإسلامي يجامعة الأزهر الغدد الثامن 


يجباية الزكاة إجياريا من الآفراذ الخاضعين للزكاة.: لذلك فإن السبب في 
أختيار اليعن صمن هذه الفجموعة يكمن في كون الإخصماءات المتاحة عن 
تخصيل الزكاة قي اليمن تغطى الفترة ٠15١م‏ 1993م وعدم وجبود 
احصاءآت. متاحة عن تخصيل الزكاة بغد صدور القانون الملزم بجباية الزكاة. 

© أما بالنسبة لدولة الكويت وجمهورية مصر الغزبية قانه حتى تاريخ 
أعداد هذا البحدت لا تزال. الزكاة تحمل اختياريا:.ومع ذلك قجدير يالذكر أن 
هناك محاولات عديدة لإصدار قانون بتحصيل الزكاة إجياريا في كلتي 
الدولتين؛ ففي الكويت قد.تم إعداذ مشروح:بقانون اجباية الزكاة إجباريا وتعت 
المواققة عليه فى 21951//01//.0(!) من قيل اللجنة المالية يمحلس. الأصة 
الكويتي ولكن لا يرال المشروح ينتظر مواققة المجلس وإصدازه؛, 

© وبالنسية لمر فقد جرت محاولات عديدة لإصدار قانون حباية 
الزكاة؛ وآحر تلك المحاولات ذلك المشروع الذي أعتتته في عام 
ام لجنة الشئون المالية والاقتصاذية المتقرعة عن لجنة تقنين 
أخكام الشريعة بمجلس الشعب المصري. 

* هذا ؤيصور .حدول )١(‏ تطور حصيلة الزكاة في جمهورية 
السوذان بشكل تقصيلي حسب نوع الأموال الخاضعة للزكاة وبشكل إجمالي 


031 )/ محمد يحب الظراقى ز هدير عام الشئون الفتية والقانونية بديوان عام مصلحة 
تحصيل الواجات الحاليق دراضة تغريفية لحجربة اليسية فى تحصيل الواحيباكث 
الركوية. ص١١‏ 01 

[7) احمد عطية اللباطنى رمدير ادارة التطوير والادارة والندريب يت مال الركاة 
الكويتى) الزكاة فى دولة الكويت: المقدعة الى ندوة التطبيقات المعاصرة للزكاة 
المتعقدة فى بيروت فى الفترة عن الات :7 اكتوبر /1551,.ص 5, 

35 00 5 


محددات دوز الدولة فى جماية.الزكاة واترها علي كفاءة الجباية 
دكتور/ شعبان فهمى عيد العزير 


خلال الفترة + ١5١ه‏ الموافق ٠155م‏ - حيت صدر آخر قانوت فعدل 
لتطبيق الرّكاة - الى 111 1ه (/551آم): 
جدول )١(‏ 
تظور حصيلة الزكاة في جمهورية السودان في الفترة من 
(1غاهمءة؟١‏ إلى الأاه/اة5ة١)‏ 
القيمة بالمليون جنية سوادنى 


المصدر: تم تركي هذا الجدول من واقع لبيسفات الإحصاتية الواردة بورقة الكتون / عبد المنعم 
محمود القوصى يعتوان " تحصيل وتوزيع الزكاة: تجربة السودان مقدمة إلى دورة التطبيقات المعاصرة 
للزكاة المنعقدة في بيروت في للفترة من ٠-171‏ 1591/1/79. 

ولعل آغم ما يلقت له الاثتبا هذا النمو الإيجابي يشكل مستمر على همدار 
الفترة ؤبنسب نمو مرتفعة بشكل ملحوظ حتى لقد بلغ. متوسط النمو خلال هذه 
ألقترة أكثر 1155/ ستوياء 

كذلك يصور جدول ١‏ تطور خصيلة الؤكاة في السعودية خلاك 
قترة ظويلة تسبيا تبلغ تسع عشرة سئة تيذآً من ام 34 1596ه 
(56/75ام) حتى 5/11 1ه (331/93اع). 


(ه) تم حساب ئسية التغير سعرفة الياحث. 


محلة مركر صالح غيد الله كامل للاقتصاد الإسلاي بجابعة الأزفر العدد النامن 


جدول (") 
تطور حصيلة الزكاة في المملكة العربية السعودية خلال الفترة 
زعوي اه 1 /ا/ه ناك تجح [خم أأآناآى ١؟/‏ ؟1؟11) 
سطع لسلسم 


22 53 رففظز جد 


ل كك 
لي كك 


ا ١ه‏ 


(*) نسب التغو حب يتعرفة لياحت 


اكت 


محددات دور الدولة فى جياية الركاة وأثوها علي كفاءة الحبابة 


دكور/ تعيان قهدى عيد الغزير 


تايع جدول (؟) 


مم 


مم 
1م 


0 مجلدات الميز انية -- إذازة الميزانية بالمعلكة العربية السعودية 

وبمقارنة معدلات نمو حصيلة الزكاة قي السعودية بمعذلات تمو حصيلة 
الزكاة في السودان يلاحظ أن معدلاث نمو حصيلة الزكاة في السعودية 
متخفمة نسبيا وغير مضطردة أحيانا إذ سجلت الحصيلة نموا سالبا في 
عامين ([- 41/١5١‏ اهاء١+‏ الخقام ) زلاء م .كام الالدخكام). 
وكذلك تبات الحصيلة في سنتتين هما ١ ١8(‏ / /ا+4١‏ ه15410/452 م )؛ 
(11/القلف ١ل‏ كقوام). 

كذلك تجد آن المتوسط العام لتمؤ الحصيلة خلال القترة موضع الدراسة 
تصل إلى 755 تقريبا أي أكبر كليلا عن 55/ من متوسط تمو الحخصيلة في 


السودان, 
هذا ويمكن تفسير تدنى معدل أداء الفملكة الغزبية السعودية في تحصيك 
الزكاة الى عدة عوامل متها: 


(أ) أن الدولة لم تحضل - كما ستبقت الإشارة - الا ٠5/.مما‏ هو 
مستحق على الخاضعين للزكاة من الإقزاد الطبيعيين؛ بننما الحكومة السودانية 
تحصضل 28٠‏ مما هو مستحق على الأفراذ من الزكاّه فهذه النسبة المرتفحة 


-. أه-ت 


عجلة فركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإشلامي بجامعة الأرَعر الغدد الدامن 


تعكس ‏ جدية ملحوظة من قبل الحكومة السودانية في القيام بواجت التطبيق 
لهده الفرية الهامة. 

(ب) عدم النص على عقوية رزاذعة أمام ضعاف الإيمان بالنسية للقانون 
السعودي بيتما القانون السوداتي ييدو أكثر صرامة أمام أمثال هؤلاء, 

(ج) تدنى أسعار البترول يشكل ملحوظ خصوصا قي الفترة من 
١5‏ ه 5١-)1519/6(‏ ١ه‏ (153م )17 الأمر الذي أثر بشكل سلبي على 
همستوى ذحول الأفراذ. 

أما بالنسية للدول التي تحصل يها الزكاة اختياريا فإن جدول ٠‏ عرض 
تظور حصيلة الزكاة في اليمن خلال الفترة من 1553-0155 

ولعل من أهم ما يجذب الأنتباه استمرار نسو حصيلة الزكاة بشكل 
إيجابي وبمعذل مضطرد. ولكن معدلات النمو تقل. في مجملها عن معدلات 
الثمو في كل من السبوذان والسعودية إذ يبلغ متوسط النمو العام سا يزيد قليلا 
عن 7077 مقارئة باكثر من 71514.و57/ من كل. السودان والسعودية على 
الترتيب: 

كذلك جدير بالذكر أن معدلات التمو في الحصيلة اررتقعت بشكل ملحوظ 
قبيل وعند صصدور القانون الإلزامي للزكاة حيت ازتقعت معدلات النمو قي 
عامي 015356 ١555‏ ما يقرب من 7/59 و5؛ 7 على الترتيب. ولعل هذا 
أكبز دليل على فغالية دور الدولة في تحصيل الزكاة 


(1) فصطفى دسوقى كسية: ذراسة مقارنة لقؤانين الزكاة فى الذولة الاسلامية. مرجع 
مايق ص م1 اقتانا من عثمان حسين عبدالله الركاة والضمات الاجعساعى 
الاسلامى» دار الوقاء المنضورة 13/5 ص ١4‏ لاض 818 


م2 


محددات دور الدولة قى جباية الزكاة وآترها علي كفاءة الحباية 
دكور/ شعبان قهمى عيد العرير 


ججدول (5) 
تطور خضيلة الزكاة في جمهورية اليمن خلال الفترة 155-193٠‏ 
القيمة بالريال اليمسّئ 


لت ل لين 


قال 531 


| متوسطظ التفير 7 | ١‏ | 
"المصدر :تع تزكيب هذا الول ينا على لإغصاءات الوارذة ييحت الأستلة | امحترا” 
يحيى الظرفي مدير عام الشئون الفنية والقانونية بديوان عام مصلحة الواجبات .المالية 
بعنوان: دراسة تعريفية للتجربة اليمنية في تحضيل الواجبات الزكوية- 

كذلك يعرض حدول ؛ تطور حصيلة الزكاة في ذولة الكويت خلال 
الفترة من (485/ 194815 .)١935-‏ ويتضح من تطور معدلات نعو 
الحصيلة وجود وجه شيه كدير بين أتجافات معدلات النمو فى كل من اليمن 
والكويت: قمن ناحية نحد أن المتوسط العام لمعدلات التمو متخفض مقارتة 
تالسودان والسعودية إذ لا يِرَيْذ هذا المتوسط عن 77/ إلا كليلاة 


(*) تم حاب مغدلات التَغير بمعرقة الباحث 
عمد 


مجلة مركز صائح غبذ الله كامل للاقصاد الإسلامي يجامعة الأزهر العدد النامن 


دول (4) 
تطور حصيلة الزكاة في دولة الكويت من خلال بيت الزكاة الكويتي 
انيعد )1 - 5وؤ١ ١‏ د باد 7 55 


0 
22-1 


ا 
لما 
لا 
1لا 
تك السك اسك 0 22 
واح ماحد لح فد د م 
]ا 
للا 
ككس 
كك 
كا الاك 
كد 


ا تس | تيا 
م 


الهصدر: تم تركيب هذا الجدول بناء على البيانات 2 
الباطئي مدير إدارة التطوير الإداري والتدريب بيت الزكاة بدولة الكويت بعنوانة 
الزكاة قي دولة الكويت مقدمة إلي دورة التطبيقات المعاصرة نلزكاة المنعقدة 
ببيروت / لبنان في القترة من 1/11/9١17‏ 155. 


(؟) تم حساب معدلات التفير بمعرفة الباحث 
[**) هذا التغير عن سنحين ١5547372145+‏ ومفعتى ذلك أن متومظ التغير هؤ 75,54 7 


لكل 


اع ها - 


محدذات ور الدولة فى جباية الركاة وأثرها علي كفاءة الجباية 
دكتور/ شعيانِ قهفى عبد العرنر 


كذلك يلاحظ ارتفاع معدلات تمو الحصيلة قبيل اعداد مشروع الزكاة 
بقانون حيث ارتقع معدل نمو الحصيلة يشكل ملحوظ لتصل إلى أكثر من 
57 عام 71م مما يعكس جدية بيت مال الزّكاة الكويتي قي تحصيل 
آلرّكَاءَ تمهيدا لإلزام الأقزاذ بدقع الزكاة بعد صدور القآنون المرتقب- 
أما جدول © قيعرض تطور حصيلة الزكاة من خلال تجربة ينك تاصضر 
الاجتماعي قي مصر خلال الفترة من ١944/41‏ - 334/9197 1. 
حدول (2): تطور حصيلة الزكاة في مصر هن خلال بنك ناضر الاجتماعى 
خلال الفترة /2//1ةة ١‏ - 1554/8410 
القيمة يمليون جنيه مصري 


1588/41 | 
١ 4خرة1ة‎ 


141 7 
155 4/37 


ال لل دايا الت 00 


(*) حسب نسب التغير بفعرفة الياحث. 


وح - 


فجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد النامن 


ولعل من أهم النتائج التي يفكن استخلاصها من هذا الجدول ما يلي - 

)١(‏ آن معدلات تمو الحصيلة موجية ذائما وتلك باستقاء عام 
ام حيت حفقت الحصيلة معدل نمو سالياء 

)١(‏ أن التناقص في معدلات نمو الحصيلة يمتل اتجاها عاضا , قعلى 
دار عشر عنتوات هناك سبع سنوات حققت فيها حضيلة الزكاةٌ معدلات نمو 
متناقصة حيت هبطت مغدلات الثمو .من 771,١‏ حام 1545/84م إلي أقل 
هن 7/7 عن عام 1335/51م» يل يمكن القول أنه حتى بالتسبة للسنوات 
الثلات : 95.:/83١مء‏ 9531/31١م‏ 937/916 ١م‏ التي حققت فيها حصيلة 
الزكاة معدلات نمو متزايذة- . فإن هده الععدلات كانت متناقصة أيضنا أذ كانت 
علي الترتيب. 

(؟) أما فيما يتعلق بمتوسط مغدلات النمو العام للحصيلة فهو متخقض 
بشكل,. ملحوظ سواء يالنسبة لمستوى متوسطات معدلات النمو العام للمجموعة 
الآؤلى أو مستوى متوسطات معدلات النمو العام للمجموعة الثانية» اذ لم 
يتجاوز متوسط معدلات نمو حصيلة الرّكاة من خلال بنك ناصر الاجتماعي 
تسبة 18/ مقارئة بعمتوسطات معدلات النموافي التول الآريع الأخرى ' 
السودآن: والسعودية» واليفن: والكويت:" التي نلعت كما سيقت الإشازة - 
4 "من 754 72025 على الترتيب. 

زهكذا من خلال استعراض تتائج تحليل هذه الإحصصاءات .عن تطور 
حصيلة الزكاة على مستوتى الذول المختارة يمكن الؤصول إلى نتيجة مقادها 
آنه كلما .التزمت الدؤلة بمحذداث تحصيل الزكاة كلما كانت أكثر كفاءةفي 
عملية التحصيل. وبالثالي يزتقع حجم الحصيلة عما لو التزمت جزئيا يبعض 


- 2 


همحددات دوز الدولة فى حباية الركاة وأترها غلي كفاءة الجباية 

دكتور/ شعيان فهمى عبد العرير 

المحددات أو تركت هذه المهمة للأفراد أو للهيئات 'الخيرية؛ وذْلك باقتراض 
تبات العو آمل الأحزى: 

هذا ويمكن القول أن انخفاض كفاءة الدولة في تحصيل الزكاة او تك 

هذه المهمة بالكامل لاختيارات الأفراد أو الجمعيآت الخيرية هن شأنه آن يؤتّر 

سليا على كقاءة التوزيع وعلى الآثار الاقتصادية المنوطة بهذه القرية 

0 


حا بام تت 


مجلة مركر ضالح عبد الله كافل للاقحياد الإسلامي بجاهمة الأزهر العدد النامن 
333333مة07مقةةةةتتتثللكتتث““#““لثن“““مااامما00ة0ة 


خاتمة 


تخائج وتوصيات: 
فى نهاية هذا البحت يمكن أن يشار إلى أهم النتائج كما يلى> 

)١(‏ أن تحصيل الزكاة- كما أنه يمتل حقا للدولة - يمثل واجبا عليها 
ياعتبارها نائية.عن المستحقين لها قبل الأغتياء . 

(؟) أن الدولة - يما لذيها من إمكانيات سيادية وفنية علمية ومغلوهاتية 
- أكثر كفاءة من الأفراد أوآلهيئات الخيزية فى تحصيل الركاة. لذلك فسن 
المتوقع أن تل حصيلة الرّكاة - من خلال نظام الدولة - إلى مستوى أعلى 
من مستوى حصيلة الزكاة المجمعة عن طريق الأقراذ أو الهينات الخيرية؛ 
وذلك ياقتراض إلتزام الدولة بالضوايط الشرعية عامة وصوايط تحصيل 
الزّكاءً الواردة يهذا البحث بصفة: خاصة وذلك بافتراض ثبأآت العوامل 
الأخرى: 

أما فيما يتعلق بالتوصيات فإن آهم ما يوصى به هذا البحث ما يلى 

(1) ضرورة إضدار قانون. بجياية الزّكاة في.كل دولة على مستوى 
الأمة الإسلامية» ولك قى إطار التوبط الشرعية عامة والضوبط الوازدة فى 
هذا البحث نصفة خاصة. 

(؟) ضرورة وضع عقويات مالية ويدنية رادعة لكل من يحاول الثهرب 
من - أو ا الامتتاع عن - نفع الزكاة المستحقة عليه سواء يشكل كلى أو بشكل 


جزلى. 


هرهم 


محددات دور الدولة فى جباية الزكاة وآئرها علي كفاءة الجباية 
دكتور/ شعبات فهمى عبد العزيز 


وآخير تسال الله تعالى أن يوقق أولى الأمز فى الدول الإسلامية إلى 
مافيه خير البلاد والعباد وأن يشرح صبدورهم إلى تطبيق شرع الله ومنهجه 
كاملاء واللّه من وراء القصد وهو يهدى إلى سواع السبيل؛ وأخر دعوانا آن 
الحمد للّه وب العالميق. 


حاقه - 


محددات دور الدولة فى حباية الزكاة وأثرها علي كفاءة الجباية 
دكتور/ شعبان فهمى عبد العزيز 


الملحق الإخصانى لتحصيل وَتوزيع الزكاة 
من خلال بنك ناضر الإجتماعى 
يتك تار الاجتماعى 
قطاع التكافل الاجتفاعى 
الإدارة العامة للزكاة 


تطور مصارف الزكاة 
عن القترة من عام ٠5/7/تة‏ الى عام 548/57/٠‏ 


- 5١ - 


مجلة مركر صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإساامي يجافسة الأزهر العدد النامن 


تطور موارد الزكأة 


م/ 44 ١‏ 
لين سين 
28 
للوال طلا 
1 
11 
و١‏ 
]| 


ه12 


لكلا 
28/1 


2+ - 


محددات دور الدولة فى جباية الركاة وأئرها علي كفاءة الجباية 
دكتور/ شعيان قهمى عبد العزير 


تظطور اعذاد المزكين والمستحقين 
من الفترة غام 55/54 عام /58/31 
الستة عدد المستحقين 
12005 لحن نفل سكن 
1530 ات ذا تدحت فنا 


ددن لت 1 ادا نض كرا 


لو نا عاغارااسضة 1 


- 


مجلة مركر صالج عبد الله كامل للاقتضاد الإسلامي تجامعة الأزهر العدد النامن 


بتك تاضر الاجتماعى 
قطاع التكافل الاجتماعى 
الإدارة العامة للزكاة 
بان يتجان الزكاة يمحافظات الجمهورية 


أسوان 

القيلوبية ( ينها ) 

العغربية (طتطا) / الفاتح / المحلة الكبرى ) 
المتوقية ( شيبن الكوم ) 

كقر الشيخ 

البحيرة ( دمتهور ) 

الاسكتدرية 

الدقهلية ( المنصورة ) 

دمياط 


داعم ب 


محدذاث دور الدولة قى حباية الزكاة وآثرها علي كفاءة الحباية 
دكتور/ شعبان فهفى عيد العزير 


اك 
كت 


تاي بيان بلجان الزكاة بمحافظات العمهورية 


الشرقية ( الزكازيق ) 
الاسماعيلية 


يور فمعيد 

السويس 

الوداتى الجديد 

شمال سيناء ( العريش ) 


حر ةا ات 


عحدذات دور الدولة فى حباية الركاة وأثرها علي كفاءة الحبابة 
دكورا تغعان فهمى عيد العرير 


المراجع 
أولا : القران الكريم وتقسيره 
1- القرآن الكريم. 
*- الحصاضن» أبو بكر أحمذ بن على الرازى (الإمام حجة الإسلتم)؛ 
أحكام القران؛ (التزام عبد الرحمن محمد يمتدان الأزهر المطيعة البهية 
المصرية) 7407 اه 
““-الرازى؛ محمد بن عمز بن. الحسين بن على التغيمى اليكرى (الإغام 
فهر الديخ) التفسير الكبيرء مفاتيح الغيب: دار الغد العزيى: القاهرة؛ 
17 
1- القرطبىء آبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبى بكر بن قَرّج الاتمنارف؛ 
(الإمام شمس الدين)» تفسير القرطبى؛ الجامع لاحكاء القرآن؛ دار الغد 
العربى؛ القاهرة 1343 
ثانيا الحديث ؛ 
٠‏ ١الترمذىء‏ أأبو عيسى» صحيح سنن الترمذىه تحقيق الألباني: المكتنبا 
الإسلامي؛ دمشق. بيروت 1:04 ه. 
؟- الحتيلي؛ زين الدين عبدالزحمن بن شهاب الذين بن أحمد بن رحب 
البعداني: جامع العلوم والحكم في شرح خمسسين حديتاً من جوامع الكلمه 
دار العقيدة للثراث. الأسكندرية؛ بدون: 
*- العسقلاتى أحمد بن على بن حجرء ( الإمام الحافظ )؛ قئح البارى 


بشر جح صحيح البخارىء؛ دار الريان للثترات طاء؛ 1145م القاهر 5. 


دهت 


مجلة خركز صالخ عبد النّه كابل للاقضاد الإسلامي يجامعة الأزهر العدذ النافن 


ثالتًا: الفقه وعلومه: 

١-أبن‏ ديوة؛ أبو حتيفة التعمان بن معمد بن منصور ين أحند التميمى 
المغربى (القاضى), دعانم الإسلام فى ذكر الحلال والخرع» تحقيق 
آصف بن على أصفر فيض؛ داز الفغارف هفضرز: 1١19١‏ ه1561 م, 

؟-ابن سلام؛ أبو عبيد القاضم (الإسام الحافظ الحجة)؛ الأموال: تحكيق 
محمد خليل فراس؛ مكثية الكليات الأزهريةءدارٍ الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيعء القاهرة ٠1‏ 5اه 1547م 

“-الصتعاتى؛ مخمد بين إسماعيل الآمير اليمنى؛ (الإمام)» سبل السلام؛ 
شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام: دار الحديث؛ القاهرة. 

+- العزالىء أيوحامذ محمذ بن محمد؛ (الامام حجة الإسلام): المستصقى؛ 
المطبعة الأآميزية؛ بولاق مضصر المحفية: 57؟١ه.‏ 

ه-ابن قدامة» أبو محمد عبدالله بن أحمدابن محمد: (الإسام العلاضة)ء 
العغتى؟ از الغد الغربىء القاهرة. 1ف 11957م. 

اقرشار» يوسفف (دكتوز)ء فقه الزكأة؛ مؤسسة الرسألة؛ ييروت؛ 
طت 1341م 

9- اين قيم الجوزينةه شمس الدين أبو عيد الله مَحَمِذ بن أبى يكرء 
(الإغام)؛ الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية؛ تحقيق متحمد جَميل 
غازى: دار المدنى/ جدة؛ دار البيان العربئ؛ القاهرة: 

8- الميرغينانى؛ برهان الدين أبو الحسن على بن أبى بكر بن عيد الجلييل 
الزشدانى؛ الهذاية: شرح بداية المبتدى؛ مطبعة مكتبة مصطقى البابى 


الحلبى وأولآده يمصرء 7545 1اهف 1531م 


# ب 


محددات دوز البولة فى جباية الزكاة وأئرها علي كفاءة الحباية 
دكتور/ سَعبات قهمى عبد العزيز 


رابعا: كتب الفكر الاقتصادى: 

-١‏ دراز.حامد .عبد المجيدء (دكتور)ء عبادنى الاقتصباذى الجامء داز 
النهضة العربية؛ القاهرة 51104١م,‏ 

- الشيخ؛ رياضء (دكتور)ء المالية العامة؛ دارسة فى الاقتصاد العام؛ 
حقوق الطبع محفوظة للمؤلف؛ .١1385‏ 

؟-عبد الغزيزء شعبان فهمى: رأس ألمال فى النذهيه الاقتصادى للاسلام» 
مطبوعات اتحاد اليتوك الإسلامية: ‏ 1341, 

*- كمال؛ يؤسفه (كاتب إسلامى):. ققه الاقتصاذ العام؛ حقوق الطيع 
محفوظة للمؤافء ستابرس للطياغة ::159؟ 


خامسا: أبحاث الاقتصاد الإسلامى: 
١-اير‏ اهيم» هشام» برميل النفط يسعر متدن كى السوق وكلفة متزايدة فى 
الحقلء فجلة أخبار النفط والصناعةءأبو ظيئ العذذ 217 ؟: سارمن 


افقل 

- الباطنى: أحمد عطية» (مذير اذارة التطوير والتدريب بيت مال الزكاة 
الكوبتى)؛ الزكاة فى دولة الكويتث» ندوة التطبيقات المعاصرة للزكاق 
بيروت فى ألفترة من "١-117‏ أكتوبر /951(- 

'- داتيل» عبد. الزشيد حاج: (دكتور)؛ استتمار رأس المال فى الإسلامء 
رسالة دكتوراه مقدمة الى كلية الشريعة والقانون/القاهرة. 

4- دنياء شوقى أحمدء (ذكتور)؛ تأملات فى يعضن الجواتب الفقهية للرّكاة: 
ندوة التطبيق المعاصز للزكاة المتعقدة فى جامعة الأزهر مركز صالح 


18 سم 


مجلة مركر صالح غبد اللّه كامل للاقخضاد الإسلاعي يجامعة الأزهر العدد الثامن 


عبند الله كامل للاقتصصاذ الاسلامى؛ الفترة 5 1934/15/15 
القاهرة. 

ع شحاتة» حسين حسِين» (دكتور)» دراسة عن موجبات التطبيق الائرٌّامى 
للزكاق القاهرة 1331, 

6- الظرافى»: محمذ يحيى: (مدير عام لشئون الفنية والقاتونية بديوان عام 
مصلحة تحصيل الواجبات المالية)ء دازسة تعريفية للتجربة اليمنية فى 
تحصيل الواجبات الزكويةء 

-- عبد العظيم» حمذي (دكتور)» مفهوم ومقاييس الفقر نيبن الفكبر 
الإسلامي والفكر المخاصرء تدوة القكر والفقراء في نظر الإسلام؛ 
المتعقدة بجامعة الأزهرء مرزكز صالح عبد الله كامل للاقتصاد 
الإسلامئى: القاهرة, 8 رجب ١7 / ه١ 57٠‏ أكتوبر 13995م؛ ص 9١‏ 
وزارة الخارجية: ماليزيا 1954 

- قبائى: مروان» (دكتور) + تحصيل وتوزيع الزكاةء تجربة لبنان؛ ندوة 
التطبيقات المعاصدرة للزكاة المنعقدة فى بيرؤت خلال الفئرَة 1!7؟ - 
ل" 

9-القوصبى» عبد المنعم محموة» (دكتور)» 

أ- 'دراسة مقارئئة عنن قوانين الزكاة قى البلاد الاسلامية؛ الدورة 
التدريبية حول التطبيقات المعاصرة للزكاة المنعقدة ببيروث خلال الفترة 
من /1؟ ‏ ا ء"/ء 1961//1. 


.واه 


محددات دور الدوتة قى حياية الركاة وأثرها علي كفاءة الجباية 
دكتور/ شغات فهمى عبد العزيز 


يمد 


ب- تجرية السودان قى تحصيل وتوريع الزكاة؛ الدورة التدريبينة 
للتطبيقات المعاصرة للرّكاة قى بيروت حلال الفترة من ١7‏ - 
ل الا 1, 

٠-كسبة:‏ مصطقى دسوقي: دراسة مقازتة لقوانين الزكاة قى الذول 
الإسلامية: ثذوة التطبيق المعاصر للزكاة المنعقدة فى جامعة الازهر؛ 
مركز صالح كامل للاقتصاد الاسلامئ خلال فترة 16/11/1711 

1- هاشم؛ نادية أحمدء (دكتورة)؛ مصارف الرّكاة؛ ندوة التطبيق المعاصضر 
لكا المدمكد: فى اجامعة الأزهر > تزكر صبالح عيذ الله امل 
للاكتصاد الاسلامى؛ الفترة 4 1--34/17/15, 

سادسا: وثائق رصمية: 

1- مجلذات الميرانية العامة بالمملكة العربية السعودية. 

”- معهد التخطيط القومي؛ تقرير تنمية الموارد البشرية لعام 1535 م. 

7- تشرات الأويك. 


حا نياب 


النهج الإسلائي في الإنناج 
دكتور/ محمد عبد الحليم عمر 


المنهج الإسلامي في الإنتاخ 
ذكتور/ محمد عبد الحليم عمرا") 

هفقدمة 

لد خلق الله عن وجل-الإنسان ليحياء وأمذء بوسائل الحياة العنيدة فمللة 
في الأرض يمآ فيها من تبات وحيوان ومعاذن مِإهْوَ الذي خلق لَكُمْ ما في 
الأرْضٍ جَعِيعًا ١1‏ ليستمد منهآ احتياجاته من قوت وسكن وملبس "ولم يخلق 
الله القوت والمسكن والمليس مصلحا يديت يمتعنى عن صننعة الإتسان فية3© 
لذلك حدتت الحاجة إلى قيام الإنسان بنشاط الإنتاج لتهيئة وإعداذ الطيبات التى 
خلقها الله له لإشياع حاجياته. وإذا كانت كل الأفكار الاقتصادية قديمة وحديثة 
تتقق مع الإسلام في, أهمية الإنتاج فإن الآختلاف بيتهما يتحدد في أهداقه 
وضوابطه وأسلوية؛ فالإسلام بصفته نينا ونظآما حضاريا له رؤيته المستقلة 
والمتميزة لتنظيم السلوك الإتتاجي وظهر ذلك حِلِيا وقي سبق واضح في 
الدتي» 
- النصوضص. الديتية -قرآنا وسنة- التي تناولت تنظيم الإنتاج والارتقاء به 

إلى ذرحة العيادة: 


(؟4 أستاذ الفحاسبة مدير عركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر 
(؟) سورة البقرة- الآية 39 , 
(؟) الإمام الغزالي "إحياء علوم الدين” نشر عصطفئ الحلي بمصر- 13499 ج" ص 
يفده 
سه 


مجلة مركز صالج عبد الله كامل للاقتصاذ الإسلامي يجامعة الأزهر العدد النامن 


- اتباع المسلمين الاوائل لما جاء قي هذه التصوصن أثمر تجاحا اقتصاديا 

باهرا ساند الحخمارة الإسلامية: ذلك أن الأعة الغربية!) في زمن 

الرسول. كيد انطلقت من تفطة الصقر من حيت الامكانيات حيتت لم يكن 

لديها شئ للاصطلاع يمهماتها الجسيمة في مجال الدعوة والدولة» ولكن 

الواقع أثبت وبالأمكائيات اليسيطة التى بيديها أنها قاذرة على تتقيذ 

خططها في كافة المجالات. 

وإذا كان المسلمون الأوائل قد تجحوا وبالامكانيات البسيطة في بناء 
حضارتهم بكل جوائبها دينية وسياسية .واقتصانية واجتماعية والتّى أرتفمت 
بهم عاليا وأفادت البشرية جمعاء» فإن ذلك كان نسي تمسكهم بالدين وهديه: 
وحيتما أعرضٍ مسلمو اليوم عن هذا الهدى واعتمدوا قي بتآء خياتهم على 
الأفكار المستوردة البعيدة عن هذى الدين تخلفوا حضاريا واقتصاديا, “لذلاك 
فان المخرج الوحيد لهم من زبقة هذا التخلف هو العودة. إتى هدى الله حتى 
ننتفي التناقضن الواقعين فيه بين ما يؤمنون به وهو الدين الإسلامي وبين.ما 
يحكم سلوكهم وهى الأفكار غير الإسلامية. 

ومن واجبات المفكرين المسلمين أن ينبرزوأً الأفكار الإسلامية قفي 
جميع المجالات ويضعوها سهلة أمام المنفذين حتى يمكن الأخد بها وبذلك 
يتقق الفكر مع التطبيق 

وفي هذا البحث احاول أن أقدم صورة أجمالية للأفكار الإسلامية التى 
تحكم السلوك الإنتاجي؛ أهدافه وضوابطه وأساليبه يشكل يبرز موقف الإسلام 


(1) همالك بن نبى -المسلم في عالم الاقضاد- ذار الغروق 141/8 ض 2لا 
55 1 5 


المنهج الإسلامي في الانتاج 
دكورا محمد عبد الجليم عير 


من هذه الوظيقة الاقتصاذية.الهامة التى هي وسيلة التتمية المنشودة وأساسن 
لها قي الوؤظائف الاقتصادية الرئيسية من استثمار وتوزيع واستهلاك- 

وسوف تنتظم خطة البحث في الموضوعات الثاليّة: 

المبحث الأول: الواقغ الإنتاجي في الدول الإسلامية المعاصرة: 

المبحت الثاني: مفهوع الإنتاج وأهعيتة وأهدافه من منظور إسلامي: 

الميحت الثالت: ضوابط الإنتاج في الإسلام. 

الميحت الرايع: تنمية عناصر الإنتاج في الإسلام. 


ل ريع ع ريب هه 


- 


لح 8 :9 
مجلة مر كر صالح عبد الله كام للاقتصاذ الإسلامي بجامعة الأزفر العدد النامن 


-1/ة3 - 


المنهج الإسلامي قي الإنتاج 
دكتوز/ فحمد عبد الحليم عفر 


المبدحث الأول 
الواقع الإنتاجي كي الدول الإسلامبة المعاسرة 

مقدمة: 

من المعروف أن أههية البحث تنبع من أهمية المشكلة التئ يتتاولها 
بالدراسةء وأن اى مشكلة لها أسباب وتنتج عنها آثاز ضارة»: وبالتعرف غلى 
الأسباب يمكن الاقتراح بعلاج المشكلة وتلافى آثأرهاء والواقع يؤكد أن الدورل 
الإسلامية تعانى من مشكلات عديدة في الإنتاج: لذلك.قإنتا قي هذا المبحت 
سوف تحاول التعرف على هذه المشكلات: -آثارها وأسيابها - وفي المباحثت 
التاليةٌ سوف نحاول اقتراح العلاج .لها متلا في المنهج الإسلامي: 

أما الآثار فيمكن التعرف عليها هن التخلف الإتتاجي لهنذه الذؤل هذا 
التخلف الذي يمكن الاستدلال عليه ببيان الوضع الإتناجي بالأرقام 
والاحصانيات وذلك.قي الفقرة الأولي مسن هذا المبحث؛ ثم تتعرف على 
الأسباب التى أدت إلى .هذا الوضع في الفقرة الثانية: 
أو لا: الوضع الإنتاجي في الدول الإسلامية المعاصرة: 

أن الواقع يؤكد. أن دول العالم الإسلامي الععاصبرة تقع في مؤخرة دول 
العالم اقتصادياء وتسم اقتصادياتها بالتخلق وتعتمد في اشياخ حاجيات أقراذها 
ليس على الناتج المحلي وانما على ناتج الدول الأخرىء. ويمكن التدليل على 
صصدق هذه المقولة بالأرقام والاحصاتيات وققا للمعايير المتعارف عليه لقياس 
عدى تقدم أو تخلف الدول كما يتضمح من الآتي: 


//ا/ا تل 


مجلة مركز صائح غَيد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجابعة الأزفر العدد:النامن 


أ- من حيث موقع دول العالم الإسلامي في التصنيف الاقتصادي لدول 
العالم: 

جرى العرف الاقتصادي على تصنيف دول العالم من حيتث مؤشرات 
التقدم يحجسب نصيب الفزد من الناتج القومى الإجمالي» إلى المجموعات 
التالية(1): 

المجموعة الأولي: منخفضة الدخل وهى ستون دولة (نصيب الفرد فيها 
من الناتج يتزاوج بين 55لأه ١515‏ دولاز في السنة) منها ١5‏ دولة إسلامية 
هى: (موزمبيق- تشاد- سيراليون- يتجلاديش- أوعنذا- غينيا بساو- مالي- 
أليمن- بنين- زامبيا- باكستان- موزيئانيا- أذريبجان- غَينيا- الستغال- 
الكاميرون- البائيبا- أفغانستان- البوسنة والهرسك- الصومال- السودان- 
المالديف- جِرر القمر- طاجكستان- النيجر- بوركيئا قاسو). 

المجموعة الثانية: متوسظة الدخل وهى 85 دولة منها 5١‏ دولة 
إسلامية هنى (مصبر- تركمستان- سورينام- ليييا- أندونيسيا- العغيريب 
سوريا- كازخستان- الاردن- الجزائر- تونس- جيبوتي- لبنان- تركياء 
وهذه دول ذات الذخل المتوسط الأدنى حيث يترأوح نصيب الفرد ما بين 
7 5:59 دولار في السنة) ثم (الجابون- هاليزيا- العراق- فلسطين- 
إيران- عمان- السعودية» وهى الدول ذات الدخل المتوسط الأغلى) ويتراوج 
تصيب الفرد فيها ما بين ٠7‏ 1582 دولار في السنة قأكثر): 


17) تقرير البنك الدولي عن التمييز في الغالم 13:17 - ترجمة ونشر مؤسسة الأهرام, 
القرير النوى للبنك الإسلامي للحمية ١4,‏ غ ١ه‏ - 955//19317 , 
يقر أي اع 


المتهيج الإسلامي في الإنناج 
دكور) فحمذ عد الحليم عمر 


المجموعة الثالثة: وهى الدول ذات الدخل المرتفع وهى 5١‏ دولة منها 
> ذول اسلامية هى: (الكويت- الإمارات+ البحرين- بروتناى- قطر) 
ويترأوح نصيب. الفرد فيها 35787 دولان في السنة فاكثر. 

ومن ذلك,يتضح أن. غالبية الدول الإسلامية تع قي عداد الدول 
المتخلفة: فعدد. الدول الأسلامية 57 دولة منها دول تعتبر فقيرة متخلقة وى 
+ دولة و ١١‏ دولة تعتبر غنية في الدخل منها © دول ذات دخَل مزتقع؛ ل/, 
دول ذات دخل متوسط في حده الأعلى وهذا الارتقاع يسبب غاتدآت البترول 


ب- من حيتث مقاييس الإنتاجية: 

أن وضع الدول الإسلامية ضمن مجموعة الدول المتخلفة اقتصاديا كما 
سبق ذكره يأتي بالذرجة الاولي نتيجة للتخلف الإنتاجي لهاء هذا التخلف الْذَيٍ 
يمكن التعرف عليه أيضا من يعض المعازير المتعارف عليها لقياس التخلف 
الإنتاجي وهى: 
-١‏ ضعف الهيكل الإنتاجي: 

ويستدل عليه بالتوزيع النسبي للأنشطة الإنتاجية بين القطاعات 
الاقتصادية المختلفة (زراغعة- صناغة- خدمأت) حيت جرى العرف 
الاقتصادي الحاضر على اعطاع الصناعة خاصصة التحويلية مثها الأهمية 
النسبية الكبرى قي النشاط تليهآ الخدمات ثم الزراعة؛ وكلما أختلت هذه 
الأهمية النسبية كلما أتسم الاقتصاذ بالتخلف وبالنظر في الاحصاءات الى 
توضح ذلك يتبين أن غالبية الدول الإسلامية تعاني من خلل في هياكلها 
الإنتاجية يتمثل هذا الخلل في تذني نسبة الضناعة إلى باقي الأنشطة وتزايد 


7/4 م 


مجلة فركز الح غبد اللّه كامل للاقساد الإسلامي يجامغة الأزهر العدد الثامن 


نسبة الخدمات غير الإنتاجية وكذا الزراعة. ففي مجموعة الدول الصناعية 

المتقدمة تتراوح تسية هساهمة الصتاعة (التحؤيلية) بين 75 إلى 787 من 

التاتج المحلي الإجمالي(!). 
أها بالننببة للدول الإسلامية فإن الوضع فيها بالنسية لهيكل الناتج يتحدد 

قيما يلي!2: 

-١‏ 55 دولة عتها يمثل النشاط الخدمي فيها هآ بين 474 ء 7455 من الناتج 
المحلي الأحمالي ويمثل أكبر القطاعات الإنتاجية فيها. 

18-7 دولة منها يعد النشاط الرّراعي فيها أهم قطاعات الإنتاج حيت يعثل 
ما بين *5/ .7/55 هن الناتج المخلي الأجمالي- 

1١-1‏ ذول.منها يعد نشاط الصناعة فيها آكيرقطاع ولكن يلاحظ أن فيها 
حوالي 8 دول الصناعة الأساسية فيهأ استخراج البترول .بيتعا لم تمل 
الصئاعة التحويلية على مستوى جميع دول العالم الإسلامي سوى تسية 
تنراوح بين صفرء 7/257 - 
وبذلك يتضح.,أن حميع الذول: الإسلامية تقل قيها نسية الإنتاج الصناعي 

إلى النائج المحلي .عما يسود قي الذدول الصناعية المتقدمة رلسمالية 

واشتراكية. 


(1) تقرير البدك الدولي للعمية غام ١8517‏ مرجع سابق, 
(17. المرجع السابق. 
7[ الرورات 


المنهج الإسلامي كفي الإتتاج 
دكتوز/ محمد عيد الحليم عمر 


انخفاض مستوى الناتج المحلي: 

يمكن التعرف على ذلك نمقازنة النائج المحلي الأجمالي في عدد ه15 
دولة إسلامية ألتى تتوافر عنها بيانات .عام ١551‏ حيث بلغ الناتج 414 مليار 
ذولان 

وهو يمثل 14/ هن ناتج دولة واحذة فققط من الدول المتقدمة وهى 
أنجلترآ ١١١5(‏ مليار دولار) ويصل مجموعة إلى /٠١‏ من التاتج قي 
الولايات. المتحدة الأمريكية (5561 مليار دولاز) ويبلغ 71١7‏ من ناتج اليايئان 
5١١4(‏ مليار دولار)؛ هذا قي نفس 'الوقت الذي تتزايد فيه عوامل الإنتاج قي 
الذدول الإسلامية من موارزذ بشرية ومساحات أراضنيء حيث يبلغ سكان الدول 
الإسلامية حوالي 115٠‏ ملياز نسمة وهو يمثل أكثر من عَشَرَءَ أمتال سكان 
آليابان وقزابة ١١‏ مثل سكان اتجليرا وحوالي ثلاثة أمثّال سكان الؤلاييات 
المتحذة؛ كما أن المساحة التى يشغلونها تمثل ثلاثة أإضغاف. مساحة الولايات 
المتحدة وعرة وخمس من .مساحة الاتحاد السوهيتي. 

ويظهر أثر هذا الاتخقاض قي نصيب الفرة هت 'الناتج المحلي حسيما 
بيتاه قي فقرةٌ سايقة. 
ح- بالنسبة تمعيار الاعتماد على الدول الأخرى (الصادرات والواردات): 

من الملاحظ أن غالبية الدول الإسلامية تعتمد على الدول الأخرى في 
اشباع حاجيات أفرادها من المنتجات؛ والاعتماد على الغيز.قي حذ ذاته أمو 
لا غبار عليه فإن الدولة مثل الإنسان لا تكتفي ينقسها؛ ولكن مكمن الخطورة 
هنا في تزايذ الاعتماد على الغير ممثلا في تزايد الوارذات غبن الصادرات 
ويما ينتج عنه .من مديونية وعجزا في الميزان التجاريء وبالنظر قفي 


- جم 


مجلة مركرّ صَالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الثامن 


الأحصاءات العالمية!') توجد أربع عشرة دولة إسلامية فقط من بين 57 دولة: 
تزيد فيها الصادرات عن الواردات مع ملاحخظة أن الصادرات في أَغَلبها 
تتمتل بالدرحة الأولي في البترول ويعض المواذ الأولية؛ أما. قي باقي الدول 
الإسلامية وعددها خوالي ١8‏ دولة قإن نسبة الوازدات فيها إلى الضادرات. 
تتراوح بين 211/5 وا . 

هذا.مع مراعاة أن نسية الصادرات عن المواذ الأولية تتراوح بين 1/ 
و 7/٠٠١‏ هن أجضالي الصادرات» وتسبة الصاذرات من السلع المصبتعة 
تتراوج بين صقر# ٠١‏ 7/77 قهى_لثلاشة دول فقط قوق ال 75٠‏ ولتسع دول 
من +72 الى 76٠‏ ولثلات دول من 75 إلى 7٠١‏ : ولخمس عشز دولة من 
صقر / إلى 5/ ٠‏ وعلى الجانب الآخر فإن الواردات من السلع الأولية لا تزيد 
عن 43٠‏ في دولة واحدة وباقي الذول بين 7١5‏ و 2/16 . 

وبالنسية للواردات من السلع المصنعة فإن ذلك يظهر هدى اعتماد العالم 
الآسلامي على الغير قي اشباع حاجات أقراده من هذه السلع إد تترأوح النسية 
بين 72٠‏ .و 745 من جملة الواردات لجميع الدول؛.ولو أن هذا الأعتماد 
كان على دول من نفس المجموعة الإسلامية'لهان الآمر ولكن يلاحظ بصفة 
عامة أن اتجاه الدول الإسلامية للتجارة مع بعضها عتدني إلى حد كبير حيثت 
لا تزيد صادرات الدول. الإسلامية إلى بعضها البعض من 73:5 عام :115 
بينما التجارة البينية بين الدول الإسلامية وغيرها من ذول العالم .تمثل حوالي 
0 


(0 تقرير انك الإسلامي للتبية غام ,49 ١ه‏ مرجع سابق. 
- ارات 


المنهخ الإسلامي قي الانتاج 
دكتوز/ محسد عبد الخليم عمر 


ونتيجة الاعتماد الدول الإسلامية على الدول الأخرى فإن حجم الديون 
قيها يزيد بمعدل كبير بالنسبة لغالبيتها فباستقناء دول البترول نجد أن أجماليى 
ذيون الذول الإسلامية خوالي 583,8 مليار دولار أمريكي قني عام 1354 
وهى تعادل تسبة 7+٠‏ من أجمالي الناتج المحلي لهذء الذول ويلحق .بها خدمة 
الدين (الفوائد والأقساط المستحقة) باعتبارها مقياسا لعبت المديوئين حيث 
وصلت إلى نسبة 7/515 من حجم الناتج المحلي الإجمالي ؤقي يغض الذول 
تتراوح النسبة بين 51.5/ و 717,5 وتبلغ الفواند الربوية التى تدقع على 
هذه الذيون حوالى 7/177 من صادراتها. 

كما أن لزيادة الاعتماد على الدول الخارجية أثرا آخَر قي العجز المزمن 
في الميزان التجاري لأغلب الدول الإسلامية. 


د- تخلف الفن الإنتاجي: 

لقد يات من المؤكد ضزورة اعتماد الإنتاج على التكنولوجيا التى تعمل 
على تحسين وتطور الإنتاج قي أفضل صورة: والتكتولوجيا يبساطة هى 
استخذام.تثائج البحث العلمي قي العملية الإنتاجية وهذا يتطلب وجوذ مؤسسات 
بحثية وجهات قادرة على استخدام نتائج هذه الأبحات وتطويرهاء ويتسع 
الإنتاج قي الدول المتخلفة غموما والدول الإسلامية تشكل حيزاً كبيرا متها؛ 
بتخلف الفن الإنتاجي فيها لعدم امكانية استخدام تكنولوجيا حديثة في عمليات 
الإنتاج وهذا ناتج من عدم الاهتمام باابحت العلمي حيتث تشير الاحصاءات 
إلى أن 25 من المجتصع العلمي قي الدول السقدمة». ١٠2.في‏ الدول 
المتخلقة؛ كما تشير الاخصاءات إلى أن نسبة 757 من الطلاب في الجامسات 
العربية يترسون قي مجال العدوم المتصلة يالتكتولوجياء 54/ يدرسون في 


فجلة مرككر صالح عيد الله كامل للاقتصاد الإنلامي بجاممة الأزهر الغدد النامن 


مجالات العلوم الإنساتية؛ وقي مجال الانفاق غلى البحوت العلمية والتشييه 
التجريبية قي الدول العربية تتراوح النسبة بين 7.١‏ ء ٠.5‏ 7.من الناتج 
المحلي الإجمالي ويصل نصيب الفرد من الانفاق على هذه اليحوت قي اليلاد 
العربية من دولار واحد إلى دولاآرين؛ بينما يصل.في الدول المتقدمة من +5 
إلى ١٠١‏ اذولار وفي أمزيكا إلى ١4.»‏ دولار!!). 

وهكذا نصل في النهاية إلى,أن الوضع الإتتاجي قي الدول الإسلامية 
متخاف بصورة كبيرة وآن آثار هذه المشكلة تظهر في المعايير الى ذكرتاها 
هن انخقاض في النائج وشعف الهيكل الإنتاجي, 


وهنا يثور تساؤل: ما هى الأسياب التى آنت إلى هذا الوضع؟ وهذا مأ 
ستحاول بيانه.قي الفقرة التالية. 


تاتيا: أسياب الوضع الإنتاجي في الدول الإسلامية: 

أن عملية الإنتاج هى محصلة لتفاغل القوى اليشريَة قي التعامل مع 
الموازد من خلال الحهد الإنساني الفعال النذي تحكمه مجموعة من القيع 
اتضبط حركته وتتظمهاء وبالتالي فإنه يلزم لممارسة العملية الإتتاجية أريعة 
عتأصير هى- 
-١‏ الموارد: وتمتل ما خلقه اللّه عِرَ وجل للإنسان على وجه الآأرض- 


(1) العلم والتكولوجيا قي تدمية الذول الغزبية -دراسات ووثائق- اليونكو العدد 
و 


المنهج الإسلامي قي الإنتاج 
دكتور] محمد عبد الحليم عمر 


؟- القدرة البشرية: وتتمثل في الامكانات العقلية والبذنية التى أودعها الله 

للإتعمان 
17 - الجهد البشري: ويتمثل في تعامل. القدرة البشرية مع الموارذ: 
؛- القيع: وتتمتل في مجموعة الضوابط:التى تنظم :القذرة البشزية في تعاملها 

مع الموارد. 

والعناصير الثلاثة الأخيرة يجمعها غتصبر العمل والذَي يعتبر العتصضر 
الآهم في العملية الإنتاجية ويذل على ذلك نموذجين ماثلين أمام البشّزية جمغا 
من التاريخ القديم والحتيثء أمآ النموذج من التاريخ القديم قهو ما سيق ذكرء 
قي حال العرب قي بدء ظهور الإسلام حيت بدأوا من نقطة الصقز من حيتت 
الأمكانيات وبنوا حضارة مازالت آثازها الاينية والفكرية والاقتصادية 
والسياسية ملء السمع والبصرء أما النموذج من التاريخ الحنيت!'! فيتمئل .في 
دولة مثل ألمانيا حيث استطاعت بعد الحرب العالمية الثانية وخروجها ملهنا 
محطمة أن تعيد بناءها من نقطة الصفر أى بلا أمكان يعد بالتسبة لما انجرّ 
قعلا وأصبحت. قي تعداذ الدول المتقدمة وسبب ذلك يعود بالدرجة الأولي الى 
الإرادة الحضارية.التى وجهت الإنسان.فيها إلى أن يتجز شيتا كبيزاً من لا 
إمكانيات» وإذا نظرنا إلى الدول الإسلامية المعاصرة ومدى توافر هذه 
العناصر فيها فسوف نجد الآتي: 

> اليه اق ار ند اكد لزنه كانه سال قري مقا ال 
الحياة وخص العالم الإسلامي منها بجزء كبير ممثلا في المساحات الشاسعة 
من الآراضبي يما عليها من نيات وحيوان ويما فيها من معادن وئروات. 


 )1(‏ مالك بن ثى - مرجع سابق ص "ال 


ا 


مجلة مركر صالح عيد الله كامل 'للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد التافن 


- بالنسية للقذرة البشرية فالله عنز وجنل يخاطينا كمسلمين في كتايه 
العزيز بانه سخر لنااما في السموات والأرض حيت يقول عز وجل ألم 
ترا أن الله سَخْرَ لَكُمْ ما في السّمَوَاتِ وما في الأرْض وَأَسبَعَ علي 
نِعَمَهُ ظاهرَة وَبَاضةي") ويقول سبحاته وتعالى يلوَسَخْرٌ لَكُمَّ ما في 
السَمَوَات وَمَا في الْأَرَض حَمِيعًا مِنه إن قي ذَلِك لآنات لِقَوْم 
يتفكرونا» 1'! وسعتى التسخير في هذه الآيات هو تدليلها يمعنى تعلها قي 
متناول قدرة الإنسان ونطاق يده وعقله. 

- يالتسبة ليذل الجهد البشري للأقادة سن الموارد التى سِخَوها الله 
للإنسان قإن النصوص الدينية كثيرة في أمر المسلم وحثه على العمل المتتج 
(وسياتى ذكره بعذ). 

- بالنسبة للقيم التى تضبط خزكة الجهد البشري في تعامله مع الموارد 
بالإنتاخ فإن الإسلام شرح منها الكثير بل. أن ألقيم الأخلاقية تعتبر الشعية 
الثالتة من شعب الإسلام بعد العقيدة والشريعة (وسيأتى ذكره بعد). 

ومن هذا العرض يتضح أن المسلفين يملكون عناصر الإنتاج من ريهم 
ودينهم سواء الموارد والقدرة أو الأمر بالعمل وبذل الجهد أو القيم الصايظة 
للعمل؛ إذا فلماذا ول بهم الحال في الوقت الحاضر إلى هذا التكلشف 
الإنتاجي؟! 


[1) -سورة لقمان الآية #١‏ _ 
(1) سورة الجائية الآية - “1؟ . 


السهج الإسلادي في الإنتاج 
دكتور/ محمد عبد الحليم عمر 


كشن الله عز وجل قي احاطته بكل شئ» وكشآن القرآن الكريم في عدم 
التفريط في أى شئ فإن الله سيحانه وتعالى وقي قرآنه الكريم يعطينا الإجابة 
على .هذا التساؤل ويحدد أسباب ذلك التخلف في كلمة واحدة وهى "الاعراض" 
حيث يقول ع من قائل لأدم وذريته من بعده «إقَالَ أطيِطًا منهَا جَمِيعًا 
ولا يَقَى» وَمَن أَعْرَض عَنَ ذكري فإ لَه مبيشة متكا وََحشْرًة يَوْةْ 
القّامَة أَعْمَى (0. 

كما يقول في آية أخرى ؤَإْولَوْ أن أَهْلَ الْقُرى عَامنُوا وَاتقَوَا لَقَيَخْنَا 
عَلَيْهِمْ تركات مِن السّماء وَالأرْض وَلَكِنْ كبوا فأَحَذْنَاهُمْ بصا كانوا 
يَكْيون0. ' 1 

كما يقول ‏ سبحانه وتعالى وضرب الله متلا قَرَيَة كانت ءَاسَة 
مَطْمنة بايا ردقا زعا مِنْ كل مَكَان فَكمَرَ بأنْعم الله قأذاقها اله 
لِنَاسَ الْجوع وَالْحَوْفٍ بما كَانوا يَصَعُونَ4'" ويلاحظ هنا أن الله 
سيجافه إشرب للم يآهل فرية كرو بأدسم له التى. خلقهها لهح من المؤازد 
الاقتصاذية المختلفة» ومعتى الكقر هو الاتكار والجحود وعدم الاعتراف بهذه 
الموارد والتعامل معها بالاستثمارء وهذا هو حال الأمة الإسلامية اليوم تهى 


(9). سورة طه الآيات 157 -1714- 
3 سورة الأعراف : الآية 85 
سورة النحل : الآية 1101: 
- /إوإمم ات 


فجلة مركز صالح غيد الله كامل للاقتصاد الإنلامي يجامعة الأزهر العدد العامن 


لذيها الموارد التى خلقها الله بوفرة ولكنها لم تتعامل معها وؤلذا كانت النتيجد 
كما قرر سبحانه "الخوف والجوع". وتتأكد العلاقة بين معصية الله ورسوله 
ارت وام ل ل ا 1 0 
وبين الفشل في قوله تعالى موَاطِيعُوا الله وَرَسُولهُ ولا شارّغوا فمَشّلوا 
وَتَذَهَب ريحكم وَاصبرُوا إن الله معَ الصابرِينَ(2. 
ويتضح من هذه الآيات أن سبب التخلف الذي يعيش قيه مسلمو اليوم 
وأثر هذا التخلف في المعيشة الضنك7') والقوف والجوع والتخلف والفشل: 
هو الاعراض عن هدى الله ومنهجهء وبالتالي فالمخرج الوحيد لهم من ذلك 
هو أتياع .هذى الله والمنهج الإسلامي في جميع شئونهمء وفي المباحت. التالية 
تني معالم هذا المنهج قي مجال الإتتاج- 
اس ل حت ان ع 1ش 


(1) مورة الأتفال - الآية 5ع 

1) المعيقة الضسك قد تكون مع زيادة الموازد أيضا ولكن صدرع البركة. وتقسل 
الاستقادة منها كنيجة للاعراض عن ذكر الله 

50000 


المتهج الإسلامي في الإنتاج 


دكور/ فحمد عبد الحليم خهر 


المبحد الثاني 


مقهوم الإنتاج وضروورته وأهدائه 
من منظور إسلامي 

مقدمة- 

لقد خددنا في المبحت. السابيق واقغ العالم الإأسلامي اليوم واتضح أنه 
وافع متخلف إنتاجا ثم بينا السبيب الرئيسي لهذا الواقع وهو الاعراض عَنَ 
منهج الله وهديةء وبذلك نكون وصلنا قي البحث إلى منتصف الطريق وهو 
تشخيص الداء وتيداً من .هذا العبحث في تخديد الغلاج وذلك بمدخل عام ليان 
مفهوم الإنتاج وآهميته وأهذافه والمسنولية عنه منّ متظور اسلامي وذلك فى 
|لتقاظط التالية: 


أولا: مفهوم الإنتاج: 

يعرف الاقتصصاديون المعاصرون الإنتاج بمفهوم شامل بأنه خلق المنقعة 
أو زيادتها" والتعريف بهذه الصبياغة غير مقبول إسلاميا ولا يتقق مع حقيقة 
العملية الإنتاجية ذلك أن للخلق في .اللغة معنيان!! .. أحدهما ابتداع الشئ 
على مثال لم يسبق إليه أو الانشاءء وثانيهما: تقدير الأموز» وافظ الخلقٌ 
الوارد في التغريف: الاقتصادي للإتتاج ينصرف إلى إيجآد المنفعة وإنشاؤها 
من عدمء وهو لا يتقق مع الفكر الإسلامي الذي يطلق الخلق يهذا الفعتى 
كصفة الداعز وكل دون غير قهو سيحانه الذي خلق الإمسأن وها يعمصك 


(1) ابن فنظور: .لسان العرب - دار المعارف جع (اعى 37148 : 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاخصاد الأسلامي بجامغة الأزهر الغدد :الدامن 


الله عَلفَكُمُ وما تعْمَلُون4) وخلق له الموازد هو الذي خلقَّ ىْ 
ما في الأرْض جَمِيعًا04". 

وخلق المنافع من هذه الموارد وَالأَنعَاةَ خلقَهًا لَكُمّ فِيهًا دف 
وَمنَافِغ4 7 طوَآنرَلنَا الحَديد فيه بَأسَ حَدِيدٌ وَمَناقِْ للناس01. 

وِذا فللجهد الإتساتي قي العملية الإتتاجزة لا ينضرفه إلى لق المتقعة 
آو زيادتها بل ينصب على اكتشاف المتافع التى خلقها الله في الموارد وتهينتها 
يصورة تفكن من الانتقاع يهاء وعلى ذلك يمكن تعريف الإنتاج من متظور 
إسلامي يانه "يذل الإنسان جهده قي الموارد لاكتشاف وتهينة المنافع الموجودة 
5 
ثانيا: أهمية وضرورة الإنتاج في الإسلام: 

مما لاشك فيه أن الإنتاج ضروري وهام لقيام حياة الإنسان كما صسوره 
الإمام الغزالي قي آن الله عز وجل خلق المواره للإنسان في صورة يلزم 
معها صنعة الإتسان قيها حتى تصبح صالحة لأشباع خاجاته ويتساوى في 
القول بذلك الفكر الوضعي مع الفكر الإسلامي؛ ولكن ما يميز الفكر الإسلامي 
قي هذا المجال هو الارتقاء بالانتاج وأهميته إلى دزجة الوجوب الشرعي: يما 
له من الام ومسئولية أمام الله عز وجل؛ يدل على ذلك هنا يلي: 


1) سورة الصافات - الآية 15 . 
17 سورة البقرة - الآية 4" , 
7) سورة التحل - الآية.ه . 
(4) سورة الحديد - الآية 8 ؟.: 
3 
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السيج الإتلامي فى الإداج 

دكتوز/ محمد عد الحليم عمر 
أمر الله عباده ياعمار الأرض فى قوله تعالى مله وَ أَنشَأ كم من 
الأأرْض وَاستَْمْرَكُمْ فِيهاب!1) ويقول المفسزون في معنى ذلك أفركم 
هن عمارتها بها تحتاجون إليه وفيه ذلالة على وجوب عسارة الآرض 
للزراعة والقراس والاينية!". 

ولن يكون ذلك الا بالنشاط الإنتاجي الذي بامز الله نه لأن "استعمركم 
فيها” أنى طلب.منكم عمارتها والطلب. المطلق من الله غز وجل لذى 
الأصوليين على الوجوب« 

وعن الهدى التبوى الششريف ما ورد عن رسول الله َل قي قوله "العيادة 
عشرة أجزاء تسعة منها في طلب الحلال27 وطلب الحلال قي المجال 
الاقتصادي يشمل كل عمل يقوم به الإنسان لاشباع حاجياته من نشاط 
زراعي وصناعي وخدمي ويرتفي به الإسلام إلى درجة العبادة بل أنه 
يمثل 7/5٠‏ هن العبادة لأنه يالعمل المنتج يستعين الإنسان على آداء باقي 
العيادات من فسلاة وزكاة ووم وحج -.: ؤالتي تمثل 7/٠١‏ من 
العبادة. 


سورةهود - الآية 51 
الخصاصض -احكام القرآن- دار الكتاب العربي ج* ص 158 
عبد الوهاب الوصابي "البركة في قصل السعئ والحركة“ مكتبة الخانجي- القاهرة 
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مجلة مركر صالح .عبد اللّه كافل للاقتضاذ:الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الثامن 


بل أن الرسول يد في الحث على العمل والإئتاج يتفر من البطالة حتى 
ولو كان لذى الإنسان ما يكفيه فيقول صلى الله عليه وسلم "أشذ الناس عَدَابا 

يوم القيامة المكفي الفارغ١)‏ أى الذي لآ يعمل لأن دخله يكفيه. 

ج- من المعروق أن اكل إنسان حقا في أن يشبع خأجياته اكى يعيش ولكن 
في عقايل هذا الحق قإن عليه واحِبا في أن يعفل لكى, ينتج ما يحتاجهر 
ويصصور أحد المفكرنين المسامين!'! الحق فى هذا المجال بأنه الأستهلاك 
والواجب يانه الإنتاج ويخلض من سرد:قصة الرسول يك مغ السائل 
الذي أتاه يسأله يوما لقمة عيش قأشَار عليه الرسول بان يحتطب [ينتج) 
لياكل من عمل يده وبذلك قدم الواجب وهو الإنتاج غلى الحق وعو 
الاستهلااك. 
وتخلض, من كل هذه الآدلة إلى أن الإنتاج في الإسلام يرتفي إلى نرجة 

العيادة الخالصة .لله وتصل أهميته إلى درجة الوجوب الشرعي: ويما أن 

الواجب مسئولية فإنه يثار تساؤل هنا خول على من تقع مسئولية الإنتاج في 
الإسلام وذلك ما ستوضحة في الفقرة التاليةة 

ثالثا: مسئولية الإنتاج فى الإسلامة 

0 أن العمل قي نظام الإنتاج لابد أن يمارس على أنه مسئولية ذلك ذلك أنه 

إذا عدمت المسنولية فسذ النظام؛ والقيام بيه مسنولية لابد أن يسبقها اقرآر 

سلطة للمسئول بمعتى قدرته على تحمل المسئولية؛ ذلك أن المسئولية يدون 
سلطة تحميل فوق. الطاقة وعجز عن أذاء المسئولية» وقد سبق القول أن عملية 

(1) أخرجه الديلمي في فسند الفردوس: 


(1) مالك بن نبى - فرجع سايق صض 8٠٠5‏ - /اه 1 . 
49س 


المتهج الإنلامي في الإنتاج 
دكتور/ محبيذ عبد الحليم عفر 


الإنتاج تتطلب مجموعة من العناصر هى الموارد.والقدرة ويذل الجهد والقيمه 
والموارد والقدرة في هذا المجال تمثلان السلطة وبذل الجهد والانتزام بالقيم 
يمثلان المسئولية إذا قمن يملك القذرة والموارد يكون هو المسئول عن 
الإنتاج؛ ولو نظرنا في النظع الاقتصادية المعاصرة وطبقا لفلسفتها الأساسية 
تجد في النظام الرأسمالي تتركز الموازد في.يذ الأفراذ وبالتالي قالإتتاج 
هعننوليتهم طبقا لفلسفة النظام» وفي النظام الاشتراكي تتركز الموارد في يد 
الذولة. وبالتالي فالإنتاج مسئولية الدولة: أما في النظام الإسلامى والذي يقن 
الملكية الخاضة والعامة فانتا نجذ أن مسئوليةٌ الإنتاج تقع على كل من الإتسان 
الفزد والدولة وتتوزع هذه المستولية طبقا للتحليل التالي!"): 

أ- مسئولية الدولة: أن دور الدولة قي عملية الإنتاج أمر أستراتيجي 
وهام لما تملكه من امكانيات كبيزة وقدرة.على التأثير في.النشاط الاقتصمادي 
القومي ومسئولية الدولة تتحدد هنا اخمالا في الآتي: 

-١‏ القيام بتوقير القواعة الأساسية .من المراقق العامة اللازمة لعملية 
الإتتاج وذلك واجب.أساسي ركز عليه للمفكرون. المسلمؤن مثل مأ جاء في 
كتابٍ الامام على بن أبى طالب إلى غامله على مصر الأشتر اانتعي "وليكن 
نظرك في عمارة الأرض أيلع من نظرك قي استجلاب الخراجء لآن ذلك 


)١(‏ بحعنا أولويات الاستمار في الإسلام -المؤتمر الحادي غشر للاحصاء والعلوم 
الاجتماعية- القاهرة مارس ١841‏ _ 
5 5 حسم 


محلة مركز الح عيد الله كامل للاقتصاذ الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الثامن 


لايدرك إلا بالعمارة ومن طلب الخراج بغير عمارة أَخْرب اليلاذ وأهلك العباد 
ولم يستقم أمره الا قليلة1'). 

-١‏ ضرورة تدخل الدولة لمراقبَة الإنتاج وللتاكد من أنه يوجه طيقا للقيم 
الإسلامية سواع من حيت اختيار محالآت الإنتاج أو أتباع الاساليب. المشروعة 
والبعد عن الممارزسات الحرام: ويدل غلى ذلك "نظام الحسية” الذي كان أحد 
ازكان الدولة الإسلامية ويقوم بوظيفة مراقبة الدولة للنشاط الاقتصادي في 
عموفها"). 

*'- ممازسة الدؤلة لبعض الأنشطة الاقتصاذية» وأن كان بعضن 
المفكزين المسلمين مثل اين خلدون ؤاين الأزرق وأبو جعقر الدمشقي() 
يزون أن, اشتغال الدولة بالتجارة متدريا بالعمرآن مؤذن بخراب.البلاد؛ إلا أن 
ذلك لا يمنع من القول أن الملكية العامة يجب أن تؤدى دورها ومسئوليتها قي 
العملية الإتتاجية؛ على ان لا تكون هى المنتجة الوحيدة بل يشترك معها 


1 نهج البلاغة حجمع الشريف الرضي- دار الشعب بدون تاريخ ص ع 7- ومنل هذا 
القول لدى كل ممن: الماوردي- الأحكام السلطانية- مطبغة مصطفى الحلبي 
بمضر- 141/8 ص/ا11 أبو يوسف -الخسراج- المظيعة السلفيق 5و1 
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(؟) ‏ محمد العبارك -الدولة والحسية عند ابن تيمية- قار الفكر /51 18 - 

() .رأى أبن لدوت قي مؤلقه "مقدمة اين خلدون" دان اخياء التراث العريسي صن 2:1 ؟؛ 
-زأى ابن الأزرق-. في مؤلفه ”بداشع اللك في طبائع الملك" -وزارة الاغعلام 
بالعرق- ج١‏ لم7 -رأى ابو جعفر الدمشفي- الأشآرة إلى محاسن التجارة 
مكبة الكليات الأزفريةت- 41/7 : ص 81 , 

هق - 


المبهج الإسلامي في الإنتاج 
ذكتوز/ محمد عيذ الحليج عمر 


الأفراد في تحمل هذه المسنوليةء قالنظام الإسلامي والذي يقر الملكية الفردية 
والعامة يتسع .لممارسة ذور كل منها في الإنتاج!'): 

ب مسنولية الأفراد عن الإنقاج: أن مسئولية الأفراد الذين يسر الله 
لهم سبل امتلاك الموارد والقدرة البشوية (المال والعمل) عن الإنتاج سسئولية 
دينية لعا سبق قوله من أن الواجب على المسلمين إعمار الآرض ومن أن 
العمل المنتج في طلب الحلال يعتير عياده لله عز وجل ولأن المال قي يد 
الأقراد آمانة لأن الله هو المالك الحقيقي له.ومن واجب الأميين أو الستخلف. 
أن يعمل وقق إرادة المالك الآصلي والمالك الأصلي أمرنا باعماز الأرض» 
وإذا كان الفلاسفة يقولون أنه يلزم آن تقترن المسئولية بالمخاسية على أداتها 
فياهر الرسول كك يوكد أن الإنسان يسال حما منحد الله آمن موارد وقذرة 
بشرية في قوله الجامع 'لن تزول قدما عبد يوم القيائة حتى يسأل عبن أزبع: 
عن عمرء فيما أفناه؟ وعن شيايه فيما أبلاه؟ وعن ماله.من أين, أكتسبه وقيما 
انفقه؟ وعن عمله ماذا عمل قيه؟!') أى انه يسأن .عن الطاقات التى اتيحت له 
مادية (ماله) ويشرية (بدنية العمر والشياب؛ وذهتية العلم). ومن الجديز 
يالذكز أن هذه المساعلة لااتكون في الآخرة ققط وإنمأ في الدنيئا أيصا من 
خلال واجبات,ولى الآمر في إجبار من يملكون القدزة على الإنتاج في حالة 
الاحتياج إليهء ويصور ابن نيمية ذلك في قوله 'والمقصود أن هذه الأعمال 
التى هى فرض على الكفاية متى .لم يقم بها الإنسان صارت فرص عليه 


(1) 3. يرسف ابراهيم -المنهج الإسلاهي في التميقكت الاتحاد الدولى للبنوك الإبلامية 
1 اهاضر 7" - /71/9ى 
(؟1) الترغيب والترهيب - ج؟ ص 81ه . 
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مجلة مركز صالح عبد اللّه كامل للاقتصاد الأسلامي بجامعة الأزهر الغدد النامن 


لآسيما إن كان غيره عاجزا عنها؛ فإذا كان الناس متتاجين إلى فلاحة قوم او 
تساجتهم أو بتائهم صاز هذا العمل واحبا يجبرهم ولى الأمر عليه إذا أمتنعوآ 
عنه يعوض المثل 27 وذلك هشروط لديه بتقاعس المنتجين وعدم كفاية 
الفعروض من السلعة أو الخدمة سواء من الإنتاج الفحلي أو الواردات: 
وهكذا ترى ان الإسلام تلم الإنتاج كمسنولية خذد أطرافها ودور كل 
منهم يضور تمكن من تحقيق أهداف الإنتاج التى يَوَضحها قي النقطة التالية: 
رابعا: أهداف الإنقاج: 
١‏ اهداف الإنتاج في العرف الاقتصادي قي اهذاف وصفية وأهداف 
عملية وكل منها ينقسم إلى آهداف عامة وآهداف خاصة؛ وبدون الدخول في 
تقاصيل هذه الأهداف فإنتا سنحاول آن.نوضح النظرة الآسلامية لها كاهداقف 
وصفية وعملية عامة فقط والتى تتحذذ في الآتي 
أهداف أولية: وتتمتل.في تحقيق المتفعة وإشباع الحاجيات. 
أهداف عليا: قيام حياة الإنسان وعبادة الله عز وجل 
وليس هذا ققط ما يميز نظرة الإسلام إلى أهداف الإنتاج بل أنه يختلف 
عَن الآفكار الأخزى قي وضع الضوابط الكفيلة بتحقيق الأهداف الأولية الى 
يقول بها 
وسوف نناكقش قيما يلي مرّايا النظرة الإسلاهية في أهداف الإنتاج. 
(1) من حيت اعتبار غبادة الله هدقا للإنتا فان ذلك يظهر قي ألاآتي: 
-١‏ أن الإنتاج قي حد ذاته يتخل ضعن نسبة ال ٠‏ 5/ من العبادة حليقا 
للخديت السآيق ذكره. 


)1 ابن تيمية -الحسية في الإسلام- داز عمر بن الخطاب ص 1 8 
5000 


المنهج.الإسلامي في الاتاج 
ذكور/ محمد عبفء الحليِج عمر 


؟- أن الله عز وجل يفول: #إوَمَا حَلَقتْ الجن والإنسن إلا 
ليَعْبْدُونَ4!! وبالتالي يجب أن يكون ما يهدف إليه الإنسان قي 
3 5 ومنها النشاط الاقتصادي .فو عبادة اللّه عن وحل؛ 
حيث أنه بدون الإنتاج لا يمكن للإنسان أن يشبع .حاجياته ويحقفظ 
حياته ليتمكن من أداء العباذات المقررة عليه: 

- أن الإنتاج يمكن المسلمين من نشر الذعوة والذقاع عن الفجتمع 
الإسلامي من غزو الاخرين فيمكنهم من تحقيق الاستقلال يكل 
أبعاذه. 

ويأتي آثر اعتبار أن الهدق الأسمى عن الإنتاج هؤ عباذة الله في ترشيد 

الإنتاج وأستخدام الموارد حتى تتحقق. العبادة؛ وفي البعد عن إنتاج الخباتت 
وسوء استخدام الموارد لآن هده معاض والله لا يعيذ بمعصية. 
(ب) من حيث الضوابط التّى تحكم الأهداف الآولية:للاتتاج نجد الآتي: 

-١‏ بالنسية لهدف تحقيق المنفعة أو القيمة وتضبط بضابط إسلامي 
عام وهو أن. تكون المتفعة معتيزة شرعا وبالتالي تكون متفعة 
حقيقية وليست مزعومة ومن شأن هذا الضايط أن يمنع إنتاح سلع 
وخدمات يزعم البعض أن يها متافع مثل. الخمر ودور الملاهي: 

؟- بالنسية لهدف إشياع الخاجيات الإنسانية: فمن المعروف أن 
الحاجات فى مجموعة غرأئق وميول وشهوات وانه في غيبة 
الضوايط المحكمة من عقل ودين وقيم فإن الشهوات تقسذ غلى 


(1) صورة الداريات -الاية 85 , 


مجلة فركر صالح عبد اللّد كامل للاقتصادٍ الإسلامي بجامعة الأزهر العدد النامن 


الإنسان حياته لأنها هبنية على الحيوانية والنهم والجشع ويرجع 

آحد الكتاب الأمريكيين أن هذه الشهوات هى أحد أسباب ثلاثة 

للمازق في الاتتصاديات الععاصرة خيت يقؤل: 'فالشهوات 

البرجوازية تعزز الميل. إلى التملك وتخلق طليا تهما على السلع 

والخذمات الا يمكن اشياعه بالموارد:المتاحة لاقي الدول المتقدمة 

ولا في آلدول النامية["؟ ويحدد أن الغلاج لذلك يكون بالحداهن 

هذه الشهوات بمساعدة القيم الأخلاقية: ولقد احتوئ الإسلام على 

مجموعة من هو القِيَ الأخلاقية الضنابظة تتمتل فيما يلي: 

١ -‏ ضيط الترائز والشهوات بالفتاعة والرهد والررضا؛ 

- ترشيذ الاستهلاك يلا اسراف أو تيذير ولا تقتير. 

- تحريم الاستخدام الترفي للموارد والاستهلاك التفاخري. 

- 2 تحقيق العدالة قي اشباع الحاجات لجميع أقراد العجتمع بدءا 
هن حد الكفاية دون السماح يحذوت فجوات كييرة في 
الاشباح نين أفزاد المجتمع. 


ويجمع ذلك كله آية كزيمة حدبث ضوابط التصرف في الموارد التى 
خلقها الله للإتسان. والتى يجمعها لفظ المال؛ وجاعت هده الضوايط في أريعة 
معايير يلزم على المسلم مراعاتها قي كل تصرف اقتصادي حتى يأتى تصرقه 
متفقا مع الشريعة ويؤدى المقصود منه في اسعاد الإنسان في حياته وأخزاءء 


(1) داتبيل بيل "الحاقضات التقاقية للرأسمالية” تقلا عن د. فحمذ غمر شبراً “تجو تظنام 
نقدي عادل” المعهد العالمي تلفكر الإسلامي ١941‏ ض5" , 
_ 54 5 


الكهج الإنلافي في الإنتاح 
دكتور/ تحمل عي الحليج عمر 


قيقول سبحانه وتعالى وابّصغ فِيمًا انالك اللّهُ الدَارَ الآخِرَة وَل تقس 
نَصِبَكَ من الدُنيّا وين كما أخْسَن الله ليك وَلا تبغ الْقَسَادَ في 
الأرْض إن الله لا يُحَبُ الْمُفْسِدِين(0. 


قفي هذه الآية آربعة معابيز هى: 


-1 


[فذا 


مرآعاة الآخرة وذلك بان يكون التصبرف فيه طاعة لله ولا توجد قد 
معصية له منيحانه حتى ينال العبد الثواب ويتجنب العقّآتِ من الله فني 
الآخرة» وغن شان الالتزام المعيار ضبط تصرقات الإنسان بالاتجاه نجو 
الخِنر والبعد عن الشر.وبذلك يتوفر ضابط اخلاقى هام تفقده البشرية 
كثيرا قي عالغ اليوم. 

وَل تمس نصِيبَك مِنَ الدنيَاك أى الحصول على أفصل اشباغ 
ممكن؛ وهو المعياز الوحيدٍ الذى وققت عنده البشرية في ظل نظام 
السوق الذى يسوذ العالم الآن: 

وَأحين كما أَحْسَنَ الله إلبك)4. ويحدد هذا المعيار المستولية 
الاجتماعية نحو المحررين والطبقات المهتمة قي المجتمع والتى تحاول 
الر أسمالية الآن العمل على تحقيقه بعدما أدت إلى تفاقغ مشكلة الفكر 
والفقراء ف يالغالمء ولو أن الرآسمالية تعالج ذلك بآليات ثبت فشلها كما 
يظهر في قشل دولة الزقاهية التى تمثل تحولا عن الأسس العامة 


مررة القصص- الآية لال 
0 


فجلة مركر صالخ عبد الله كابل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد النامن 


لل أسمالية مما حغل الفكر الاقتصاذي نتيجة نحو اقتصادية المح 
والاقتصاذ الإتسانى واقتصاديات المجتمع. 

4- ولا تبْعْ الفسَاد في الأرّض#. وهذا ما يعم البشرية الآن نتيجة عدم 
داعا هد المعيار فلقد تفاقمت مشّكلة الفساد المادى ممثلاً في تلوت 
البيئة؛ والفساد الأخلاقي المتمثل في الفساد الاقتصادي الذى انتشر الى 
حذ. وأسع قي جميع الدول الآن؛ 
وبالتالى ماكان أغتى البشرية عافة والمسللمين خاصة عن التخبط لو 

أنهم اتبعوا الهدى الإسلامي مما لم يكن يسمح يظهور المشكلات المادة التى 

تعاتى متها اقتصادذياتالعالم اليوم وغى عَياتٍ اليعد الأخلاقئ وما يسببه قي 
نبديد الموارد وضياع الحقوق: ومشكلات الفساد الاقتصادي وتلوث البينة 


والققر والفقراء. 


وقي المبحت التالى تحاول اعمال هذه المعابير بققها ضوابط للإنتاج- 


07ت 
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المبحث الثالك 
ضوابط الاقتاج في الإسلام 

هقدمة: 

تعتبر. عملية الإنداج أحد جوانب السلوك الاقتضادي الإنساني؛. ومن 
المغعزوف ان سلوك الإتسان بصفة عامة يأتي همحصلة لتقاعل توعين من 
القوى هما('): 

- الدواقع وتمثل أساس الحركة لسلوك الإتسان. 

- القيم وتمتل الضوايط عَلَى حركة الدواقع. 

ولقد جاء الإسلام يتنظيم كامل لهذه القوى بشكل يرشد السلوك الإضساني 
في مجموعه؛ فأقر الدوافع النابعة من قطرة الاتسان» لأن الإسلام لا يتصاتم 
مع الفطرة» وضبطها بالقيم بحيت. لا يسمح .لها بالانطلاق العشواني كما تتمتل 
قي الجشع الاقتصادي؛ كما انه لا يسمح بتحويل القيم إلى قوى ضناغظة غلى 
الدواقع فتحسبها قهى ‏ ,ضوابط ترشيدية وليست تحجيرية وفي هذا الميحثت 
سوف نحاول أن نحدد مجموعة القيع الإسلامية التى تضبط السلوك الإنتاجى 
وذلك قي النقاط التالية: 
آولا الضوابط الذينية أو الأصولية- 
ثانيا: الضوابط الاقتصادية. 


3غ د غيد اللدغايد "النظام الأقتصادي الأعفل' - القاهرة 18.8 6م19 ج14 
ص8 
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أولا- الضوايط الديتية أو الأصولية: 

ونقصد بها مجموعة الضوابط المستمدة من القواعد الأصولية في الدين 
الإسلامي وتمتل عوامل حاكمة لكل جوانب السلوك البتسري ومته السلوك 
الإنتاجي - وهى المشروعية؛ ومراعاة حق الله وتحقيق المصالخ؛ وذفع 
الضررء والتعاون» وقيما يلي الإشارة لكل منها: 

أ- المشروعية: 

ويعتى بها الالتزام بالأحكام الشرعية والتى .تدور نين الخلال والحرام 
من وآجب ومندوب ومباح ومكروه وحرام؛ قيجب على المسلم في كل سلوكه 
أن يلتزم بالايتعاد عن الحرام وتجئب المكروه وضرورة أداء الواجب والمييل 
الى آداء العندوب والمباح وبتطبيق ذلك على السنلوك الإنتاجي نجد الاتى: 

-١‏ من حيث نوع الإنتاج يجب الالتزام بإنتاج السلع والخدمات التى 
تساغد على حفظ حياة الإنسان بعناصرها الخقمس "الدين والتفس والعقل 
والعرض والمال” ونتجنب التعامل في السلع والخدمآت المحرمة أو المكروهة 
مكل الحمر والحتزير وأدوات الملاهي ودور_ الدغارة: 

- من حيث أسلوب ممارسة الإنتاج يجب الالتزام بالأحكام الشرعية 
الخاصة بالتمويل واشكال المتدروعات وإحسان الإنشاج واتقانه: كما يحت 
تجنب الممارسات: الضارة والمحخرمة شرعا مثّل التمويل بالربا والاحتكاز 
والغش قي المتتجات والاسراف قي استخدام الموارذ والاضراز بالطيبات 
الحرة “تلوت البيئة“ والؤْسّوة والاختلس وحيانة الأمانة/2, 


(1) زصائتا للدكوراه "الرقابة على الأموال في الفكر الإسلامي- تجارة الأزفر 159/7 
عن ”5 .١‏ وما يعدها: 


اح # | - 


الهج الإسلامي في الإنتاج 
دكتور/ محمد عيد الخليعغ عبر 


ب- مراعاة حق اللّه: 

يقِرر الاقتصصاديون أن أفعال العباد التى تتعلق يها الآحكام الشرعية 
تسم إلى ها كو بق خالحن لله غالى وهر العادات الفحسة كالمل 
والضيام.. وما هو حق خَاص للغيد أو الإنسان متل حق اقتضاء الذين فالشرع 
انيت هذ[ الحو اصاحية يكل له الخيرء أن شاع استرقاء وأن ,شاع ابسقطاب 
وهناك أفعال يتعلق بها حق لله وخث للإنسان: وإذا نظرنا إلى عملية الإنتاج 
وفق. هذا التصور نجد أنها من الحقوق المشتركة لآن ملكية المال في الإسلام 
ملكية مزدوجة قهى لله عز وجل ملكية حقيقية ولليشر ملكية استخلاف وإنابة» 
مع مزاعاة أن حق اللّه قي التصوز الإسلامي هو حق العجتمع وبالثالي فيلزم 
على المنتجين مراعاة صنالح الفجتمع أداء لحق الله تعالى- 


ج- تحقبق المصلحة: 

أن المقصد العام من التشريع الإصلامي هو تحقيق عصمالح الناس يكقالة 
ضرورياتهم وتوفيز حاجياتهم وتحسيناتهم!'! والتى تلزم للحفاظ على مقؤمات 
الحياة الخمسة هى الدين والنقس والعقل والعرض والمال وقد شرع الإسلام 
وصيانته وبهذين التوعين من الأحكام تحقق عصالح الناس وعلى ذلك قإنه 
نلزم أن يتوجه الإنتاج إلى حفظ هذه الأشياء وصيانتهها بإنشاء دور العيادة 
ومعاهذ العلم لحفظ الدينَ» ولإتتاج السلع. اللارّمة من مأكل وملنس ومسكنَ 


[1) الشيخ عبد الوهاب لاف -علم آصول الفقه- مكتبة الدعوة الإسلامية طم 
صض 4107( . 
07 كد 
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لحفظ التفس: ولحقظ العقل إتشاء دوز العلمء والبعد .عن الاستثمازات في 
الخمور والمغدرات؛ وأما حفظ العرض فيكون بتيسير الزواج بإنشاء المساكن 
والمشروعات التى تساعة الشياب على:يدء حياتهم: وحفظ المال يكون عن 
طريق توجيهه إلى الاستثمارات التى تحقق أفضل إنتاجية مفكنة والبعد عن 
ضياعه بكل. الصور. 


د- دفغ الضرر: 

إذا كانت القاعدة السابقة تنظم. المظهر الإيجابي للسلوك الإنتاجي قن 
هذم القاعدة تحدد الحانب السلبي وتطالب: بالابتعاد عنه وهو الضرر» وذلك أنه 
قد تصاحب عملية الإنتاج بعص الأاضرار مثل تلوت البيئة؛ ولقذ نظام 
الأضوليينَ استخذام هذه القاعذة في الآتي: 

-١‏ أن الصرر يجب أن يزال شرعا وهو في مجال الاقتصاد مثل حق 
المشترى قي الخيار برذ المييع المعيب. 

؟- أن الضرر لايزال بالضرز قلا يلجا المنتجون إلى غش السلع خوفا 
من ضيرر الخسارة أو اتباع اسلوب الرشوة لتصريف منتجاتهم: 

- يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام مثل منع الأفراد من إقامة 
المصائع التى تسبب تلوثا للبيئة أو أضررآز بالآخرين. 

5- يرتكب أخف الضررين لأتقاء أشدهما مثل اختياج المجتمع لصناعة 
معينة كضرورة:يترتب عليها تلوت البيئة وأن حدم إقامة هذه الصناعة سيؤدى 
إلى كرر بالمجتمع يفوق أضرار التلوث فيرتكب أخف الضررين وهو 
التلوت أن لم يمكن تلاقيه يوسائل أخرى: 


ت١:‎ 
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د-.دفع المضار مقدم على جلب المصالح: ومثله في مجال الإنشاج أنه 
إذا كانت هناك رغية في تشجيع السنياحة ولكن ذلك يتطلب إنشاء ملاهي 
للقمار والخمور والبعاء قآنه يلزم أن تمنع اقامته لأنه ينطوى.على ضرر 
بالمجتف شمناة في الكسب لخر وانشار الرتيكة لاع رء اولك 1 
ا ب نا 


ه- التغاون: 

أن التعاون كقيمة إسلامية أمر إلهي قي قوله تعالى «إوَتَعَاوَنُوا على 
الْبرَ وَالتَفُوَى وَلا تعَاوَنُوا عَلَى الإنم وَالْعَدوَات!! وأساس القساون 
المطلوب .بين الْمسَلْمَيَنَ هوا الأدوة الإنسلامية كي التقيدة وَللقَدف الإسُلامى 
العام برقع كلمة الإسلام. ولقد حذر الله المسلمين من التنازع والتفتث ورتب 
على ذلك نتيجة خطيرة فى الفشل في قوله تعالى: 

ولا ناوا فَفْصَلُوا وَتذَهَبَ ريخكم» ١‏ وأن كانت الظروف اند 
معت الدالم الإنبلامي موائية إلى عنيد من انول فأنتفي مجال الأتمة 
يمكن أن يتم عمل مشترك بينها حيت آنه لا توجد دولة في العالم يمكن أن 
تستقل ذاتيا بإنتاجها بل لايد لها من التعاون مع الآخرين تصديرا واستيراذاء 
ولقد زأينا من سرد واقع المسلمين في الميحث الأول هيوط معذل التبادل 
التجاري أو أنتقال عوامل الإتتاج بيتها قفي الوقت الذي تتجمع فيه بعض 
الدول التى تريطها علاقات حتراقية -جوار الوطن- مع بعضها في صورة 
رقع سورة المائذة - الآية ؟ . 


17) سورة الانفال - الآية #52 


- 115:52 
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تكثلات اقتصاذية مثل السوق الأوربية المشتركة التي بدأت بين ألعانيا وباقي 
الدول. مثل فزنسا واتجلترا ومازالت آتار دهار الخزب الغالمية الثانية بينهم لم 
تخف بعذء ثم سازوأ قي طريق التكامل الاقتصمادي حتنى وصئلوا الآن إلى 
أوزبا الموحدةء ييتعا الدول. العربية على الأقل يدأت يقكرة التعاون الاقتصادي 
منذ عآم.11847 وأنشنت على, التوالي يعدها المؤسسات اللآزمة لذلك ولّم 
يحدت شنئ في الواقع لاستغرار تطبيق الأفكاز أو تفعيل دور المؤسسات. الى 
مازالت اتفاقياتها حبر على ورق رعع أنه يجمع بينه! الحوار والأخوة 
الإسلامية وهى بذلك لآ تمتتل لأمر الله تعالى في قوله «إوَاعْتعيِموا يحَبل 
الله جَمِيعًا ولا تقرَكُواي!') قنجد الدول الإسلامية والتى يجمغ بين اكترها 
جوار جغرافي وأخوة في العقيدة لاتجتمع في عمل اقتصادي وحلاغة لأمر الله 
قي التعاونَ على البر والتقوى. 
ثانيا: الضوابط الاقتصادية: 

أؤضحنا في الققدرة السايقة بعص القيم الإسلامية التى تنظع وتضيظ 
السلوك الإنساتي للمسلم يصفة عَامَة» ودينا أثرها قي ضبط السلوك الإتتاجي؛ 
وفي هذم الفقرة ننتقل إلى تحديد الضوايط الأكثر تخصيصا بالنسبة للسلوك 
الإنتاجي والتى تتمتل فيما يلي- 

|- التتوع في الإنتاج: لقد سبق أن اوضحنا أن اقتصاديات غالبية الدول 
الإسلامية تتسم يخلل قي هيكلها الإنتاجي يتمثل في التركيز على قطاع واحد 
واغمال باقي القطاعاتء وإذا كان الفكر الاقتصادي المعاصر يعطي أهمية 
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كبزئى للصناعة ثم الخدمات الإنتاجية تم الخدمات العامة ثم الزراعة؛ فإن هذا 
الترتيب في الأهمية لم يكن كذلك على عر التاريخ ففي مذهب التجاريين كانت 
التجارة في مقدهة القطاعات وفي مدهب الطبيعيين تتصذر الزراعة عتدهم 
المرتبة الأولي والآهم؛ وأخيرا ومنذ الثورة الصناعية احئلت الصناعة العرتبة 
الأولي؛ وإذا تظرتا إلى.الفكر الإسلامي نجد أن مشكلة المفاضلة قي القطاعات 
لم تأخذ هذا الاخثلآف الواضح كما يتمع من الآتي: 

-١‏ النظر لكل القطاعات على أنها هامة,وضرورية من الأصل لقيام 
حياة الناس ويظهر ذلك في الآيات القرآنية العديدة والأحاديث النبوية التى 
تناولت الصناعة والزراغة والتجارة في ,صورة تقريرية أو أخبارية أو 
تنظيمية. تم تأتي آقوال المفكرين المسلمين لتؤكد. هذه الحقيقة بضسرورة 
الأهتفام يكل القطاعات قها هو الإمام الغزالي!') وهو يعدد أشغال الذئيا 
اللازمة لقيام حيأة الناس يذكر جميع القطاعات بفروعها التفصيلية: فالقطاعات 
الزئيسية يسميها أصول الصناعات وهى التسى تقوم عدى انتاج السلع 
الاستهلاكية تم أمهات الصناعات وهى التى تقوم على إنتاج السلع الرأسمالية 
تم قطاغ الخدمات الإنتاجية والعامة بل أنه لا يغفقل عن سود ما يحدث في 
المجتمغ الاقتضادي من انشطة لا تعد من قبيل الأعمال المتتجة ويسميها 
الحرق الصديسة كاللصوصية بل أنه يذكر في آخر سزده لهذه الأنشطة أنها 
متجدذة ولا تنتهي وسنوف تظهر أنشطة حذيدة حذيث يقول 'قانظر كيف ابتدأ 
الأْر من حاجة القوت: والملبس والمسكن وإلى هاذا انتهى وهكذا أمور الذتيا 
لاايفتح منها باب إلا وينفتح بسبيه أبواب أخر تتناهى إلى غير حذ محصور”. 
(1) عرجع سابى ج7 ص59 -11؟ , 

50-8 
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ويرى الغزالي أن كل الأتشطة الإنتاجية مهمة بقوله 'قانتظام أمر الكل 
بتعاون الكل وتكقل كل فريق بعمل؛ ولو أقبل كلهم على صتعة واحدة لتعطلت 
البواقي وهلكوا7؟. 

*- بالنظر إلى تقريز أفضلية قطاغ على آخر فإننا نلاحظ وعلى وجه 
العموم أن الآحاديث النيوية الشريفة أشارت مشيدة لكل القطاعات متها قوله 
صلى الله عليه ؤسلم عن الزراغة “ما من مسلم يغرس غرسا أو يرع زرعا 
قيأكل مته ظير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة7"). 

ويقول عن التجازة "غليكم بالتجارة فإن فيها تسعة أعشاز الرزق”7! كما 
نجد لضا فى كاب الإمام على إلى عاملة الاشتر النخعي7:) ضرورة الاهتمام 
بكافة القطاعاتء فيقول عن الزراعة "تفقد أمر الخراج يما يصلح أهله فإن قي 
صلاحهم صلاح .لمن سواهع ولا صلاح لمن سواهم إلا بهم'- 

ويقول عن التجارة "أستوصض بالتجار وأوضى بهم خيرا المقيع متهم 
والفضطرب بماله والمترقق ديدئه قآنهم مواد المنافع وأسياب المرافق وجلايها 
من المباعد والعطارج ..* وعن الصتاعة يقول "فاستوص بذوي الصناعات 
وأوصضى بهم خيرا .-..“ ولأن الإسلام ليس هذهبا لعصز واحد أو قوم بعينهم: 
بل للناس كافة وعلى مر الزّمن لذلك.لم :ياخذ موقفا في تفضيل قطاع على 
آخر بل طلب الاهتمام بكل القطاعات ثم ترك تحديد الأهميية النسبية لأى 


23 نفسه ج؟ صن 88 
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قطاع متها يخدده المسلمون بحسب الظروف والأحوال وهذا ما وعنآه آحد 
المفكرين المسنامين, منذ زمن بعيد حيث يقول. 'فحيت احتيج إلى الأقوات تكون 
الزراعة أفضل للتوسعة على الناس وحيت احئيج إلى المتجر (التجارة) 
لآنقطاع الطرق تكون التجارة أفضل. وحيت احتيج إلى الصنانع تكون هذه 
افضل!") أى أن اليكل الإنتاجي يجب أن يوزع بين القطاعات بحسدب شدة 
الحاحة إليه وباللغة الاقتصادية:المعاضزة يعطى الفطاع الذي يتستد الطلب 
على منتجاته ويقل المعروض مته الآهمية الأولي. 

بي- تكوين الطاقة الإتناجية والمحافظة عليها: الآصل قي الإنتاج أن 
يوجه إلى اشباح الحاجات الإنسائية من مأكل ومليس ولكن إنتاج هذه السلّغع 
يحتاج إلى آلات ومعدات وأنشاءات 'التكوين الرأسماني” الآمر الذي يتطلب 
توجيه. جِرَء من النشاظ.الإتتاجي قي المجتمع لصناعتهاء وهذا ما سيق قيه 
الإمام الغزالي في تقسيمة: لأنواع الأنشطة الإنتاجية قيسمى التشاط الموجه 
لإنتاج السلع الاستهلاكية 'بالصتاعات الأساسية" تع يسمى النشاظ الموجه 
لإنتاج السلع ال رأسمالية 'بامهات الصناعة". 

على أن الأمر لا يقف بالفكر الإسلامي عنذ حذ التمييز بين توعى 
المتتجات استهلاكية ورأسمالية؛ وإنما يتعداه إلى التوجيه والحتٌ على 
الاضاقات أو التكوين الوأسمالي.وذلك.للحد من الميل. الاستهلاكي وللعمل. على 
تكوين الطاقة بالإنشاء وزيادتها بالتوسعات والمحافظة عليها بالاجلال 
والتجديد. ويظهر ذلك في عدة آدلة منها: 


)١(‏ القطلاني على ترح اليخاري. 
و 2 


فجلة فركز صالح عبد الله كامل للاقتماد الإسلامي يجامعة الأزهر العدد الثامن 


-١‏ يقول الرسول ينك في التشجيع على إنشاء الطاقات 'سبع يجرى 
أجرهن للعبد وهو في قبره بعد موته: .من علم علما أو كرى نهرا أو حقر بنرا 
أو غرس.نخلا أو بنى مسجدا أو ورث مصعفا أو ترك ولدا يستغفر له(١".‏ 

-١‏ ويقول صلى الله عليه وسلم في محال المحافظة على الطاقة 
بالأحلال والتجديد “لا يبارك قي ثمن أرض أو دار إلا أن يجعل في أرض أو 
دار"7".وقي رواية ”من باع دارا أو عقار ولم يجعل تمنها قي مثلها كان قميناً 
أن لا يبارك الله قيه" 

*- يقول العاوردي في تصبوير بالع وهو يؤكد على ضرورة يتاء 
الطاقات الانتاجية والاضافة إلى التكوين الرأسمالي كلآجيال القادمة “دولا أن 
الثاني يرتفق -ينتقع- يما أنشاه الأول حتى يصير به مستغنيا لآفتقر أهل كل 
عتصبر إلى إنشاء ما يحتاجون إلية من مثازل السكنى واراضي الحرث: وقي 
تلك من الاعواز وتَعدّر الامكان مالا خقاء بد77, 


ه- الترتيب الشرعي لأولويات: الإنتاج: 

لقد سبق القول أن الإنتاج يجب أن يحقق مصلحة الناس ومصالح الناسن 
تتقاوت بحسب ما يترتب على وجودها أو عدمه ولذلك قسمت الشريعة 
مصالح الناس بهذا الاعتبار إلى ثلاث مراتب هى(): 


(؟) أخرجه البيهقي. 

7 ازواه أحمد وابن ماجه. 

(”) الماوردي "أدب الذنيا والدين” تحقيق مصطفى السقا - مطغة مصطفى الحليي 
ط", ممكقاض 145‏ 
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الهج الإسلامي في الإنتاج 
دكتور/ فحمذ غبد الحليم عفر 


”اا 


-١‏ الضروريات: وهى ها تقوم عليه خناة الناس ولايد منه لاستقامة 
مصالحهم وإذا ققد اخثل نظام حياتهم: 

*- الحاجيات: وهى ما يحتاج إليها الناس لليسر والسعة واختعال مساق 
الحياة, 

-٠*‏ التحسينات: زهى ما تقتضيها المرؤة والآداب وسير الأمور على 
أقوم متهاج. 

وهدا الضايط يوقر سلما تقضليا أمام المستثمرين لاخثيار البدائل من 
المنتجات يما يحقق.مصالح 'الئامن المقصدودة من الشريعة وكلكا'قي ضوءٍ 
القواعد الترجيحية التى وضبعها علماء الأصول(')؛ ومع مراعاة أن ضرورة 
الالتزام بهذا الترتييب ؤاجب على الدولة بالدرجة الأولي في ممارستها للإتتاج 
وإجبار الأقراد عنى الالتزام به في حالة الضرورات الثى لا يمكن الحصول 
غليها من مصدر آخر طليقا.لغا قاله ابن تيمية!', ثم في الحالات الآخرى 
الأقل ضرورة يمكن للدولة التأثير على الس التفضيلي أمام المستثمرين 
الأفراد لدقعهم إلى الاستثمار.وؤق الترتيب الشرعي عن طريق تقدي وقورات 
كارجية للمشروعات مثل إمدادها بالمرافق من مياة وكهرباء وطاقة يأسعار 
مخفضة واعفائها من بعض الضراتب وَالرِسَوَم ومنحها أعانات إنتاج أو 
تصديره وعلى الأفراد مين جانب آخر مراعاة صالح المجتمع والناس لآن 
الإتتاج عيادة والله لا يعبد بمعصية أو بالتضييق على خلقه وعباده: 


(9) الشاطي -الموافقات- المكتة التجارية الكبرى ج7 ص١2‏ - 18 . 


1) سبق ذكره وتحن نتتحددت عن منوللية الدولة في الإتاج 
0 - 


مجلة مركر خالح عيد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد النامن 


و - هراعاة التقليل من الآثار الجانبية الضارة: 

من المعروف أنَ كتيرا من الصتاعات الخديثة كالكيماويات والاسمتت 
وغيرها ينتج عنها آثار ضارة ممتلة في تلوت البيئة أو الأضرار بالظيبات 
الحرة: وهو أمر تتبه له المفكرون المسِلمون قذيما قبل أن يستفحل خطرء 
بالصورة الموجوؤة حاليا وَوَضَعَوَا له القواعد والاجراءات المنظمة لتحجتب هده 
الآثار والتقليل منها وذلك كما يظهر في كتب الحسبة وأبوآب المراقق بكتب 
الفقه وهذا التنبه يستند إنى أصل إسلامي عظيم قي قول الرسول 3 "لا 
ضرر ولا ضزاز” وجاء في تفسير الضرر ما قصد به الإنسان مصلحة نفسه 
وكان فيه ضرر. على غيره: أما الضراز ما قصد به الأضرار بغيره ذون 
مصلحة لنقسه!!؟ وعلى الفستؤى التطبيقي ذرى كتب الحسبة زاخرة بالأمتلة 
عما كان يحدت وها يلزم به المحتسب. من منع الأصبرار مثل. الزام الفراتين 
برقع سقاتف أفراتهم وجعل منافس واشعة للنخان في سقوفهال". 

وتقع مسئولية مقع ذلك على الفسلم أولا يدافع من ضميره وبغده عن 
مخالفة الله عر وجل ورسوله حيت يقول الرسول يك 'ملعون من ضار 
مؤمتا أو مكر يه7) أما دوز الذولة فياتي بعدم الموافقة على آنشناء أى 
مشروع ينطوتى على اضرار بالبيئة ما لم تتخذ الأجراءات الكفيلة بمنع ذلك 
مستر شده بالقواعذ الأصنولية السابق ذكرها في منع الضرر. 


.)١(‏ أبو الوليد الأندلسى: الياجي -المتتقى شرح موطاً مالك- عطيعة السعادة بمصر 
ج".:ضء 8 - 

,83 رمالا للدكوراه - مرجع ضابق 173 وقا بعلها. 

(15) نحن الترمزى ج64 ص77” - 
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المنهح الأسلامي قي الإنتاج 
ذكور/ محمد عد الحليم غمر 


ومن الملاحظ على ما ذكرئاه حتى الآن من ضوابظ وكيم إسلامية تحكخ 
السلوك الإتتاجي في إطاره العام أما فيما يتلق بعناصر الإنتاج وكيفية 
تكؤينها وتنميتها فهذا ما ستخصص له الميحث التالي: 


ا - 


المنهج الاملامي قي الإنناج 
دكور] فحيد عبد الحليم غير 


المبحث الرابع 
تفمية عناصر الإنتاج في الإسلام 

مقدمةة 

أن عملية الإتتاج تقوم .على تفاحل الجهد اليشري مع الموارد. ويمكن أل 
تعير غن ذلك رياضيا كالاتي: 
الجهد النشري (العمل) > الموارة (المال) > الإنتاج 

ولتنظيم الإنتاج وزيادته وتحمبيئه يلزع تنمية وتحسين عناصرهء. وسوف 
لقى الضوء قي هذا المبحت على المنهج الإسلامي لتتمية عتاصر الإنتاج 
وذلك كن الآتي: 
أولا: تمويل الإنتاج: 

يختاج الإتتاج إلى تمويل للحصول على الموارد اللارّمة لممارسة 
العملية الإنتاجية ويؤجذ مصدرين للتمويل هماء التمويل الذاتي والتمويل 
الخارخي. 

ولقد تلم الإسلام عملية التمويل يمآ يكقل. انسياب تدفق الأموال اللازمة 
لعملية الإنتاج كما يتصمخ مها يْلي: 

-- التمويل الذاتي: ويعتبر آفضل. مصدر لتمويل الإنئاج إذ ينطوى على 
حرية مالك المآل في توجيه أمواله والانتفاع بهاء ويأتي التمويل الذاتي عادة 
من المدخرات الثى تبقى بعد. الأنفاق الاستهلاكي حيتّ أن الدخل - الاتفاقا 
الاستهلاكي + الانفاق التعاونى + الادخار» وبالتالي فلتعظيم المدخرات تلزم 
تنمية الدخل وترشيد الانفاق وهذا ها يزسمه لنا التوجيه الإسلامي كما يتضح 
هن. الآتي< 

206- 


فحلة مركز صالح غيد الله كامل للاقتصاد الإسلامي يجافعة الأزهر العذد النامن 


-١‏ في مجال تنمية الذخل: ويظهر ذلك قي الدعوة إلى العمل واستثمار 
الأخوال اللذآن يمتلان مُصَبدرٍالاخلء اومن تكرار القول أن نؤكد اعلى اهتمام 
الأسلام بالعمل ومحارية البطالة؛ بل يصل الأمر إلى حت الرسول ل على 
العمل ليس ففط كمصدر لدخل يكقى صاحيه وإنما لزيادة هذا الدخل واستخداء 
القدرات ألتى متحها الله الإنسان فيقول صلى الله عليه وسلم "أشد الناس دايا 
يوم القيامة المكقى الفارع” وهذا ها يشير به الإمام جعفز في قوله لمعا عندما 
أعتزَل العمل لكقايته ويساره "يا معاذ أضعفت غن التجارة أو زهذت قيها؟ 
قال معاد ما ضعقت عنها ولا زهننت فيهها عندي.مال كثير وهو في يدى 
وليس لأحد على شئ ولا أزاني آكله حتى أموتء فقال الإمام لا تتركهآ فانها 
تيه العول "00 

؟- وقي مجال ترشيد. الانقاق: بمغتى الانفاق على قدر الخاجة بلا 
اسراف ولا تقتير يقول الله تعالى في حق المومنين اوَالَذِينَ إذا أَنقَقُوا لم 
يُسُرفوا وَلَمْ يَْسْرُوا وكان بَيْنَ ذَلِكَ قوَانا4!!) كما يحذر وينهى عنن 
الأسراف والتبذير قفي مجال الآتفاق الاستهلاكي يقول سبحانه «إوَكُلُوا 
وَاشْرْبُوا ولا رفوا إئة لا يُحِبُ الْمُسْرِقِينَ 9) قي مهال الاتفاق 
التعاوني وبالرغم من الحت عليه في آيات كثيزة ينهى عن التبدير حيت يقول 


1 < محمد الحمال "موسوعة الاقتصاد الإسلامي" -داز الكتاب المصري- 1/١‏ 
ص2١‏ 

(5) سورة الفرقان- الآية 10" . 

8 سورة الأعراق- الآية 89 . 
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المتهج الإسلابي في الإنتاج 
دكتور/ محسد عبد الحليم عمر 


سبحانه مإوّءات ذا الْقُرْبَى حَقَه وَالْعِسْكِينَ وَابنَّ السُييل وَلا مدر 
تنذِيراج إن الْمُبَدَرِينَ كانوا إخوان الشُبَاطِين وكان الشَيْطان لرَتة 
0 

- في مجال تشجيع المدخرات: أن العمل على تتفية الدخل وترشيد 
الانفاق يؤذى آلى تتيجة رياضية طبقا للمعادلة السابقة هى زيادة العدخرات 
ومع ذلك فإن الإسلام يحت وبصورة مباشرة .على تنمية العدكرات قالرسول 
يل يقول 'رحم امرءا اكتسب.طيبا وانفق قممدا وقدم فضلا ليوم فقره 
وحاجته"!") وعندما زأى الرسول 4# جريرا ينفق ماله ولا يذخر متة شيئا قال 
له: “امسك عليك بعض مالك فهو خيز لك7؛ 

؛ - توجيه المدخرات إلى الاستثمار: من المفروض أن تتوجه 
المدخرات الناتجة عن المعادثة السايقة إلى الاستثمار حتى ككتمل دورة. العمل 
المنتاج وإلا قإن مجرد حجز من الدخل لا يدخل في الدورة الإنتاجية يسعى 
تعظيلا للمال واكتكاز١‏ له خرهه الله عز وجل. 


ب-التمويل الحُارجي: من المقرر أنه ليس هناك إنسان مكتقا يتفيمه 
وائما يحتاج إلى الآخرين وهذا شأن المستثمرين والمنتجين حيثا يحتاجون 
لتمؤيل أعمالهم إلى اموال.ومدخرات الآخرين في صورة اقتراض أو مشاركة 
أو تسهيلات أنتمانية ولقد تظع الإسلام قي سبق وتفوق واضح العلاقة بين 


زواع صورة الإنراء الآية 70-5 , 
(9) أعرجه اليخارى في الجاهع الصغير. 
0 رياض الضالحين للتووى. 
9ت 


مجلة مركز صالح عبد اللّه كامل للإقتصاد الإسلامفي يجامعة الأزهر العدد اكثافن 


الدائن والمدين بدءا من قرار منح الأنتمان أو الدين وحتى تحصيله وبصورة 
تضمن حصول كل صاحب حق .على حقه فحرم الريا وأباح القرض الحسن 
والمشاركة وقرر الكمانات من.رهن وكفيل وثوثيق واشهاذ .ولا يتسع المجال 
كما لا يحتاج الأمر لوضوحه إلى زيادة تبيان1", 

كما أن للمفكرين السلمين قواعد وأسس واضحة لتنظيم اقتراض الدولة 
أو الدين العامء ومن أهمها عدم اللجوء إلى الدين إلا في حالة الضرورة وأن 
يكون هناك ايراد تنتظر لسداد الدين. 


ثانيا: العمل: 

يعتبر العمل العتصر الآهم في العملية الإنتاجية ونحن لن نَسهْب فى 
بيان اهعية العمل في الإبلام لأن ذلك مقرر ومعروف وانما ما يهم قني هذا 
المجال هو بيان التوجيهات الإسلامية لأعداد وتاهيل العمال هذا التأهيل الذي 
يتناول التاهيل العلمي والعملي والديتي. 

أ- أما التأهيل العلمي: مما لاشك قيه أن أى عملية إنتاجية ولو بسيطة 
تحتاج إلى تأهيل علمي يتلقاة الإنسان قي الفدارس والمعاهد والجامعات قبل 
تخوله ميتان الإنتاج والإسلام يمجد العلع والعلماء فيفول سيحانة وتعالى 
برقع اللَهُ الَذِينَ عَاصُوا نكم وَالْذِينَ أوتوا الْعلْمَ درْجَات14). ويقول 


5 3 2 
سبحاته في بيان الفرق بين الإتسان المتعلم وغيره ملإرسسه قل هَل يُسْتوي 


)03 رسالا للدكتوراه- مرجم سابق عن 1/6 وما بعدها. 
(؟) سورة الفجادلة- الآية ١١‏ 
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العنهج الإسلامي في الانتاج 
دكتور/ محمد عيد الجليم عدر 


الذِينَ يَعْلَمُون وَالَذِينَ لا يَعْلَمُونَ إنمًا يَعَدَكْرْ أولو الألتَابٍِ14". كما 
يقول الرسول يل "من خرج في طلب العلم فهو قي سبيل الله حتى يرج ('). 

هذا مع ضرورة الاشارة إلى أن العلم في نظر الإسلام يتسع ليشعل كل 
أذراك يفيد الإنسان!"! ومع ضرورة أن العلم المقصود هو العلم الذي يتقع في 
مجالات الحياة: وهذا العلم هو أساس البناء التكتولوجي الذي أضبح لأرّما 
للعلمية الإنثاجية. 

ب- من حيث التأهيل العملي: والدي يكتسيه الإنسان من خبركه في 
مجال العمل قأنه يكقي ذلك قول الرسول 5 "أن الله يحب الغبد المحترف"3) 
أى الذي حرفة أو مهنة اكتسبها من ممارسة العمل ولمدة طويلة. 

ج- من حيت. التأهيل الديئي: ويعني به الاعداد الوجداتى للإنسان على 
هدى الإسلاح بحيت يتكون لديه من ذاته الضمير الديني الذي يجعله يراقب 
نفسه رعاية لرقاية الله عز وجل عليه ويأتي أثر ذلك على الإنتتاج في 
الاح لة): 

-١‏ أن'لا يتقدم لعمل لا يحسنه.وإلا كان غاشا هدلسا لتعاقده على تقذيم 


, سورة الزمر - الآية و‎ )١( 
+ 7 4 الغزالي -أحياء علوم الدين- ج؟ ىه‎ )1( 
.. ١ع الشيخ محمود شلتوت (من توجيهات الإسلاة) دار القلم‎ )"( 
الساوى -التيسير لشرح الجافع الكبير-“المكتب الإسلامي- بيروت ج1١ ص١٠ /1؟‎ )( 
رضالحآ للدكتوراة - مرجع سابق ص 1./؟ وعاً بعدها.‎ )8( 
000 


مجلة فركر صالح عبد الله كامل للافتصاد الإسلامي يجامعة الأزهر الفدد الثائن 


- المحافظة على وقت العمل لعلمه أن الله يراقبه حتى ولو أخطات 
زقابة البشز أو قصبرت”, 1 

7- عدم التباطؤ والكسل قي آداء العمل لعلمه أن الله سائله عن عمره 
فيس أقناه- 

*- الوقاء بموجبات. عقد العمل امتثالا لأمر الله عز وجل في قوله 
تعالى وِإْيَاَيُهَا اين عَامَُوا أَوُوا بالْعُقُودِك ولآن أى التزام يتحمله الأنسان 
سواء كان.مضدره حَقَد قاتوني أو التزام يصيح مستولا غنه دينيا أمام الله ع 
عل 

2- اتقان العمل يمعتى اإحكام العمل وما يتطلببه مَنْ مراعاة الجوذة 
والتحسين. المستمر للأداء قهو يرتيط يتقليل الوقت الضائع وتخفيض السواذ 
الثالفة واتباع.الآساليب الجيدة قي العمل وذلك يمثل الأتقان في حده. الأدنى أو 
القريب آما حده الأعلى قانه يتسع للأبتكار والتجديد وتقديم الطرق المثلى في 
العمل ولذا كان تغيير الرسول يلد في الحت على الاثقان بقوله “إن الله يحب 
احذكم إذا عمل عملا أن يتقنه7١).وكلما‏ زاد الآتفان زانت ذرجة الحب وراد 
العبد قربا من الله عز وجلء وبالتالي فإن أمام: العامل المساع متسعا لأعطاء 
كل لاقته للعمل ليئال أعلى درجات الحب والقرب من الله 


لتك سورع ح يي 2 


(1) المناوى -التيسير بشرح الجامع الصغير- ج١٠‏ ص ١‏ , 
ا 1- 


الهج الإسلامي في الإنتاج 
دكور/ محمد عيد الحليم عبر 


ب ب ل سد 


وهكذا نتتهى إلى تحديد الإطار العام للمنهيج الاسلامي في الإنتاج ولا 
أدعي أنني استطعت أن أوقي المؤوضوع,حقه فإن مشكلة الإنتاج من 
المشكلات الكبيرة وما قرره الإسلام بشأنها أكبن وقدرتي أقل من .أن أعرض 
الإسلام فى توبه الكامل قإن كنت قد أصيت قهذأ بفضل الله وتوقيقه وإن كنت 
غير ذلك فلا أبرئ تقسي لأن.ما قدمته مجهود بشري يحتمل الخط) ويشويه 
التفصان وحسبى صدق النية:في أنني آريد وجه الله وإعلاء كلمة الإسلام. 


ع اجات 


التعويض عن إساءة استعمال حق الدشر في الخريعة والقانوث 
ذكتور عبد الله مبروك النجار 


التعويض عن إساءة استعمال حل النشر 
فى الشربعة والقانون 
الأستاذ الدكتور/ عبد الله مبروك النجار”) 


696 


0 5 
الحمد لله وحدهٌ والضلاة والسلام غلى من لآ نبئ بعده؛ سيدنا ونبيتا 
محمد بن عيد الله الرحمة المهداة والنعمة المسداة؛ وعلى.آله وأصحابه ومن 

سار على متوال شريعته واتبع منهاج ذينه إلى يوم الدين وبعد 

فإنه مما لا شك فيه أن حق النشر يعتبر من أهم الحقوق التى تؤثر فى 
حياة الفرد والجماغة قمن خلاله يعبر الإنسان عن ذاته؛ ويه تتلاحقى الأفكار 
وتنتقل المغلومات وتزدهر الحضارات الإنسأنية ويرتقى الإنسان ويتقدم فى 
الحياق ولا عجب.فإن نعمة البيان هى النعمة الشى اختص الله يها الإنسان؛ 
وميزه يها عن سائر المخلوقات وجعله يها أهلا للكرافة الإنسانية التى اثبتها 
لبتى آدم بمقتمى ما تفصل به.عليهم يهذه النعمة العظيمة. 

ونظرا لأهمية هذا الحقء كان من اللازع تحديه ضوابطه على نحو 
يصع الحدود الفاصاة بين ما هو مياح؛ ومآ هو غير مباح فى استعماله بعد أن 
كثرت وسائل التعبير عَن الآراء وتعددت قتواته مع ها صاحبة من تقدم علمى 
فى الأجهزة والمخترعات التى تجعل الؤصول إلى خصوصيات الإنسان أمرا 


() الأستاذ بكلية الشريعة والقانوت وعضو مجمع البحوث الإسلاهية بالأزهر الشريف 


عو 


هحلة فركر هالح غيد الله كامل للاقتضاد الإسلامي بجامعة الأزقر العدد الثامن 


سهلا؛ ومما جغل حق الإتسان قى حماية كيانة الأنبى عرضة للتعدى عليه 
أكثر من آى وقت مصى. 

ولاشك أن من أهم وسائل .تلك الحماية تقرير حق المعتدى عليه قى 
التعويض عند إساءة استعمال حق النشرء وهذا البحث يدوز حول مضمون 
التعويض. فى تلك الحالة مع بيان أنواعه ونطاقه وكيفية اكتضنائه. 
وسوف تعالج موضوعه فى خطة منهجية كالتالى: 

فصل تمهيدى: لبيان طبيعة الخطأ وأثره على التعويض .فى إساءة النشّن. 

الفصل الآول: التعويض العينى لإساءة استعمال حق التشر. 
السل التاتى : المويحن للتقدى الإساءة استعماكل حى النشوه 


- 


التفويض عن إساءة استعمال حق النشر في الشريعة والقانون 
دكتوز/ عيذ الله مبروك التجار 


قصل تمصيدو 
طبيعة الخطأ وآثره على التعويض فى إساءة النشر 

المبحث الأول 
طبيعة الخطأً وآخره على التعويض فو إساءة النشز فى فقه القافنون 
إذا حصل التعسف فإنه يترتب عليه حكمه المتمثل فى الجزّاء؛ والجزاء 
هو الحكم على المتعسق يما يعوض المضرور على سبيل التعؤيض عن 
الضرر الذى لخقه؛ ذلك إن فكرة التعسف ليست إلا تطبيقا لفكرة العمل. غير 
المشروع: قهى لم تخلق وضعا قانونيا خاضا يشذ .عن القواعة العامة 
العسئولية المدنية؛ وإن كانت قد تماولت بالتبديل أو التأويل بعض أسباب 
النستولية من ناحية امكان أن تترتب) المسئولية عن مجرة اقتراف ما يخل 
بالميدأ العام الذى تفترضه الأصول القائونية ولو لم يتض عليه صراحة وهو 
وجوب الإمتناع عن الغيز (؛ فهو التزام قاتوتى سابقء تتوافر المسئولية 
بالإخلال يه» وأن ما تفرضه ثلك الفكرة من قيود للحقوق الشخصيةء إنما يقوم 
على أساس هذا الالتزام قإذا لم يكن استخدام الح وكق الغاية التى يهدف اليها 
فى ذاته» فإن هذا الاستعمال يعتبر فعلا غير مشروع؛ ولو كم يكن صاحبنه 
متجاوزا فيه الحدود المادية الموضوعة لثلك الحق(!)» ويبين ‏ هذا من تعرف 


3ع حكم محكمة النقس الفرتسية قى 17 عارس سنة 8 + ؟ ل داللوز 7-1-1141 
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(9) د.,عبد المنعم البدراوئى حق الملكية- ص 4 إ(ما بعدها در أجسد حثكمت 
أبوسعيت -عصادر الالعزام فقرة 47: د. عسل المنعم فرج الصدءة -مصادر 
الالتزام- ص 7يم4 وها بعدعاء الاستاذات حمسن وعبد الرحيم غامر -المستولية 


ده 


-ت8 4 -. 


مجلة مركر مائح غبد اللّه كامل للاقتصاد الإسلامي بجافعة الأزهر السدد الدامن 


التواقع التى ذقعت إليه وأملت به أو انعدام النقع لضاحب الحق قى استعماله 
إياه: كمن يحقر بترا فى عقاره؛ يغير حاجة له اليهاء إلا لكى تغيض المياه عن 
الجار: أو كاجزاء آعمال قى عقاره للاضرار يالجارء أو رقع ذعوى بقصد 
التكاية أو الكاتب أو الخطيب الى يقدش اعتبار شخص أو أشخاصن دون أن 
تكون هناك أية مصلحة عامة قى ذلك؛ قفى هذه الحالات كان استعمال الحق 
لبقا لما يِرَحَصَلهِ القانون للمالك, بإجراء .ما يريد قى .عقاره وللفدعئى يمالة هن 
حق فى التقاضىء وللكاتب أو الخطيب فيما له. من حرية إبداء الرأى ولكن 
المسئولية تقوم فيها لأن استعمال الحق قد حاذ فيه صاحبه عن الغيرض 
الفقضصود نه( 
التعصدف يخضع لأحكام المسنولية التقصيرية: 

وقد طيقت المحاكم يصقة عامة أحكام المسئولية التفصيرية فى حالات 
إساءة استعفال الحقوق» وإن كان يعضها أحيانا يزتب الفسئولية على أساس 
تحمل التبعة» والنتيجة العمتية واحذة؛ إِذْ أن أعتيارات النظآم الاقتصاذى 


المذنية- ض 174 طبعة دار المغازف 141/4: د. فتحى عيد الرحيم عيد الألّه- 
المدخل للعلوم القانونية - ص”517 وما يعدهاء والاستادة حسين عامر -التعسقف 
فى استعمال الحقوق وإلغاء العقود. مرجع سابق- ص !8 ود.سليمان فرقس - 
المنولية العدنية- ج١‏ - ص 8617"؛ وراجغ: ص 117 وما بعدها من هذا 
البحت: وفى الفقه الفرئسى» 
كله" ,125 ,17 ,2 عتده]" بلامتادعناطه 051 أتمقط :رستمظط) عاعموي8 
. 871 ,وال با .012 ب.امنسقاط ,1972 
(0 الأنتاذ حسين عامر السابق. 


- 00- 


التعويضى عن إساءة امتعمال حق النخر قي الشريعة والقانون 
دكتور/ عيد الله مبروك النجاز 


وتقدير التقع من العمل والموازتة بين المصالح؛ هى التى تعين ما إذا كان عن 
الواجيه على الغيز أن يتحمل الضرر الذى يجره عليه أستعمال صاحب الحق 
أحقه. أم أن يسأل عنه صاحب الحقء ولهذا فإن نظرية سبوء أستعمال الحقٌ 
يقتصى تطبيقها أن تخول المحكمة سلطة واسعة؛ لتعرف مدى الالتزام 
السابق؛ وتقديز ما إِدَا كانت تترتب على مخالفته أو التجاوز فيه أية سمئولية» 
وما ذلك إلا لآن طبيعة المسئولية عن التعسق فى الأصل تقصيرية؛ حتى فى 
حالة التعسف فى.تتفيذ العقد أو فى تفسيزه.بل حتى فى القترة السايقة على 
التعاقدء كرفض رب العمل استخدام ععامل. ولو لم يكن مدفوعا فى هذا 
بمقتضيات عملهء وإنما للاضصرار بالنقابة الثى ينتمى إليها العامل؛ وهكذا في 
رفضن التعاقد لغير ما مصلحة؛ أو مايقع من تعسف فى ابزام العقد»ء كمن 
يستخدم عامل أحد منافسيه؛ وهو يعلم بالظروف التى تقضى بحظر هذا 
الاستخدام؛ وكما لو كان الاستخدام قد قصديه الاضزاز البحت. لإرباك عمل 
المخدوع السابق» فليس من ريب فى أنه فى مثل ثلك الحالات لاتكون 
المسئولية إلا تفصيرية!!!. 


(1) المرجع نفسه- ص 58. ذ. عبد المتعم الدراوق- الابق؛ د. قتحى عبد الرحيم 
عبد الله ص الاه, حسين وعبد الرحيم عامر -السايق- ص 7584 الإستاد 
عبد!لمعن لطفى جمعة- موسوعة القضاء في المستولية المدنية» التقصيرية والعقدية 
-ج1- ص إالاة طعة عالم الكتبب د, فخمد ناج ياقوت -ميكولية 
الصحفيين المدتية ص +"؛ حيث يقزر أن الخطا يقوم على افتراض تحفقه هن 
هجرد النثر دوت النظر إلى القضد أو الدافغ أو الانحراف عن السلوك المعاد 


ال 2 


مجلة مركر حالح عبد الله كافل الاقتصاد الإسلامي يجامعة الأزهر العدد الثامن 


وقد بين الفقيه الفرنسى (بلانيول) ذلك حين أعتبر التعسف نوعا من 
التجاور قي الحق» يقايل التعدى غير المشروع والذى لا:يستند أساسا إلى أى 
حقء لآن الإنسان حين يستعمل حقه يكون ذلك مشروعا وإذا كان عمله غير 
مشروع فما ذلك إلا لتجاوز الحق والعمل دون خق أو مشروعية!". 
الخطأ موجود في جميع حالات التعضصف: 

ولم تسلع جميع حالات التعسف من الثلبس بالخطاء فنية الإضرار تقابل 
الخطا المتعمذ؛ ورجحان الضرر يقابل الخطأ الحسيم؛ والمضلحة غير 
المشروعة تقابل الخظأ غير الجسيم: وذلك بالمقازنة بين معياز التعسف 
ومعيار الخطا؛ 

غالعمد والخطا غير الجميم متطابقان في صورتى الخطاء صورة 
التعسف في استعمال الحق؛ وصورة:الخروج غسن حدود الحق أو الرخصة: 
اما الخطا عير الجسيع؛ فإن الخروج عن خدود الحق أو الرخصة يكون في 
اتحراف. عن السلوك المالوق لارجل العادى؛ وفَي إساءة استعمال الحق 
لايكون هذا الانحراف وازدا إلا قي حالة واحدة هى أن يهدف ‏ صاخب الحق 
قي استعماله لحقه إلى تخقيق مصلحة غير مشروعة:؛ ومن ثم يكون الخطا 
غير الجسيم في حالات إغمال نظرية التعسف في استعمال الحقّ أضيق منه 
قي الخروج عن الحق أو الزخصة:؛ ومرجع ذلك إلى نصوص القانون التئى 


9 الأستاد يلاول -السابق- نفس الفكات. 


ل 


التعويض عن إساءة اعمال حق التخر في الشريعة والقاتون 
دكتور/ عبد الله رولك التجار 


تتضمن ما يضيق حدوذ التعسف يسبب عا أخذ به التض من أن صورة الخطّا 
في التسفف مستحدثة يجب عدم التوسغ فيهاء لكنها خطأ يبرر المساعلة('). 
ولئن كان الآصل آن تناط المستولية التقصيرية بخطا يقام الدليل عليه 
ومن ثم يجب على المدعى كقاعدة عامة أن يِتَبِتَ أن المدعى عليه قد آنحرف 
عن السلوك المالوق للصحفى الحريص؛ فأصاب المدعى بالضررء لكت 
القضاء المقارن خرج على هذا الأضل فيما يتعلق بالمسنولية التقصيرية عن 
القذف: إِذَ تجرى المحاكم عادة على القول بافتراض تحقق الخظا التفصيرى 
قي هذه الحالة مَنَ.مجرذ النشر ذون النظر إلى مسألة الإنحراقف عن السلوك 
المألوق للتاشر الحريصن وبقطع التظر عن مسالة النية أو الداقع أو القصبدل". 
وقد ذهب الفقه والقضاء في كل من القاتونين المصرى والفرنسى بوجه 
عام إلى أن الخظا التقصيزى المتمثل في الانحزاف عن السلؤك المألوف 
بالمعنى المقصود في كل من المادتين )١75(‏ مذنى مصرى؛ (1585) مدنئ 
فرنسىء ينترض توافره لذئى القادف كلما كانت عيارات القذف. يحكم مدلولها 
تشين سمعة من وجهت إليه؛ وأساس "ذلك على ما يواه غالبية المحاكم 


(1) اسماعيل العمرى -الحق ونظرية اتعسف:في استعمال الحق- مرجع سابق- عن 
4 وقي هذا كم النقض المدنى في الطعن رقم 195 لسمة 55 فق جلة 
الموسوغة الذهية:للأستاذين حسين القكهاتى, وعد العتعي 
حنين -ج؟- ص 17 وحكم محكمة اماف الشاهرة بتاريخ 7؟/141//5؛ 
اسخناف رقم ١١89‏ لمسة “لاق -موسوعة القضّاء في المسئولية المدية- زقم 
ماص 1١58‏ 

(؟) د. محمد ناجى ياقوت -السابق-تصض 286 
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مجلة مركر صالحعيد الله كامل للاقباد الإسلامي يجامعة الأزهر العدد النامن 


والشراح: أن الأصل في القذف أنه اعتداء غير مشروع على حق المقذوف 
في السمعة ومن ثم فإن مجرد ثبوت وقوع الاعتداء عَلَى السمعة عن طريق 
نشز القذف يعنى بالصرورة ثبوت تحقق الخطأ في جانب. القاذف: قمن يقَدَف 
الغير يعتبر مخطنئا “بحسب الآأصل- لأنه اعتدذى بذلك عَلى الحق في الشرف 
والاعتبار!'!- وهذا البيان في ذاه يتضسن الاحاطة يازكان المسنولية 
التقصيزية جَميعا من خطا وضرر:؛ وعلاقة سببية؛ مما يستوجب الحكم على 
مقارقه بالتعويض("). 


حجية الحكم بالإدانة في جرائم الثشر: 

ولئن كان أمر الحظأ مقررا في النطاق العدتى من اساءة استعمال حق 
النشرء إلا أته قي حالة الحكم بالإدانة في جرانم النشسر يكون تابقأ يطريق 
الحجية القضائية التى يكقلها الحكم الجنائى- 

ذلك أن صدور الحكم في الدعوة الجنائية من المحكمة الحجنانتية فاصللا 
فى موضوعها وصيرورته باتاء أى غير قابل للطعن فيه بآى طريق من 
طرق الطعنء وكانث الدعوى المدنية مرفوعة أمام القضاء المدنى»؛ أو رفعت 
بعد ضدور الحكم: فالأصل العام هو أن الحكم الجِناتى يحور الحجية أمام 


(1) المرجع تفسه حض . 

(1) المرجع نقسه ص ث7 وما يعدهاء وحكم النقض الهدنى في ٠54/17/9ةك‏ 
النجموعة س١١‏ ص 414: وفي 1484/7/74 المجموعتةس ,٠١‏ 
والناية 


1ى 


العويص عن إساءة امتعمّال حق النخر في الشريغة والقانتوت 
دكور] عيد الله مبروك النجار 


القاضى المدثى,قيما قصل قيه؛ وقد نصت على ذلك المادة (25:اجراءات): 
'يكون للحكم الجناتى الصادر من المحكمة الجتائية في موضسوع الذدعوى 
الجنائية بالبزاءة أو الإذانة قَوة الشئ المحكوم يه أمام المحاكم المدنية فى 
الدعاوى التى لع يكن قد فصل فيها نهائيا فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها 
القانونى» ونسيتها إلى فاعلهاء ويكون للحكم بالبزاءة هذه القوة سواء بنى على 
أنتفاء التهعة؛ أو على عدم كفاية الأدلةء ولا تكون له هذه القوة إذا كأن مبنيا 
على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون". 

والحكمة من هذه الحجية: أن الدعوى الجتائية:.ذعوى عمومية متعلقة 
يدق المجتمع في العقاب ويجب أن يكفل المشرع للحكم الصاذر. قيها الإحترام 
والحجية بالنسية للجميع!': ومن جهة تانية.فإنه يجب أن تكون للأحكام 
الجنائية هيبتها الخاصنة لدى الجميع؛ ولاشك .أن هذه الهيبة تصضعف كتيراء إذا 
عا سمح للأفراد يمناقشة صحة هذه الأحكام من جديذ أما المحاكم المدتية 
توصلا إلى إثبات عكس ما قضت.يه: هذا فضلا عن آن التضارب. في 
الأحكام أمن مكروه قي حد ذاته يحسن العمل عَلى تفاديه بصرف النظر عن 
أى اعتبار آخر9). 


(1) د. افج السيدٍ جاذ --شرح قاتون الإجراءات الجنائيةف- ص لاه -١‏ طبعة 1448 
د. مآفون سلامة -الإجراءات الجنائية في التشريع المضرى- ص 475 وعا نعذها- 
دار الفكر الغربى سنة 84.8 ا د. رعوف:عبيد -الإجراءات الججائية في القانون 
الفصرى-.ص 7137 وها بعدها الطبعة الرابعة -فطيعة نهعنة فصر بالفجالة. 
(؟).د. رعوف عبيد -السابق- ص8١؟:‏ 
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هجلة مرك الخ عيد الله كامل للاقتصاد الاسلامي بجامعة الأزهر العدد النامن 


ويجب أن يكون الحكم قضائيا ونهائياء وقطعياء وصادرأ من محكمة 
مختصة:؛ وأن يكون قد فصل في الواقفة في منطوقه: أو قي حيئتياته 
الجوهريةا!). 

وبناء على ذلك؛ قإنه إذا صدر الحكم في حرائم النشر من المحكصة 
المختصة على نحو ما سبق فإنه يكتسب حجية الأمر المقضى قيهء ويكون 
صدوره:قرينة على وحود الخطأ ونسبته إلى فاعله يما لا يسمح ياعادة النظر 
فيه مرة ثانية؛ ويالتالى يجب تطبيق الجزاء المترتب عليه. 


جِرَاء التصسف في استعمال حق النشر: 

وَجَزَاء التعسف -يتمثل أصلا- في الحكم على المتعسف يمبلغ من المال 
يدفعه للمضرور على سبيل التعويض عن الضرر الى لحقهل)» والغالب أنه 
غي خالة استحقاق التعويض أن يظلب الدائن فيها دفع مبلغ من النقودء ومع 
ذلك فإن هناك حالات قد يطلب الدائن فيها الزام المدين بأداء أمر آخر على 
سبيل. التعويضء» قهل يكون اله حق. في ذلك: أم ينحضر. حقه في التعويضضن 
النقدى: أنى قي ميلغ من التقود.يمثل.قيمة. الضبرر أو مأ.نقص منه: في بعضن 
الحات61): 


915 المرجع تفسه - ضص‎ )١( 

(7) 3. أنور سلطان -فعهادر الالترام- ص ؟7 دار البهضة العرية بيروت سنة 
عحق١‏ 

("7) د: إسماعيل غانم -أحكام الالتوام والآثيات- ص8١ ١‏ وها بعدها- طبعة /1351ام. 


-- 


التعويض عن إساءة امتعمال حق النشر قي الشريعة والقانوت 
دكتور/ عيد الله مبروك النجار 


ذهب بعض الشزاح قي بادئ الأمن إلى أن جزاء التعسف. فني استعمال 
ألحق ينحصر فقط في الحكم. للمتعسف بالتعويض. التقدى؛ وذلك تحسيا لما 
يمكن أن يطرأ على التعويض العينى من مسّكلات في تنفيذه؛ على عكس حالة 
تجاوز حدود الحق الثى يصح قيها الحكع بالتعويض العينى: غير أن الرأتى 
الغالب ققها وقضاءً: يرى أنه إذا كان من العدل علاج الضرر بالتعويض 
عد عن راجت تلاق تكرانء باستسيال سيية ولا يك ون تلق ال 
بالتعويضن العينى؛ والتعويض العينى كذ يحكم به مع التعويض بمقابل» ويكون 
الغرضن من ذلك التعويض عن الضرر السابق وتلاقى الضرر اللاحق(). 

والواقع أنه ليس في النصوص الوآارذة في الباب المخصص لآثار 
الالتزام ما يحتم أن يكون التعويض نقدا؛ قالمادة (15؟ مذنى) تكتفى بالنصضن 
على أن يحكم على المدين بالتعويض دون.أن تحدد طريقة هذا التعويض كمأ 
أنه لين قي الميادئ العامة ما يبرر منع القاضبى من الحكم ياداء أموا آخر 
غير النقودء إذ[ طلبت. الدائن ذلك: ورأى القاضى أن إجابة هذا الطلب أنسب 
في تعويض الضرر(". 

بل إن المشرع قد أجاز التغويض العينى صراحة في المسئولية 
التفصيريةء فيمقتضى الفادة 1/١17١(‏ مدنى): 'يقذر التعويض بالتقدء على أنه 
يجوز للقاضى تبعا للظروف وبنَاء على طلب المضروز أن يأمر بإعادة الحالة 


1 د أتور سلطان -السابق- ض 94" وما بعدها. 


(؟) د. اسماعيل غانم -السابق- ضص ١58‏ 


م1 


مجلة مرك صالح عيد اللّد كامل للاقتصاد الإسلامي يجافعة الأزهر العاءق النامن 


إلى ما كانت عليةء أو أن يحكم بأداء أمر معين متصل بالعمل غير المشروع: 
وذلك على سبيل التمويض” 

ويلاحظ أن نص المادة (1/1171) مدنى: تجغل من التعويض النقدى: 
الطريق الأصلى في التعويضء فإذا طلبه المضرورء فليس للقاضى أن يحكم 
بتعويض عيئى .ولو عرض المستول ذلكه فالنتض صزيح في أن الحكلم بأذاء 
أمر آخر غير النقود على سبيل التعويضن إنما يجوز “بناء على طلب 
المضرور”؛ وإذا طلب المضرور الحكم يالتعويض, العينى؛ فليس حتما أن 
يجيه القاضى إلى طلبه: فالتص,صريح على أن الأمر جوازى للناضى؛ 
فيجوز له أن يقدر تيعا للظروقء ما إذا كان طريق التعويض العينى الى 
يطلبه المضزوز متناسيا أم غيز متناسب؛ وقد يرى من الأتسب الإقتصار على 
تعويض نقدى[0). 

والعلة في هذا ترجع إلى اعثيازات عملية بحتةء وهى لا تختلقف في أى, 
توع من أنواع المسئولية» ذلك أن التعويض.النقدى يتميز ببساطتهء وصذور 
الحكم يه كفيل يحضم النزاعء أما الحكم يتغؤيضن عيقى ققد يكون قي بعض 
الأخوال سببا لمنازعات جديدة: كان يلزم القاضى المذين يان يقوع على سييل 
التعويض بإصلاح الشئ الذى تسيب في تلفهء إذ ريما يقور التراح بعد ذلك 
بين المدين والداتن فيدعى الأول: أنه قد قام بما أمر بهء ويدعى الثاتى أن ما 
تم من اصلاح لم يكن كافياء ومن ناحية أخرئ؛ من اليسير على الدائن أن 
يستوقى التعويض النقدى قهرا بالتتفيذ على أموال التذين ونيعهاء أما التعويض 


. ١١٠١ المرجع نفسه- صن‎ )١( 
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التعويض عن إساءة استعمال حق النشر في الشريعة والقانون 
ذكتوز/ عيد الله مبروك التجار 


العينى ققد يتطلب تدخل الفدينء وقد لآ يمتثل هذا لأمر القضاءء؛ فيقتضى 
الخال الحكم عليه بغرامة تهديدية وقد ينتهى الأمر رعم الحكم بها -إذا أصر 
الفدين على عدم أداء التعويض الغينى- إلى الحكم عليه بتعويض تقدى/!), 
أنواع التعويض الناشئ عن إساءة النشر: 

ومن هتطلق ما تقضى به الماذة (١09١/1:مدئى)‏ هن أنه يجوز القاضى 
تنِعا للظروف ويناء على طلب المضرور أن يآمر بإعادة الحالة إلى ما كائت 
عليه» آو آن يحكم بأدآء أمر معين متصل بالعمل غير المشروع. وذلك على 
سيل التعويضء فإنه يجوز أن يتخذ التعويضن في اساءة استعمال حق النشره 
شكل التعويصن العينى الدى غالبا ها يطليه الدائن في جرائم النشرء لآنه هو 
الذى.نعيد التوازن الى الخلل المنقوذ بين ما قيل في حق المعتدى عليه؛ أو 
المضرور وبين ها يجب عمله لإزالة ذلك الضررء وهو الذى يتواعم ضع ما 
يحدته التشر السيئ من صّرر لمن يمسه ذلك النشر. 

ومع ما أجَازه هذا النص؛ كان التغويض العيّتى لاساءة استعمال حق 
التشّر مخل أهتمام من القوانين التى تنظع أحكام النشر والمطبوعات: ومن 
ذلك قانون المطبوعات الصادر سنة 188١‏ الى كان ينض .في المادة (11) 
منه» على أنه: "على ضاحب الجريدة أن يدرج فيها الرذ الذى يرد إليه من 
الشخص الذى حصل التعريض به أو ذكر اسمه قي تلك الجريدة..* كما نصت 
المادة 51 من قائون المطيوعات رقم ١١‏ لستة 13757 على أنة: “على رئيس 
التحرير أو المسنول أن يدرج يناء على ظلب دوى الشأن تصحيخ ماورد 


(1) المرجع نفسه- نفس الفكان 
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مجلة فركر صالخ عيد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجافعة الأزهر العذد الثامن 


ذكره سن الوقائعء او سبق تشره همن التصريحات في الجريدة؛ ويتشبر 
التصحيح في خلال ثلاثة أيام لاستلامه. أو على الأكثر في أول غدد يظهر 
من الجريدة": كما تصت الغاذة (77) من نفس القانون على أنه: 'ييجَبِ على 
زئيس التحزير أو المحرر المسئول أن يدرج من غير مقابل في أول عدد 
يصدر من الجريدة وقى الموضع المخصسص للأخيار المهمة ما ترساه إليه 
وزارة الداخلية من البلاغات المتعلقة بالمصلحة العامة» أو الخاصة يصمائل 
سبق تشرها قي الجريدة المذكورة'”, 

كما نصت المادة (5) من قأنون سلعلة الصحافة رقم 114 لسنة 134٠‏ 
على أنه: 'يجب على زئيس التحرير أو المحرر المسنول أن. ينشز يناء على 
طلب ذى الشان تصديح ما ورد ذكره من الوقائع أو سبق نشره من 
التصريحات في الصحيقة. 

ويجب أن.يتشر التصحيح خلال الثلاثة أيام الثالية لاستلاغه: أو على 
الأكثر قي أول عدد يظهر من الصحيفة في تفس, المكان ويتفس'الحروف التى 
نشر بها ألمقال المطلوب تصضحيحه. 

ويكون نشر التصحيح بذون هقايل إذا لم يتجاوز ضعف المقال. المذكور 
قإذا.جاوزه كان للمحرز الحق .في مطالبة صاحب الشان قبل التشر باجر 
المقداز الزاند على أساس تعريقة الاعلانات المقررة". 

كما نصت المادة )٠١(‏ من نفس القانون على الحالات الى يجوز فيها 
الامتناع عن نشر التصحيح؛ والحالات التى يجب قيها الامتناغع عنه- 


ضلدة 


التعويض عن إساءة استعمال حق الدخر في الشريعة والقاتوت 
دكوز/ عيد الله مبروك النجار 


لما كان ذلكء يكون التعويضن العيتى فى جرائع التشر من الأفور 
الواجبة إذا طليهأ دو الشآن؛ ويكون ذلك التعويض أحذد نوعى التعويض قي 
إساءة استعمال حق التشرء مع التعويض.. النقدى 
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مجلة مركر صالح عبد الله كامل للأقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الثامن 


المبح الثاني 
طببيعة الغطأ وأثره علي التغويض في 
إساءة النشر في الفقه الإسلامو 


وطبيعة الستولية عن إساءة استعمال حبق النشر تاتى هن طبيعة 
التعسقف كعمل يتطوى على خطأء وهذا الخظا موجود في التعسف عند.من 
خرف أنه من قبيل التعدى بطريق 0000 أن عناضير هذا التدى: 
تمحض قصد الاصزار وهذا يعتير تعديا واضحاء أو عظنة قصد الإضرار 
التى تستفاد من القراتن؛ أو الاهمال المعتى الاجتماعى للحق: والذى أمر به 
الإسلام: وبعبارة أخرى التقضير في ادراك الأموؤر على وجهها الصحيح؛» 
وافضال المعانئ الإسلامية!"). 
ولنن كان هناك من يرى أن التعسف, مرتيظ بالحق وغايته؛ وأن 
الخروج على غاية الحق يَجِعلٌ المتعسف متعديا فيه مثله كمثل المتعدى من 
تاحية آن كليهما في النظر الشرعى غير مشروع:؛ وأن مأتى عدم المشروعية 
بالتسبة للأول هو ذآت: القعل لما يشكله من مخالفة لأمر الشارع بالإقذام أو 
(1) الشاطبى -المواققات- ج17- ص78 وما بعدهاء الشيخ أخمل قهمى أبو سنه- 
السابق- ص 114 وقي.نظرية الحق المنشور ضمن مجموعة بحوث بعوان: الفقه 
الإسلامى أساس التشريع -لجدة تجلية فيادئ الشريعة الإنلامية بالمجلى الأعلى 
للشتون الإسلامية-من» ؟ , حيث يقرر: أن إساءة اسععمال الحق فن قل 
التعدى؛ والشيخ عيسوى أحمد عيسوى. نظرية اتعسف في استعمال الحق في 
الفقه الإسلاهى -الابق- ض54 . 
(7) الشيخ محمد أبو زهرة -في بحنه السابق عن العسف- ص "١‏ . 
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التعويض عن إناءة 'اسعمال حق اشر في الشريمة والقائرن 
دكتور/ عبد الله مبروك النخار 


بالكف؛ وأن سبب عدم المشروعية بالنسبة للثاتى ليس ذات الفعل؛ لآنه 
يفترض في الفعل أنه مشروع: يل الاستعمال الذى لا يتفق والغاية التى, شرع 
من أجلها الحق7" بما يومئ أن للتحسف كيانا مستقلا عن فكرة الخطأء إلا أن 
لعولا عر سان كلك لكر وهو عاط و 

كما أن التغدى في استعمال حق النشر؛ معياره موضوعى حيث يوجد 
الضرر فيه؛ وبضرف النظر عن قصد ضاحبه؛ فإذا كان الضمان مقررا قبي 
فبظم حالات التسف للتى بيذ خض الضر نر كرها رلجها دون قصنه الحدلةا 
الضرز» فإنه قي الحألات التى يتجه فيها قصذ صاحب العق للأضرار بالغير 
يكون ذلك مستوجبا للضمان من باب اؤلى: ومن ثم يكون التعسف مستوجبآ 
للضمان قي كل صوره وخالاته. 

ندل عَنى ,ذلك ما زوى عن ابن عباس -رضى الله عنهما- قال: قال 
سول الله يل - :"لا ضرر ولا ضرار7), حييث أن هذا الحديث الشريف 
ينقى الضرر والضرازء والضرر: أن يضر الرجل أخاه قينتقصه حقه أو شيا 
تنك والخرار؛ فتال بن الصرء الى ل يكارية بلخرار» لاذكان )لقي يكف 
فالضرر هو ابتذاء الفعلء والضرار هو الجزاء عليه؛ وييدو أن هذا القول 


(1) د. محمد فاروق العكام -الفعل الموجب للضمات في الفقه الإنسلامبي- رسالة 
ذكتوراة من جافهة القاهرة سنة لا/81 4 - صلا 4 د 

(1) رواه أحمد وابن فاجه. وله من حديت أبى سعيد مثله: وهو في الموطا مرسل: راجعة 
موطا الإمام مالك- ص78 وراجع: سبل السلام للمتعانى -ج7- ض8 11ت 
طبعة جامعة الإفام؛ ونيل الأوطار للشوكاتى- جه- ض 75٠‏ - 
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مجلة فركر صالجح عد الله كامل للاقتصاد الإنلامي يجامعة الأزهر العدد النافن 


مردود بقول الله تعالى: إوَلمَن الْتَصّرٌ بَعَْ ظُلْمِو!!!؛ وقوله عز من قائل: 
لوجَرَاءْ سين سيئة متلق 14", ولذلك قيل: إن الضر هو ما تحسر به 
صاحيك وتنتقع آنت بهء والضرار أن تضره من غير أن تنتفع؛ وقيل: هصضا 
يمعتى واحذء والتكراز قيهما للتأكيذل؟؟. 

والحديث يدل على تحريم الضرر بجميع أنواعه وفيها الضرر الناضى 
عَنْ التعسفء ويكون الحذيت ذالا على جواز التعويض» لما هو مقرر أن ما 
كان مترياء كان والح الكمان كر قن الاصرار المكرية الى ساسكت 
أدلة المشرح على جواز التعويض عنها. 

وبناءِ على هذا الحديت الشريف وما يعضده من أدلة قي القزآن الكريم 
ل ل 6 1 دك 
بالقاعذة الفقهية التى تقضى يأن: 'الضرر يرَال"».وزوال الضرر يمكن أن 
يتحقق يهذين التوعين من التعويضء .ومن ثم يمكن القول: إن أحكام التسف 
في استعمال حق النثشر تتفق قي الفقهين الإسلامى والوضعى. 
خظة الدراسة: 
ويستبين مما سبقء أن طبيعة هذا الباب تقتضى تقسيمنه إلى قصلين< 
الفضل الأول: التعويض العينى للتعسف في استعمال حق النشر 
الفضل الثانى: التعويض التقدى للتغسف في استعمال حق النشر. 
)١(‏ سورة الشورى -الآية 4١‏ , 
(؟) سورة الشورى - الآية ٠‏ 5 


(9) سبل السلام المكات الابق. 


سا2 


اتغويض عن إساءة استعمال حق الجر في الشريعة والقانون 


دكور/ عبد الله هيروك النحار 
القصضل الأول 
التعويض العبني لإساءة النشر في الككمين 
الإسلامي والوضعي 


يعتير التعويض العينى لإساءة استعمال حق النشر من أهم طرق 
التعويض عن الضرر التاشّئ عنه: ولذلك حرص الفشرع على تنظيم هذا 
الأسلوب من أسأليب التعويض فيما يعبرف بحق الرد والتصحيح؛ في عدة 
قوانين منها قانون 'المطبوعات الصادر سنة 1(1543)؛ وقانون 14 لسنة 
"0١‏ وقانون رقم ١١‏ لسنة 11515 وقانون سلطة الصحافة رقم 114 
لنسئة 7594)؛ بل إن بعض,الدول من فرط تقديرها لهذا النوع من 
التعويضنء وباعتبار آنه من أهم الوسائل الكفيلة بحماية ترف الناس 
واعتبارهمء ورد ما قد ينال تلك المسلحة من تعديات لم تكتف يمجرد النص 
عليه في القوانين: وإئعا نصت عليه فى دستوزهاه ومن ذلك؛ ما تقضى به 
المادة (/3؟) من التستور التركى الضادر سنة ١577‏ من أنة: "لا يعترقه 
يحق الرد أو التصحيح إلا في الحالات التتى تمس كرافة الشخص:؛ أو تشز 
نشرات تتعلق بهء تكون مخالفة للواقع'» وما تقضى به المادة ٠(‏ 8) من .دستور 
(1) العادة )١9(‏ هن هذا القانون 
(؟) المادة ز )١‏ من هذا القانوت. 


(9#) المادتان ز"ال 4 4) من هذا القانون. 
(4) الماذتان (ة.: 1) من هذا القاتون. 
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محلة فرك صالح غبد الل كال للاقتصاد الإسلامي يجامعة الأزعر الغدد النامن 


جمهورية يوغوسلاقيا الصادو سنة 4١577‏ من جواز تعديل.كل خبر يذاع: أو 
يِنَشر إذا تضعن مسانها يحقوق ومصالح الأقزاد والمؤسسات7), 

ولاشك أن النص على حق الرد في القوآنين المتعلقة بالنتشر يصفة 
عامة؛ أو الدساتير قي يعضن الذول يبزز أهمية هذا الحق وقيمته في اصلاخ 
ألضرر الناشئ عن إساءة النشر ويتخذ تصحيح ما ينشر ماسا بسمعة الأفراد 
أو العؤوسسات؛ في اطار حق الرد المقرر قانونا؛ ثلاث صور هى: حق الرد: 
وتصحيح أحَبار السلطات العامة؛ ونشر قرارات التيابة العامة وأحكام القضاء؛ 
وثبين ذلك في ميحت أول» كما نبين في هيحت ثان؛ مضمون حق الرد 
والتصحيخ في النقه الإسلامى. 


المبحث الأول 
حق الرد والتصحيح في القانون 


يتخد حق الرد والتصحيح في القانون وكما سيق القول ثلاث صور هى 

حق الرد؛ وحق تصحيح أخبار السلظات الغامة: ونشر قرارات انتياية 
العامة وأخكام القضاءء وتخصص لَبِيَانَ كل صورة مطليا: 
المطلب الأول: حق الرد في القانون 

يعتبر حق الرد تقييدا الإطلاق الحق في التشر والحق في الإعلام بصفة 

عامة: خيث أن أى حق من الحقوق ليس مطلقاء وأتما هو مقيد بحدود عندم 

الاضراز بالغير قإذا خرج الحق .عبن حدودهء كان ذلك تعسفا قي استعماله 


(1) د: فتجى بكرى -دراسة تحليلية ليعض جواتب قاتون سلطة الضحاقف- 2145 دار 
النهضة العربية سنة /1641م. 
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العويض عن إساءة استعمال حق النشر في الشريعة والقاتون 
دكتور/ عبد الله بروك التجار 


يستوجب التعويضل العينى بالزدء من خلال ما يكفله لكل شخصن .من الزد على 
ما تنشره الصبحف ويكون متضلا بشخصه أو بعمله. 

وهن هنا تبذو أهمية حق الرذ بالنسبة للأفراد» وبالنسية -أيضا- لعرية 
الصحافة؛ وحق النشر بصفة عامة» فهو بالتسبة للأفراك يعتبر بمتابة حق دفاع 
شرعى ضذ ما قد يتشر في الجريذة ماسا بهم كما يؤكد حرية الصحافة ذلك 
آن حق الرد هو الوجه الآخر لهاء فهى لا تعتى بحرية الصحفى فقط؛ وأنما 
تتسع لممارسة الأفراد لحرياتهم ونشر ما يروثه دارءا للشبهات آو الإتهامات 
عتهم: نما يؤدى إلى تكوين الزأى العام على أساس سليع؛ ذلك أن تصحيح 
الأخبار والمعلومات المتشورة في الصحف يساعد على أن يحدد الرآى العام 
مؤاققه من الأحداث بصورة سليمة. 

وقد قدر القانون المصبرى أهمية حق الرد ونص عليه -كما سبق- كما 
عرقه المشرح الفرنسى ابتداع من القانون الصادر في 5؟ مارس سنة ١8517‏ 
في المادة (17 منه)ء وكذلك في سائر التشريعات اللاحقة» حتى استقر الأمر 
في القانون الصادر قي 55 يوليه سنة »١864١‏ وتيين الآحكام العامة ندق الرد 
في فرع أول؛ ثم تبين حق الزد قي القانون المصرى قي قرح ثان. 

الفرع الأول: الأحكام العامة لحق الرد 

ويقتضى بيان الأحكام الغافة لحق الزد إلقاء الضوء على تعزيقه وبيان 
خصنانصه والطبيعة القاتونية أله. 
أولا: تعريف حق الرد: 

لقد تعددت الآراء بصدد ايجاد تعريف لحق الزدء قعرقه جاتب من الفقه 
بأنه: 'حق كل شبخص أشازت إليه صحيفة يومية أو دؤرية بالتحديذ أو 


سيا - 


مجلة فركر صالخ عيد الله كامل للاقخصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد النآئن 


بالإشارة أن يذكر الايضاحاتء ومالديه من اعتراضات متعلقة باسباب الإشارة 
إليه في الجريدة!”. 

ويرى آخرون أن هق الرد له وجهان: الأول: نسبى؛ وهو حقى كل 
شخص في التغليق على ما قد ينشر في الجريدة: ويكون له في ذلك مصلحة؛ 
أما الثانى: قهو مظاق!'! وهو حق كل شخص في التعليق على ما قد تنشره 
الضنحف بصرقف النظر عن توافر المصلة بالنسبة له"؛ بينم ذهب رأى تالت 
إلى أن حق.الرد يتمثل في القدرة التى متحها القانون لكل شخص لكى عرض 
رأيه فيما نشر يشأئه في جريدة يومية أو دورية7. 

كها عرفه جانب آخر من الفقه بأنه: “حق كل شخمن في التعليق نذات 
الصحيقة عَلَى مأ تشر فيها صراحة أو ضمنا متصلاً يشخصه أو يعمله» وذلك 
في اطار الشزوط التى قررها القانون7/: أو هو: "الحق المتاح للأقراد في 
الرد على مأ نشر قي صحيفة من الصحف ضارا بمصلحتهء يستوى أن تكون 
تلك المصلحة ماذية أو أدبية!) ويستبين معا سبق أن حق الرد مقرز للأقزاد 


1981 عك 586 طب2 مممتتعصوةكسنابا عل )نم8 ع ؛ل8) مسمس ([) 

,23 .8 رفوع ىم عل عع ناأدمصد قء ععوممع]1 ع0 اتمعل عا :(1)) بعلاموز8ة (2) 
.963 بقا» 

.1969 ,كاك قك ,6.8 عووعع 1 وبل عل اتمعل نل عانى] :(11) سنا (3) 


[4) ذ, حسين عبد اللّه قايذ -حرية الصحافة- دراسة مقارتة في القانوتين المصرى 
والقرتى ضى33737- دار النهصة العريية سنة 1544م 

(8) 3: جابر جاد نصار سحرية الصحافة- ذراسة مقارنة في ظل القانوت رقم ١84.‏ لنة 
154 دار الهضة العربية سحة 154:4م. 
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العويض عن إساءة استغمال حق النشّر في الشريعة والقانون 
دكتور/ عيد الله مبروك التجار 


ترد على ما نشر بشأنهم أو بشسآن أعمال وظائقهم في الصحف أياكان 
نوعها!. 
المجلات العلمية لا يصدق عليها هسعى الصحفك: 

ويلاحظ أن مفهوم الصحق وققا لما حددته المادة (1/؟) من قانون 
المطبوعات ركم ١١‏ لسنة ١155‏ يتحدد في: 'كل مظبوح .يصدر ياسم واحد 
بصفة دورية في مواعيد منتظمة أو غير منتظمة". وهذا التعريف يتضمن 
خاطا واضحا بين الصحف والمطبوعات الأخزى التى تصدز دوريا ولكن, 
لمعالجة موضموع علمىء مثل المجلات العلميّة بالكليات المختلفة ومجلة 
الأزهرء ومخلة مثبر الإسلام» وغيرها من المجلات العلمية المختلقة التى 
تكسن االبحوت" الكلمية الحديكة: وكئلك الفجلات المهنية الحى, تصدر ها 
آلنقايات في بعض صورها. بقصد الدفاح عن مصالحها الخاضة؛ كتقاية 
الفحامين مثلا7): وهما يؤكد ذلك ما نصت ,عليه لآتحة الصحاقة التى اكتريبحت 
بواسطة الجمعية الوطنية الفرنسية من أنه يعتير عن كيبل شوكات الصحافة: 
وشزكات نشر الصضحف والمحلاتء وكافة صوز التعبيز عن الزآى المكتوبية 
أي كانت طبيعتها؛ أو موضوعهاء التى تظهر للناس يصفة معتادة وتطرح 
للعامة7)؛ حيث افصح هذا القيد الأخير: الذى يفيد أن الصحافة هئ التى تظهر 
للناس بصفة معتادة وتطرح للعامة؛ أن الصحف العلمية لآ يصدق عليها 
ب رت عى 17ت 
(1) المرجع نقسه -ض 48 


م المرجع تفبه-ص 5 ونا بعلها 
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ميجلة فركز صالج عبد إلله كامل للاقتصاذ الإسلامي يجافعة الأزهر العدد الثاين 


وصف الضبحقف أو الجراندء لآتها لآ تطرج للعامة» وإنما تطرح للخاصة وهم 
المهتمون بما يتشّر فيها من مسائل علمية متخصصة: وبالتالى فإئها لأ تخضع 
لخق الرد لما ينشز قيهاء إذ هى لا تصدز يغرض تكوين رأق عام ولنما 
يستهدف من صذورها تعليع الناس ها يتفع» أو تصحيع معلومات خاطنة 
لديهم؛ أو التنبيه لخطورة امر معين؛ على دين الناس أو عقيدتهم: أو حياتهم. 

كمايدل على ذلك. ما نصت عليه المادة (7/159) من قرار ريس 
الجمهورية رقم 586٠(‏ لسنة )١591/5‏ بشأن اللانخة التنفيذية للقاتون رقم 1-9 
لسنة 41171 حيث نصت على أن من واجبات مجمع البحوث الإسلامية: 

'تتبع ما ينشر عن. الإسلام والتراث الإسلامى من بحوث ودراسات»؛ 
حيث أفصحت تلك الغادة عن واجب قانوتى يلقيه القانون غلى عاتق الأزهر 
الشريف»؛ من خلال نشاط مجمع البحوث الإسلامية يماايصدره من مجلات 
علمية مثل مجلة الأزهر الشسريف؛ وكذلك الكتب والبحوث الإسلامية 
المسلسلة؛ وتمثل هذا الوا.ب في تتيع ما يتنتشر متصلا بالإسلام والتراث 
الإسلامي تصفة عامة من بحوتث ودراسات.في الداخل والخارج يغرضص 
التصحيح والتقويم والردء قإذا مآ قأم المجمع يهذا الواجب من خلال كتيه: أو 
مجلة الأزهر الشريف. فإن هثل هذا التضحيح لاا يستاهل حق الرد المقرر 
قانونا. لأن في الزد مصادرة على مأ أوجية القانون على.تلك الجهة العلمية 
من.رذ وتصحيح لما يكتب عن الإسلام 

وبثاء على ذلك؛ فإن المجلات العلمية أو آلمهنية ل يصدق عليها وصف 
الجراتد أو الصحف التى يرد عليها حقّ الرد المقزز قي القانون. 
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العويض عن إساءة استعمال حق النشر قي الشريعة والعانوت 
ْ ذكتور/ عبد الله روك“ النجار 
ثانياء خصائص حق الرد: 
ويتسم حق الرد بعدة خصانص أوردها الفقه وتتمتل فيما يلى: 
)١(‏ أنه حق غام: 
من خصائص حق الرد أنه حق عام؛ ويفصد بعمومية هذا الحقٌ أنه 
مقرر للناس كاقة ويلا تمييزء قلا يجوز حرمان أى شخص من ممارسته 
يسنب اتجاهه السياسى. أو عقيدته الدينية أو لؤنه أو جنسه؛ وتحجد عمومية هذا 
ألحق ذعامتها في مبدأ الساواة بين الناس؛ ولا يشترط أن تكون الإثسارة 
للشخص ياسمه أو يمهنته» يل يكفى مجرد الإشازة إلى اللقب الذى يحمله 
الشخص أو لاسم مستعاز له(" كما تعنى تلك العمومية كفالة حق الرد حتى 
وإن تم النشر في إطار عامء أى يتناول مشكلة عاسة!"؛ كما يعنى أحقية 
الشخص, في مسارسة هذا الحق.في مواجهة كل ما ينشر في الصحف أيا كان 
الشكل .الذي يِتَحَدَهِ هذا النشر (مقالاً أو خبرا أو اعلانا أو تحقيقا)!". 
بيد أن حق الرد وعموميته مرتبطة بحرية النشر قي الصحفاه ومن ثم 
فإنه إذا لم تتوافر .هذه الحرية يصبح الحديث عن حق الرد أمراً عديم الجدوى: 
وعلى ذلك» فإن هناك هن الصحف ها لا يتمتع بحرية التشرء ومن ثم لا تذور 
بشأنه فشكلة حق الرد وذلك كالجريدة الرسمية التي يقتصر النشر فيها على 
القوانين والقرارات التي يستلزم القانون نشرها. 


3 ,1ن ,0 بوعلاوتظ رن 
(7) د. جابر -السابق- ص 16 وها بعذهاء د. حسين عبد الله فايد -السابق- صن 4 9ه 
(9) د. حابر جاد -المرجغ ثقنه- ص ١17‏ 


باخ يبي 


عجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإملامي يجامعة الأزهر العدد النامن 


(؟) حق الرد حق مطلق: 

ومن خصائص خق الرد أنه حق مطلق. ويقضد بخاصية الإظلاق؛ أن 
الرد يمكن أن يكون بأى ألفاظ وكلمات» فيمكن أن يتضمن الرد خطبة ألقاها 
طالب الزدء أو اعلانات» أو شهآذات تلقاها من الغير أو خطابات.تسلمهاء أو 
منشورات. انتخابية خاصة به ردا على منشور انتخابي نشرته الجريدة مشتملا 
على أسمه صنراحة أو متا( 

ومع ذلك فإن هذا الإطلاق يعتريه بعض القيود؛ حيت يحِب ألا يتحنمن 
الرد قذفا أو سبا للصحفى أو للغيرء وإلا صارت الصحف ميدانا للسياب 
والقفذف. 


0( أنه حق مستقل: 
ويقصد ياستقلال حق الردء أن همارسة هذا الحق. يستقل عن الحق قي 
المطالية بالتعويض أمام القضاء المدنيء اذا ترتب على عبارات المادة 
الصحفية التي يزد عليها أنى صرر يصاخي الرد7")؛ كما لآ يتفي وحجود هذا 
الحق إمكائية تحريك الدعوى العموميق إِذَا تضمن المقال المرآذ الرد عليه 
قذفا 'أواسيا"ا. 
(1) زياض شمى -حرية الرأى وجرائع الصحافة والنشر- من85<- طبعة دار الكحب 
العضريية سنة /841١م:‏ د. جابر جاد- ض 91/8 د حسين عبد الله فايب 


صة 67١‏ د. قدحي بكري -انابق- ص44 3 
.2.68,1924 بعووغء2 ماعل 00 :(1) عدلوما 23) 
3.7 حسين فايد -السابق- ص 1ه ذر جاير جاد- ضص/ا/ ١‏ 


لج 1 - 


التعويض عن إناءة استعمال حق النشر في الشريعة والقانوت 
ذكتور/ عبد الله فبروك النجار 


ثالثا: طبيعة حق الرد: 

وقد تعددت الآراء بشن الطبيعة القاثوتية لحق الردء قذهب راى إلى 
القول بان حق الرد يعتبر يمثابة دقاع: شرعى ضد النشر في الجريدة؛ وقد 
أيدت المحكمة الإدارية ب(ليون) هذا الرأىء اذ قضت بتاريخ 51 ينأير سنة 
اه باآن حق الرد يعد يمثاية دفاع شرعى يجد دعامته في ضرورة الحذ 
من التجاوز الذى تمارسه الجريدة في الانتقادات!21. 

وذهب زأى آخر إلى أن حق الرد لا يعدو أنَ يكون حفا من الحقوق 
الشخصية وذلك لأن ممارسة هذا الحق لا تتطلب وجود خطز: فقد. لا يتضصعن 
المقال المراد الرة غليه: أى خطر على خَقَ صاحب الزذء بل على العكس قد 
يتضمن منحاء ولا يشترط آن يكون الرد المواجهة أمز حال؛ لأن الرذ ينتشر 
غالبا بعد.نشّر المقآل المراد الزد عليه!"). 

والواقغ آن هذين الرأيين متفقان على تقرير أصل الحق في الردء ولكن 
الخلاف بيتهما متحصر في صقة هذا الحق» وهل هو دفاع شرعى؛ أم هجرد 
حق شخصى» قال بالزأى الأول جانب: من الفقها"'» بينما رجح جأنب آخر 


رى)مثار إليه في: د حسين قايد- ص/8171: وراجع” و: جابر جاد- 117/17 

(؟1) د. حين فايذ السابق. د. جابر جاه -السابق- 

(),د. جابر جاد- ص/117/1» وما بعدقاء حيث يقزر أن هذا الرأى هو الأجدر بالتأيد» إذ 
حق الرد نمكابة دفاع شرعى ضلد ها ينشر ويزاه الشخص هاسا بمصلحه المادية أو 
الفعوية: وما يقال من أن حق الرد لا يتطلب وجود خطر حيث ينت للإنسان في 
حالة المدح: ينافي المسطق السليم؛ قلا يتصور الرد في حالة المدح إلا إذا كان 
ستارا للنيل من الشخص بما يستوحب الردى وما يقال من أن حق الزد لا يكوت في 

0 


-وغ1- 


مجلة مركر عالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجافعة الأزهر العددد الثامن 


القول :الثاني" 
رأينا في الموضوع: 

نحن نرى أن الحق في. الرد يعتبر.من حقوق القشسخصية التى تنبت 
للإنسان مثلها كمثل الحقوق التى تثيت له بصفته انسانا متل حقٌّ التعبير عن 
الرآى: وحق تولى الوظائف العامةء وحق الانتحاب وغيرها. 

وأساس ذلك التوجيه: أن حق الرد هو الوجه الثانى لحرية التعيير عن 
الرأى آو لحق الإغلام؛ فدق النشر وحق الزد وجهان لعملة واحدةء هفى حق 
النشر بحدوده المعهودة» ويما يحدد نظاقه من قيود توائع بين المصالح 
المختلفة على نحو يحقظها جميعاء وإذا كان كذلك؛ فانه لاايجور أن يرد عليه 
التصبرقف .أو أن يكون محلا للمعاوضة: كما لا يجوز الننازل عه بمقايل؛ 
وذلك التوجيه قي نظرتا هو الأقرب لطبيعة الحق ومحبعونه. 


الفرع الثائى: حق الرد في القانون المصرى 
لقد نظم المشرع المصبزى حق الرد قي أول قآنون أصدزه سنة اخدال.ء 
وفي القوأنين اللاحقة على هذا ألقانونء وذلك حتى قانون سلطة الصحافة رقم 
/11 لسنة +348 آم: وقد نظم هذا الفانون حىّ الرد من خلال بنِان, ضاحب 
ألحق في الردء وكيقية الزده ونشر الزده ونبين ذلك 
مواجهة:امر خال. لو قيل أنه دقاع شرعى- لأن الرد ينشر غاليا بعد نشر الفقال 
الحراد الرد غليه؛ فدذلك غير محيح. لأت الرد لمواجهة أثر النشرء وهو همسد بعد 


النخرء ويكون الرد لازها لمواجته. 
(1) د. حين فايد حص/1؟1ه 
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التعويض عن إساءة امسعمال حق النشر في الشريعة والقانوت 
دكتور/ عبد الله فبروك النجار 


أولا: صاحب الحق في الرد: 
حددت النادة )١/9(‏ من قانون سلطة الصحاقة صاحب الحق في الرذ 
يقولها: 'ينشر بتاء على طلب.ذى الشآن تصحيح ما ورد ذكره من الوقانع بأو 
سبق نشره من التصريحات في الصحيفة .:"؛ وعلى ذلك حذذ القانون صاحب 
الحق في الرذ يذى الشَأن» وتحديد نطاق حق الرد من حيث الأشخاص بدى 
الشأن يعتى كفالة حق الرذ لكل شخص'له مصلحة قي ذلكل'!؛ ويكون 
للشخص حق الرد ولو لم يذكر اسمه صراحة في المادة الضحفية المتشّورة 
قي الصحيقةة وإنما يكتفى بذكر صقاته أو بياناته بالقدر الذى يسمح يتعيين هذا 
الشخص وتحديدها')ء ويتبت لصاحب الشان الحقٌ قي الزد بمجرد النشر حتى 
وإن كان هذا النشر محدوذا بحدود معيتة» كأن يقتصر توزيع الصحيفة على 
إقليم معين دون أقاليم الدولة الأخزى كما يثبت هذا الحق أيضا حتى ولو تم 
هصنادرة الصحيفة بعد توزيع يعض نسخها”, وإذا أصاب من.تقرر له حقٌّ 
الرد.عارض.من عوارض الأهلية أدى إلى نقصها أو اتعدامها كلية قإنته في 
هده الحالة يخضع للأحكام العامة قي الولاية على المال: ويكون للولى أو 
الوضى أو القيم معازسة <ق الزد7)» كما أن النشن قد يمس شخصا عتوقيأ أو 
توفئ قيل تمكنه من ممارسة حق الردء وهنا يثور التساؤل عن كيقية ممارسة 
(1) د حابر -السابق- صلم 
4 .8 ,1 .م0 روعلاهاظ ر2) 
(#):د: جابر جاد -السابيق- 
(4).ذ. مجمود جمال الدين زكى مقدمة العلوم القانزنية- ص15 -طيعة 0١551‏ د. 


عبد الفاح ععذالاقى -نظرية الحق- ص85 وما بعدها -الطغة النائية منة 
4 ذ حين افايد -السابق- ص٠‏ 9ه . 


5 ا 5 


نجلة فركر عبالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلابي يجامعة الأزهر الغدد النامن 


هذا الحقء كما أن هذا الحق قد يستفيد مته الصحفى نفسه:؛ ولذلك فإن حق 
آلرة يسندعى بيانا لتلك الحالات: 


(أ) حق الورثة في مياشرة حق الرذ: 

أذا مس النشر شخصا ميتا أو توقى بعد التشر وقبل الردء فإن القانون 
الفرنسى الصاذر في 14 يوليه سنة ١1441ء‏ والفعذل بالقانون الصادر قي 1+ 
سبتغبر 215075 يجيز للورثة حق الزدء في حالة ما إذا كانت الوقائع 'المنتشورة 
تمتل سبا أو قذفا في حق مورتهع؛ وحدد هذا القانون 'الورئة الذين يحق لهم 
ممارسة الرد -ضونا لذكرى مورثهم- وهم الآزواج؛ وكذلك الموصى لهم 
ينصيب من التركة؛ ويرى جانب من الفقه امتداد هذا الحق إلى الورثة من 
الدرجة الأوليا". 

ولم ينص القانون المعصرى على حق الورثة قي ممارسة: حق الرذ في 
خالة وقاد مورت : ولا يعتى ذلك عدم التسليم بهذا للحق له وذلك أن 
ممارسة هذا الحق انمااتستتد إلى القواعد العامة!'2» وتقرير هذا الحق للورئة 
يعتبر آمرا منطقيًا لأن لهم حقا قي حماية ذكزى مورثهمء.كما أن ما يناله من 
مساس بشرفه واعتياره ينالهم مته حظ واقر. 


قاء 22.32 بذ .م0 ,رعلامنظ رن 
وراجع: د. حين فايد -السابق- ص ١‏ "ف د. جابر جاد ص 181 
”) د. حاير جاذ ص 143 . 


> (١ د‎ 


التعويض عن إساءة استعمال حق التثر في الشريعة والقانون 
ذكتور/ عيد الله فبروك النجار 


(ب) حق الشخص المعتوى في معازسة الرد: 

الشخص المعنوى هو: 'مجموعة من الأشخاص تستهدف تحقيق غرض 
معين: أو مجموعة من الأموال. ترصد لتحقيق عرض معين؛ ويعترف لها 
الشارخ بالشخصية المعتوية أو الاعتيارية1!؛ ويترتب على الاعتراف 
بالشخصية المعنوية لمجموعة معينة من الأشخاص آن تتبث لهم الشخصية 
القاتوتية» فتكون في نظر القانون شخصا متميزا عن أشخاص الأفراد الدين 
تتكون منهم: اذا كانت مجموعة آشخاصء وعن اشخاص القائمين على إذارتها 
إذا كائتت مجموعة أموال؛ وتصيز صالحة: لآن يؤجه اليها خطاب القانون؛ 
وقابلة لكسب الحقوق والتحمل بالالتزامات أسوة يالأشخاص الطبيغيين. 

وبناء على ذلك فإن 'الشخص المعنوى كالشخص الطبيعى كد تدائر 
مصالحه بما قد ينشر في الصضحفء بل قد تكون الاضرار التى تلحق يه قي 
بعض الأحيان من 'تاثير النشر آكثر جذة من تلك, التى تلحق بالتشخص 
الطبيعي؛ وخاصة إذا مس النشر بمركزه المالئ وأدى ذلك. إلى اهتزاز تفة 
العملاء فيه: ومن ثم إفلاضه!"): ويالتالى يكون من المنطقى أن يتقرر له حقٌ 
الزدء وإذا أصاب النشر آخد الموظفين بالشخص المعنوى أو الممثلين له قإن 
حق الرد يكون لهذا الموظف ولا يغتى ود أحدهما غن الاخرا". 


ركقف جلال الغذوئ -المراكرز القانوتية- ص188.: مؤسة التثافة الجامية سة 
4خ وكابنا: فيادئ فكرة الحق- ص 1 "ا وما بعدهاء والمزاجغ المشار 
إليها فيه- الطبعة الأولى سسة 1934م. 

(١؟)‏ ذ. جابر جاد- ض187 - 

(") المرجع نقسة- ص178 . 


دبمعمهوه 


عجلة ركز صائح عبد الله كامل للاقتساد الإسلامي بجامعة الأزهر العدذ الثامن 


ويتقرر هذا الحق للتجمعات الأخرى الى لا تتمتع بالشخصية 
الاعتبارية» إذ أن القانون يحميها من السب والقذفء وغدم وجود ممثل. قانوتى 
لها لا يعنى عدم إقرار حق الرد يالتسية لها(". 


(ج) حق الصحف والصحفيين في الرد: 

ويثور التساؤل عن.مدى حق الضحف في الرد ياعتبار .أنها ليست من 
الآشخاض المعتوية: كما أن الصحف تستطيع أن تصارس هذا الحق على 
صفحاتها دون حاجة إلى إرسال الرد إلى الضحيفة التى قامت بتشر ما يمثل 
مساسا بها(”0 

قذهب رآى ألى التسليم للصخف بهذا الحق؛ إذا عرضت بها صحيفة 
أخرى قي مادة ضحقية متشورء(": وإن كان الولقغ العملى قد أتيت أن 
الضحف تمازس حق الزد دائما على صفحاتهاء ولا تتتظر حتى يتم الرد قي 
ذات الصحيفة ألتى عرضت يبهاء ومع ذلك قانه لا يحب حرمان الصحف من 
امكانية الاستفادة من حق الرد اذا زأت تلك7), 

أما بالتسبة للصحقى» قإن الرآى الراجح. قي الفقة يسلم للصحفى بحق 
الرد فثله في ذلك مثل أى شخص آخر؛ وذلك في الحدود التى رسغها 
القانون؛ لآن نشر الرد بذات الصحيفة التى مست الصحفى بتشرها؛ يحقق 


(1)د. فتحى فكرى- ض”ماه ١‏ : 

(؟) د: جابر جاد- ص3188. وراجع: قاع 29 .2 ,.10) .م0 ,برعلاه81 
(5) د. حين فايد- ”6717 . 

(4) د. جابر جاد- السابق. 


- جم | سمه 


التعويض عن إساءة استممال حق اشر قي الشريعة والقانون 
ذكتور/:عبد الله مبروك التجار 


مصلحة الضحفى؛ حيث يقرأ رذه من سيق أن طالعوا الكتابة بشأنه. ولآت 
جريدته قد لا تصل إلى أولئك القواءغ بالذات!). 

وحق الصحفى في الزد يصدق عليه تعس العادة التاسعة من قانون 
سلطة الصحافة التى تقول: “ينشر بناء على طلب: ذى الشأن تصحيح ما ورد 
ذكره.:الخ'. والصحفى بالنسية لحق الرد غلى ما يتشر مأسا يه يعتبر من ذوى 
الشان؛ قينطبق عليه نص القاتون» وحرمانه من هذا الحق يعتير مخالفا لهذا 


القانون: 


ثانياً: كيفية الرد: 
وتتحدذ كيفية الررذ من خلال بيآن! طريقة وصول الرد إلى 'السبحيفة: 
وشكل الردء ومضمون, الرد؛ ونبين, ذلكة 


(أ) طريقة وصول الرد إلى الصحيفة: 

لم يحدذ القانون طريقة معينة لوصول الرذا إلى الصحيقة؛ ومن تم يمكن 
أن ينم الرد بكل طريقة تؤدى إلى إتضال علم الضحيفة بالرد؛. ولك ببآن يتم 
إرساله للصحيقة بالبريدء أو تسليمه للمسئول ياليد أو حتى بالهاتف7"؛ ويقع 
عباء إتيات إرسال الرد إلى الصحيقة قي حالة:امتناعها عن النشر على من 
قام بالإرسال أو تسليعه باليد» أو بأى طريقة أخرى؛ مع مراعاة ما تنصن عليه 


(1 د. فحى فكرى- ص51 لء د.رياض شمى -السابق- ص88 .. 
(9) راجع: شريف القاضى (القاضئ) -الجرائع الصحفية- ج9- ص/اغ حيث يقرر أن 
التصحيح يجب أن يكون عكتوبا وليس شقاهة أو عن طريق الهاتف. 


امهةة- 


هجلة مركز صالخ عبد الله كامل للاقتصاذ الإشلاهي بجامعة الأزهر الغدد النامن 


الفادة (1/4) من قائون سلطة الصحافة» من أنه: “يجب إرسال طلب الرد 
لزئئس التحريز أو المجرر. المسنول.."؛ وذلك لتحديد مسئوليتهما عن رقض 
تشر الردا"اء وبناء على هذا النص؟ فلا يصع أن يوجه الرد إلى المبرر 
كائب المقال آو المادة الصحفية التى استوجبت الزد وهذا الأمر مقرر في 
القانون الفرنسئ(")؛ 


(ب) شكل الرد: 

وقد تطلب القانون قي شكل الرذ شروطا معيئة من تاحية حجم الرد وآنَ 
يكون ينس اللغة التى تشرت بها الماذة الصحفية التى اقتنتا الرد: وأن يتم 
قي الميعاد الفحدذ لوصول الرذ إلى الصحيفة وتبين ذلك؛ 
(1) خجم الزد: 

استلزم كانون سلطة الصحافة ضرورة ألا يجاوز ألوة ضعف المقال 
المردود عليه: قاذا خدت هذا التجاوز كان للصحيفة الحق في مطظالية صاحب 
الشأن قبل التشر. بآجر تر المقذار الزاتد على آساس تعريفة الإعلأتات 
الفقررؤك"ا. 

ولكنٌ كيف يتحدد حجم المقال؟ هل بالنظر إلى عجموعةء أم يحذودذ 
الفقرات والسطور التى ورد قيها ذكر صاحب الشأن4؛: في المسالة زآيان: 
3 د. جابر حاد- ض /أمم1 , 

.2,32 بك ,م0 ,رعلاهن8 (2) 

[") الغاذة .7/4 من قانوت سلطة الصحافة 48 ١‏ لسنة م4 آغ. 


نت 


التعريض عن إساءة امعسال ححق النكر في الشريعة والقائترن 
ذكتور/ غيد الله مروك النجار 


أولهما: يرى أن..حجم الزذ يتحدد بحدود المكال ككل؛ ولا يتقيد يالفقزات 
أو السطور التى تناولت صناحب الزدء وحجة هذا الرلى: 

(1) أن الفانون يتحدث عن المقال» وليس عن الفقرة التى تتطلب الرد. 

(ب) أن الرد قد يقتضى التطرق إلى مسائل فرغية: ولكنها لإزمة 
لايضاح موقف صاحب الشآن. 

(ج) أن الجريدة هى التى دقعت صاحب الشأن إلى الرد يسيب ما نشرته 
من وقائع ومن ثم وجب غليها أن تتيح القرصة كاملة له لايضاح وجهة 
نظرءا"). 

ومن ثم يجب على الجريدة نشر الرد.الذى لا يجاوز صعف المقال 
المطلوب الرد عليه بدون مقابلء وَإِذَا جاوز الرذ ضعف المقال الأصلى؛ فإنه 
يجب على الجريدة نشره كذلك إذا دفع طالب الرد -قبل النشّر- أجر المقال 
الزائذ :على أساس تعريقة الاعلانات المقررو/"). 

ولا يجوز للجريدة اختصار المقال إلى الحدود القصوى يدلا من مطالية 
صاحب الشان يقيمة أجر المقال الزائدء وإن كانت يعض الجرائذ.تكتفى بنشر 
ملخص الرد"). 


(1) د. ففحى فكرى- ص88 ل د. جابر جاد- ص 18/8 

(؟) د فتحى قكرى- السابق: 

(18) مغل ها فعلت حمحيقة الأهرام بتاريخ 1/١//1447م:‏ حيث نشرت زد الشيخ صلاخ 
أبو اسماعيل على مقال للأمناذ فهمى هويدى؛ سبق نشره بهاء حؤل فقهاء: البتوك. 
وراجع: د فتحى فكرى -النابق- ص8 ١8‏ : 


ل/آة1 - 


عجلة فركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الأسلامي بجامعة الأزهر الغدد الثامن 


ثانيهما: يرى أنه يجب أن يتخدد حجم الرد بالفقرات أو السطور التى 
تناولت صاحب. الرد بالإساءة!!) وذلك لأن هذا الحجم هو ما يقضى المنطق 
به؛ فقذ يكون .المقال المردود عليه يتثاول مسائل متفرقة على ففرات متعددق 
لا توجد صله ببعضبهاء وتقرير حق الرد لكل من مسته فقرة معينة يضعف 
المقال ككل يؤدى إلى نتائج يصعب تذارك آثارها('). 

والرآى الآول هو الراجح في ثظرنا لآن نشر ما يمس شرف شخمن. أو 
اعتياره؛ يمثل في جملته تعديا عليه يقتضى رده يما حذده القسانون» وقد بدت 
الجريذة بالتعدى» ومن الوؤاجب عليها أن تتحمل ما يدقع هذا التعدى كاملا. 

ويلاحظ أنه لا يدخل في حساب حجم الرد: التحيات والمقدمات التئ لا 
تتعلق بموضوع الرذ» والتوقيع والعتوان الخاص بمرسل الرزد- 


)١(‏ لغة الرد: 

كما استلزع. القانون أن يكون الرد ينفس اللغة التى حرر بها المقال 
المردوذ عليه ومن ثم قإنه إذا كان الرد محررا بلغة أخرى فإن امتناع 
الصحيفة عن النشر يكون امتناعا مشروعا ولا مؤاخذة على الصحيفة قي هذه 
الحالة9"): 

ويَجِب -أيضا- آن ينشز الرد .بذات الخصائض التى نشر بها العقال 
المردود عليهء فإذا نشر المقال المردود عليه بيخط يارنء فيتعين تشر الردذ 
أيضا بخط باززء وإذا اقترن نشر المقال المردود عليه يعلامات أو كان قد 
)١(‏ 3. رياض شعس -السابق- ص 7ه 5 د. حسين فايل- ص34 


(؟) ذ. جابر جاذ- ص 85 1١ء‏ د.حين فايد- السابق 
("1) د. حسمين فايد- ضمغ م 


- رة] ب 


العويض عن إساءة امتعمال حق النشر في الشريعة والقانوت 
دكتور/ غبد الله مبروك النجار 


نشر داخل مربع: أو كان العثوان بخط أحمر فيجِب أن ينشز الرد مقترقا 

بالخصنائنص التى اقترنت ينشير المقال!). 

(") مدة وصول الرد؛ 
كما استلزم القانون أن صل الرد إلى الصحيفة المنوط بها نشره؛ خلال 

المدة التى حدذهاء وقد حدذ قانون سلطة الصحاقة هذه المدة بستين يوما من 

تاريخ النشر الذى اقتضى الرد('!؛: وهى مدة تعتير طويلة إذ قي خلالها يكون 
المقال قد دخل, في طى التسيان؛ وكان يكفى آن يحدذ القانون مدة عشرة أيام 

من تاريخ عل صاحب الشآن يالمقال الدّئ استوجب الردا”). 

(ج) مضمون الرد: 
حق الرد المكفول للشخص نما اقتضاه نشر بعض المواذ. الصحفية قي 

الجريدة» ولذا وجب أن يتقيد هذا الرد بالمقال المردود عليه وبمعنى آخَر 

يجب أن تكون .هتاك صلة بين العقال المرذوذ عليه والرذ؛ وتطلب وجوذ مثل 
هذه الصلة أخر فنطقى يبززه آأساس حق الرد ومبرز وجودف وقد استقر 

القضاء والفقه الفرتسيين على ضترورة توافر هذا الشرطك). 

03 د. حسين قايد- ص8 4 8, وقارت: د.رياض شمى. السابق؛ حت يرى أنه يكفى 
نشر التصحيع في نفس الصفحة: ولم يقصذ. المشرع ذات المكات بالمعتى 
الحرقى. 

(؟) المادة الغاشرة فن قاتون سلطة المحافة ١4/4‏ لنة ٠1548م,‏ ويلاحظ ان نلك 
المذة في القانون الفرتسى تتحدد بسنة كاملة تبدأ هن تاريخ نثبر المقال. 

(") د. حسين فايد- ص/ا"اهم 

كك 2.57 01 ع0 بولاهز8 رم 
والأحكام المخار إليها فيه. 


-:قذ- 


مجلة مركز صالخ عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزخر العدد النامن 


وقد أكد قانون سلطة الصحاقة في مصز على ضزوزة تواقر تلك 
الصلة؛ حيت تنص المادة العاشرة منه على أنه: 'ينشر بناء على طتب ذى 
الشان تصحيح ما ورد ذكره من الوقائع أو سبق.نشره من التصريحات قي 

وتجدر ملاحظة أنه ليس كل ما ينشر في الصحيقة يستوجِب الزده فحق 
الرد مرتيط بحرية النشرء ومن ثثم فلا يرد حق الرد على المناقشات 
البرلمانية: فهذه يكون الرد عليها موحها للبرلمان» وكذلك لآ يجوز الرد على 
الآحكام القضانية أو نش البلاغات الرسمية: 

ويترتب على ذلك أن الصحيفة لا تكون ملتزمة بنشر الرد إذا افتقر إلى 
هذه الصلة بينه وبين المقال المردود عليه؛ .ولها أن تعيده إلى صاحيه حتى 
يفصل الأجرزاء الثى تحرج عن هذا السياق: 

ويجوز أن يتضمن الرد ذكر وقانغ أو مستندات تؤيد ما يريد صساحت 
الرد تأكيده أو بيانه؛ بشرط أن تكون هذه الوثائق وقيقة الصلة يموضوح 
الرد(ة", 


ثالثا؛ نشر الرد: 

أوجب قانون سلطة الصحاقة ضمرورة تشر الرد خلال الأيام الثلاثة 
التالية لاستلامه؛ أو على الأكثر قي أول عندد يظهر من الصحيفة في تفس 
المكان ويتفس الخروق التى نشر بها المقال المطلوب تصحيحة: 


)١[(‏ د. جابر جاد - ض ١5٠‏ ومابعدها 


- |]. 


التعويض عبن إساءة امتعمال حق الكتر في الشريعة والقانون 
ذكتور/ عبد الله مبروك النجار 


ويبدو أن المشزع يقرق بين الصحف اليومية والدوريةء سواء من 'كانت 
أسبوعية أو شهرية؛ فالزم الصحف اليومية بنشر الزذ خلال ثلاثة أيام على 
الأكثر أما بالنسية للصحف الدوزية: فإنها تلتزم بنشر الرد في أول عذد 
يصنر من الصحيفة» على أنه قد يتعذر على الصحيفة نتشّر الرذ.قي آول عذد 
يدر متهاء وذلك لوصول هذا الرد بعد الانتهاء.من تجهيرات الظياعة: وهنا 
يكون على الضحيفة نشر الرد في العدد الثالى ولا يكون ثمة مكالفة تحسب 
عليها 

كما ألرّع القانون. الصحيفة بأن تنشر الرد فشي نفس المكانء وبنقس 
الحرزوف الثى تشر يها المقال المطلوب تصنحيحه!!): وهذا القيد على درجة 
كبيرة من الأهمية؛ إذ بذونه يمكن للصحف أن تتلاعب قى تشر الود سواء 
بنشره في ذيل صفحات الجريدة أو في أماكن أخرى غزر منظورة من القارئ 
أو تشره بحروقف صلغيرة: 

والقانون الفرنسى؛ يميز بين نشر للزد في الآوقات العادية؛ ونشره قي 
أوقات الانتخايات» فقي الأوقات العادية يجب نشر الزد في خلال ثلاثة آيام أو 
أول عددذ يصدر من الجريدة وهو قي هذا يتفق مع القآنون المصرى» آما قي 
أوقات الانتخانات قاستلزخ القانون الفرنسى أن يتم النشز خلال أربع وعثمرين 
ساعة بشرط أن يطل الرد إلى الصحيفة قيِلَ بنت ساعات من طبعهالا)؛ وفى 
تقرقة متطقية يجدر بالمشبرع المصرى أن يأخد بها ليخمى أعراض 


(17) د. حين قايد - ض 1 6ه ومابعلها. 
(؟7) ة حسين فايد- صن 4 6 8 د.جابر جاد ض 1١1475‏ 


2-1 


مجلة مركر صالح عيد الله كامل للأقتصاد الاملامي يجافعة الأزهر العدد الثافن 


المرشحين من تطرق :كتيز من التحقيقات الصحقية والمقالات في الضحف 
الحكومية أو المعارضةء حيت ذلت التجارب على عذم خياد الصحف في فترة 
الانتكابآات2, 


حالآت جواز امتناع الصحيفة عن الرد: 

ويجوز أن تمتنع الصحيفة عن الرد في حالات حذدتها المادة العاشدرة 
من قانون سلطة الضحافة يقولها: 'يجوز الأمتداع عن تشر التصحيح في 
الآحوال الآنية 

( أ) إذا وصل التصحيح الى الصحيفة يفد مضى ,صتين يوما من تَارِيحٌ 
النشّر الذى اقتحماه القانون. 

(ب) إذا سبق للصحيفة أن صححت بنفس المعتى الوقائع أو التصريحات 
التى اشتمل عليها المقال المطلوب تصبحيحة: 

(ج) اذا كان التصحيح محررا بلغة غير التى كتب يها الخبز أو المقال. 

والهدف من ذلك هو الحيلولة دون تكبد الجويذة مشقة ترجمة تلك 
الردود؛ وقد تتعرض أثناء ترجمتها للخطأ والتدريف!", 
وجوب الامتناغ عن نشر الرد: 

كما نصت المادة الغاشرة من قانون سصلطة الصحاقة غلى آته: “يجب 
الامتناع عن نشر التصحيح قي الحالتين الآتيتي: 


(1) د. فتحى فكرى- ص ١51١‏ - 
(؟) د. حسين فايد- ص 845 ء شريف كامل (القاضى) -السايق- ض ٠ه‏ 


- اردان - 


التعويض غن إساءة استعمال حق النخر في الشريعة والقانوت 
دكتور/ عبد الله مبروك التحار 


(1) إذا اتطوى التصحيح على المسساس يمصلحة الدولة العلياءِ أو على 
مخالقة للمقومات الأساسية للمجتمع طبقا للباب الثانى من الدستور - 

(ب) إذا انطوى نشز التصحيح على جريمة يعاق عليها القانون أو .على 
مخالقة النظام العام أو الآداب: 

ويبدو من هذا النص: أنه يوجب على الصحيفة عدم تشر الرد في 
حالتين: 

الأولى: المساس بمصلحة الذولّة العليا أو مخالفة المقومات الأساسية 
للمجتمع كما حددها الدستور؛ ويلاحظ أن تلك. المقومات وفقا لما ورذت قي 
الدستور تتسم بالعمومية وعدم التحئيد- 

الثانية: إذا انطوى نشز التصحيح على جريمة يعاقب عليها القانون أو 
على مخالقة للنظام العام أو الآداب: كآن يتحمن الزد قذفا أو سيا سواه في 
المحرز الذى نقيزء أو القانمين على أمر. الجريدة أو في حق الغيرء أو يتضمن 
تحريضا على ارتكات الجزاتمء بيد أنه لا يجِورَ الأمتتاع عن نر الرد الذى 
اختوى على عزارات قاسية جاءت رد فعل للمقال العرئود علية('اء كما لأ 
يجوز عدم نشر الرد لمجرد مساسه بالغير طالما أن الأمز لم يصضل إلى حد 
ارتكاب جريمة(", 

ولما كان القائون يتطلبٍ تشر الزد في .خلال ثلاثة أيام من تسلمه أو 
على الأكثر في أول عذد يظهر من الجريدة: فيجب .على الصحف اليومية أن 


(1 د: جاير جاد صض191ء ذ. فتحى فكرى- ص 154 . 
(؟) د. قتحى فكرى -اللابقء شريف كامل (القاضى) -السابق- ص83 


-148- 


مجلة مركر صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي يجامعة الأزهر الغدد الثادن 


تصدر قرارها خلال ثلاثة أيام من وصبول الرد أليهنا: أما الصحف الأخرى 
قعليها إضصدار قرارها قبل العدد القالي لتسلم الودء ومن الملائم أن يحذد 
الإخطار السبب الذي دقع الجريدة إلى عدم نشز الردهء ويتيح ذلك لصاحب 
الشأن -إذآ اقتنع برأي.الجريدة- أن يرسل .ردأ جديا قيل انقضاء المدة 
المقزرة يتفادى فيه سيب الامتناع عن النشر؛ أما إذا خالف مرسل الود 
الجريدة قيما ذهبت إليه. فيمكنه الشروح في متاطبة المجلس الأعلى الصحافة 
تمهيدا لتحريك الدعوى الجنائية. 
الجزاء المترتب على مخالفة الصحيفة لأحكام حق الرد: 

تنضن. المادة )١3(‏ من قانون سلطة الصحافة على أن: "كل مَنَ يقالف 
أحكام المادتين السابقتين يعاقب بالحبس مدة لآ تقل عن ثلانة أشهرء؛ وبغرافة 
لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز آلف جئبه أو بإحدى هاتين العقوبتين» 
وتلزم االمحكمة الصحيفة بنشّر التصحيح بالصصيغة التي قدمها ذو الشأن أو .بأية 
ضيخة أخرئء وفي هذه الحالة يجب أن يحذث النشر خلال مدة لا تتجاوز 
خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم إن كان حضورياء أو من تاريخ 
أعلاته اذا كان غيابياء وذلك بصرف النظر عن قابلية الحكم للطعن فيه: فإذا 
ألغى الحكم يعد النشر جار للمحرر أن يتشر.منطوق حكم الإلغاء على نفقة 
الخصم الدي أقيمت الدعوى بناء على طلبهه ويجوز أيضًا أن يؤمر في الحكم 
الصبادر العقوبة:يأنة إذا أمتئع المحرر أو الصحيفة عن تتقية الأمز الصبادر 
يتشر التضحيح يأن يتم النشز على نفقة المحرز أو الصحيفة على في ثلات 
جرائد يحددها دو الشآن": 


دشتفات 


التعويض عن إساءة استعمال حى النشر في الشريعة والقانون 
دكور/ عبد الله مبروك التجار 


كما تنص العادة (11) هن .نفس القائون على أنه: "لا تحرك الدعوى 
الجنانية طبقا للماذة السابقة إلا بعد أن يخطر دو الشأن المجلس الأعلى 
للصحافة تخطاب موصى عليه بعلم الوصول لاتخاذ ما يراه لنشر التصحيح: 
فإذا مضت خمسة عشّر يوما من تاريخ وصول الخطاب للمجلس الأعلى 
للصحافة دون إتمام النشر جاز تحريك الدعوى الحنائية”. 

ويبدو من هذا النض: أن المشرع قيد تدريك الدعوى الجنانية بأمرين: 

الأول: اإخطار المجكس الأعلى للضحافة يخطاب موصى عليه بعلم 
الوصول لاتخاذ ما يرأه لنشر الرد: 

الثاني: انتظار خمسة عشر يوماءمن تاريخ وصول الخطاب للمجلس 
الأعلى للصحافة دون اتمام النشر؛ ويبدو أن المشرع أراد بهذيئ القيين 
تسوية النزاغ بين الجريدة وصاحب الشآن بغير الطريق القضاني!": 

والفرض أن. المجلس الأعلى للصحافة سيحيل الزد إلى الضحيفة لنتشرد 
إذا رأى توافز الشروط المقررةة إلا أن النص جاء خلوا من الوسائل. الى 
تكفل للمجلس الأعلى للصحافة آداء هذا الدور: والتقازيز التي يصدرها 
المجلس تفسه عن الممارسات الضحفية تكشف .عن أن دوره اقتصمر على 
إحالة ظلبات الردود الى الصحفء وأن. هذه الأخيرة لم تهتم كتيرا بها!©؛ 


5 1135 د. فتحي فكري- ص‎ )١( 
(؟).في هذا المعنى: د. فكري ص /151 د.حسين فايد- ص :3072 , وراجع على سيل‎ 
المثال: تقرير المجلس الأعلى للصحافة عن القعرة فن نوفمبر /1441 وى‎ 


ا 


-3158- 


مجلة فركز الح عد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الثامن 


ويحب تدعيم دور المجلس,بما يساعده على حل المششكلة بأسلوب حاسم 
يمضاعفة العقوية المنصنوص عليها ‏ لحماية حق الرذ عن مخالفة الصحيقة 
لقرآر المجلس بموجبا النشر بعد تحقفه من توافر شروظه!!): 

المطلب الثاني: حق تصحيح أخبار السلطات العامة 


تصحيج أخيار السلظات العامة يقابل حق الرد المكقول للأفزاد, وقد 
تصت, على هذا الحق المادة ؟١"‏ سن قانون المطبوعات رقم ١١‏ آسبنة 1955 
نقولهاٍ بَحِبِ على رئيس التحريز أو المحرر المسئول أن.يدرج من غير 
عقايل قي أول عدد يصدر من الجريدة؛ وقي الموضغ المخقصص للأخيار 
المهمة ها ترسله إليه وزارة الداخئية من البلاغات المتعلقة بالمصلحة العامة: 
أو الخاصة يعسائل سيق نشرها في الجزيدة المدكورة". 

وتتضى الماذة )١/17(‏ من قرار رئيس المجلس الأعلى للسحافة رقم 
1" بشن اللاتحة التنفيدية للقانون زقم 16 لسنة 19٠‏ على آنه: “مع عدم 
الاخلال بح الصحقي في التعليق وابداء الرأي من وجهة التظر العامة؛ يجب 
تشر البيانات و البلاعات الزسمية الصادرة عن السلطات العامة المختضة قي 
آي شأن من الشئونَ محل النشر أو التي تعني الراي العام:."- 


1١‏ . والقرير الصادر عن القترة من أول فبراير حى نهاببة أبرييل سة 
لخمذاع. 
(1) د. فتحي بكري _السابق- د جين فايد <الابق-: 


كلت 


التعويض عن إساءة امتعمال حق النشر قي الشريعة والقانوت 
دكتور/ عبد الله جروك النجار 


ويبدو من هنين النصين أن بيان حق تصحيح أخَباز النسلطات العامة 
يتطلب القاء الضوء على من له .حق التصضحيح: وموضوع التصحيح:؛ وتمسر 
التصحيح؛ ؤذلك ما نود بيائه فيما يلي: 


أولا؛ صاحب حق إصدار التصحيح: 

قرر المشرع المصري حق الإبلاغ وإصدار البيانات للسلطات العامة 
فقط دون غيرهاء يستوي أن تكون السلطة مركزية أو لا مركزية؛ كما يستوي 
أن تكون هذه السلطة تنفيذية أو تشريعية أو قضانينة» ويمارس هذا الحنق 
الممثل القانوني للسلطة؛ فإذا كان البيان صادرا من محافظء فيجب أن يصدر 
عن المفحافظء ولا يقبل من غيره وهذا ما دلت عليه المادة :)١/١1(‏ من 
اللائحة التنفيذية لقانون سلطة الصحافة(. 

وقد منح الفانون الفرتسئ هذا الحق لزجال السلطة العامة أيا ما كانت 
درجتهم؛ واعتبرت محكمة النقض الفرتسية في حكمها الصساذر سنة ١885‏ 


(41) د حين قابل- ص وهم جابر جاد- ض ١1‏ 7ء وحسبما تقضي به المادة ذا 
فن قانون المطبوعات, فإن وزارة الداخلبة هي التي ترسل التصحيح: ومن ثم ذهب 
الفقه إلى أن أي.جهة غيرها لا تستطيع أن ترسل التصحيح هباشرة إلى الصحف؛ 
وآي جهة تريد نشر التصحيح عليها أن ترسله أولا إلى وزارة الداخلية لتقوم بدورها 
يارساله إلى السحفء وقل أعظت.المادة 1/157 .هن اللائحة التفيليةٍ لقانون ملطة 
الصحاقة هذا الحق لجميع السلطات العامة وزاجغ: د. زياض شمس- ص 4/ا35 
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فجلة مركر صالح عبد الله كامل. للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد النافن 


آساتذة الجامعات من غذاد الموظفين العموميين رغم استقلالهم النسبي حيث 
تعينون تواسطة الحكومة ويتقاضون رواتبهم عنها('). 
ثانياه موضوع التصحيح: 

وموضوع التصحيح في القانون المصرني ينصرف إلى بلاغات السلطة 
العافة عن حوادث معينة كنيان ورَارَة الذاخلية عن اغتيال شنخصية هاصة؛ أو 
تصحيح ما نشر بشأن أعمال موظف عام: آو أي بلاغ من السلظة العامة في 
شَدْن من الشئون محل التشَرَء ولم يقيد المشرح المصزي التصحيح بعدد معين 
من السطورء أو بموضوع معين..ويكون نشره بالمجان؛: في المكانٌ 
المخصص للأخبار الهامة» وفي أول عدد يصدر يعد وصوله للجويدة("). 

ويجب آلا يتصمن التضحيح ما يخَالف الفانون أو الآداب العامة: 

ويبذو هن مطالعة اللائحة التنفيذية أن موضوع التصحيح قد يكون آحد 
آمرين: 

أولهما: البلاغآت أو الييانات. التي تهم ألرأي آلعام أو تتعلق بالمصدلحة 
الغامة: 

وهى البيانات التي تتصل بنشاط الحكومة؛ وتتعلق بالمصلحة العامة!"!: 
وتهم الرأي العام في نفس الوقت: وذلك كأخيار الحرب والستم؛ أو موقف 


غاء 91 .2 © .م0 ولامتظ (1) 
(7) في القانون الفرني يقتصر التصحيح على ها نشر غير صحيح متغلقنا يأعمال أحد 
رجال السلطة أها ها يمس رجل السلطة: فإنه يكوت له.حق الرى شلأنه في ذلك 
شأن السابق- ص 4 810116 سائر الأقراد زاجغ: 
(*9) د. جابر جاما ض 7817 . 


-1546- 


التعويض عن إساءة امتعمال حق النشر في الشريغة والقابون 
دكتور/ عبد الله فبروك التجار 


الحكومة من مشكلة عامة؛ طارنة أو مزمتةء كالتعليم أو الإسكان أو السيول 
أو الزلازل أو توايعها. 


ثانيهما: بيانات تتعلق بما سبق نشره يالجريدة: 

وهذه النيانات لا يشترط فيها أن تكون متعلفة بالمصلحة العامة أو تهم 
الرأي العام؛ وإنما يكقي أن تكون الصحيقة قد تناولت بالتشر هذه المسائل؛ 
وترى السلطة العامة أن هذا النشر لم يكن دكيقا أو كان خاطنا كترسل للجريدة 
تصحيحا تكون ملزمة بنشره. 
ثالثاء نشر التصحيح: 

أوجب القاتون نشر البلا في أول عدد يصدر من الجِريدة إذا آأمكن 
ذلك. قاذا وصل البيان يعد بداية طيع العدد فقد يضعب على الجريدة ذلك: 
ومن.ثم لا تترتب عليها أية مسئولية إن هي أجلته إلى العدد التالي 

كما أَلرّم القانون الجريدة أن تنشر البلاخ الرسمى قي المكان المخمسصض 
للأخباز الهامة؛ أو ما يعرف.يباب أخبسار الدولة؛ فلا يجوز نشر البيان في 
الصفحة الآخيرة أو قي مكان غير :هام هن الجريدة ويجب أن يكون النشن 
يحروف مقروءة. فلا يجوز النشر بحروف صغيرة جداء أو متاكلة؛ وتشر 
هذه البلاغات من غير مقابل يصرف النظر عن حجمهاء مما حذا يجانب من 
الفقه أن يعتبر ذلك توعا من تسخير الجريدة لنشر ما يريد النظام إيوازه وإن 
لم يكن تصحيحا لما نشّر!). 


(1) ذ. رياض شمس- ص #الالىى د. فتحي فكري- ص 151 . 
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عجلة مركرٌ صالح عيد اللّه كامل للاقتصاد الإنلامي بجامعة الأزهر العدد الثامن 


رابغاء جَزاء الامتناع عن نشر التصحيح: 

لم ينض المشرع المصري على جزاء. يتوقعه على الصحيقة في حالة 
امتناعها عن نتمر التصحيح()ء وعدم نص المشرع المصري على جِرّاء 
الأمتتاع عن نشرر التصحيح ليس ميعثه التفريط في ذلك الحق: وإنما مرده إلى 
عدم تحسور المشرع رقض الصحف لنشر اليلاعات الرسمية للسلظة مع 
تبعيكها لة)واخد المعونات مددا'اد 

واذا رأت السلطة العامة أن نشر التصحيح ضروريا لما نشرء وكان 
ماسا بالغير قي نفس الوقت فإن تشر البلاخ الرسمي الصادر هن السلطات 
آلغامة لا يمتع من تَشّر حق الرد. نالنسبة للأفراد. ذلك أن حق الرد مستقل عن 
حق التصحيةا. 

المطلب الثالث: نشر قرارات النيابة العامة وأحكام القضاء 

تعمد الصحف الى تنأول الحوادث.والقضايا التي تهم الرأي العام بالتشر 
المسهب: ويترجم الاهتمام يمل هذه القضًايا نشر المعلومات التي استطاعت 
الجريدة التوصل إليها حول ملابسات هذه الحوادت. وآراء بعض علماء النفس 
أو الاجتماع حول الواقعة» وقذ يصل الأمر إلى استطلاع وجهة نظلر رجال 
القانون إذا كانت المسالة مخل جدلٌ ولم تحسم بعدء وتميل الصحف إلى إيراز 


: 151 د, قحي فكري- ص‎ )١( 
, 7568 ذ. جابر جاد- عن‎ )5( 


(9) 3..رياض شمس- ص 778 , 


هاما - 


التعويض يعن إساءة استعفال حق النشر في الشريعة والقانوك 
دكتور/ عبد الله مبروك الميعاز 


مثل هذَه الأخبار بعتاوين مثيرة وقي الصفحات الأولىء ومن المعتاد آتجاه 
بعض الصحفه إلى المبالغة والتحِسيم لزيادة توزيعها ومضاعفة الإقبآل عليها. 

ولو ترك الآأمر للصحف لاقتصمر التشو على الأخيار التي تشيع نهم 
الرأي العام قي مطالعة الحوانت المتيزة» ولن تلقي القرارات أو الآحكام التي 
تيزئ الأشخاض مما نسب إليهم أدنى عناية والرأي العام الذي عرف يفرار 
الاتهام .دون قرراز البراءة لن يرحم أصحاب الشأن من شكوكه وانتقاداته» 
وحتى في حالة الإدانة: فإن العصلحة لا تتعدم في جانب من تناوله النشّر في 
إغلام الرأتي العام بالحكم الذي قد يوضع عبالغة الصحف فى تصوير 
الحقيقة!). 

ولهذا فرض القانون على الصبحف نشر متطوق الأحكام أو القرارات 
التي تصدر فيما تناؤلته بالنشر أثناء التحقيق آو المحاكمة» وذلك قي المادة 
(4) من قانون سلطة الصضحافة 1448 لسئة ١14٠‏ حيث تقول: كلتزم الصحف 
بنشر بيانات النيابة العامة» وكذلك بنشر متطوق الأحكام أو القرارات التي 
تصدر قي الفضايا التي تناولتها بالنشر أثناء التحقيق أو المحاكمة» وموجز 
كاف للسياب التي تقام عليهاء وذلك إذا صدر القرار بالحفظ أو صدر الخكم 
بالبراءة": 

ويناع على هذا التض فإن الصحيفة تلتزم بنتشر أمرين: 


(1) ف قبحي فكري- ص 11/1١‏ . 


- 


مجلة فركر صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي يجامعة الأزهر العدد الثامن 


أولهما: قرارات النيابة العامة الصادرة في قصْيا تناولتها الصحيفة بالنشر< 

متى وقعت الجريمة فإن النيابة العامة تباشر أجرآءات الاتهام كمأ حددفاً 
القانؤن» وبعد ذلك تباشر سلطتها في التصرف يشان الاتهام؛ ويتخذ هذا 
التضرف. أحد شكلين: إمأ عدم توجيه الاتهام؛ وذلك من خلال الأمر يحفظ 
الأوراق؛ أو توجيه الاتهام؛ ويقتضي ذلك تحريك الدعوى العنائية إما ياتخاذ 
أحد إجراءات التحقيق» أو رفعها مباشزة إلى المحكمة(”!؛: وعلى الصحف التي 
تابعت أخبار هذا التحقيق؛ نشر قرار النيابة العامة أو غيرها من سلطات 
التحقيق. 

ومضلحة من تناوله التحقيق في تشر الأمر بالأوجه لإقامة الدعوى 
الجئانية عليه جلية. فمن حقه أن يعرف القراء الذين طالعوا أخيار اتهامد أن 
سلطة التحقيق لم تر ها يستوجب المؤاخذةء ويساعد ذلك صاحب الشان على 
استرجاع ثقة المجتمع فيه وإزالة ما علق بسمعته .من سواتب: ويجِب على 
الصحف.التى تتغرض التحقيقات الجنانية أن تنشر البيانات الي تصدرننا 
النيابة العامة؛ والمصلحة قي نشز هذه البيانات هي عين المصلحة في تشر 
أوامر سلطات التحقيق”) 
ثانيهما: نشَر أحكام المحاكم: 

إذا تابعت الصحيفة المحاكفة قي إحدى .القضايا؛ كان لزاما عليها تشر 
الحكم الصنادر في نهايتهاء والأحكام في المسائل. الجتانية تصذر ياليراءة أو 


(9) المرجع تقفسه- ص 91/17 :د, جابر جاد-اض 7١05‏ وما بعلها 
(1)اد. قتحي فكري- ص 11/7 . 


اك 


التعويض عن إناءة امتفال حت البشر في الشريغة والقاتون 
دكتور/ عيد الله مبروك النجار 


الإدانة؛ وفي الحالتين للمحكوم عليه مصلحة قبي تشر الحكم؛ وإذا كانت 
المضاحة في نشر أحكام النراءة واضحة؛ فإن نشر قرارات. الإذانة لا يخلو 
كذلك من مصلحة: قِإِلرّام الضحف بنشر أحكام الإدانة لا يقصد به ققط أن 
يدرك الأقراد أن كل مخالفة للتشريع القائم يتبعها جزاءء وإنما -أيضا- إيضباح 
حنيقة موقف المحكوع علي فقد تستبغد. بعض الوقائع المنسوية إلية آو يشير 
الحكم إلى بعض الأعذاز المخفقة التي أحاظت يف كما أن هتاك جزاءات 
لاتمس حرية المحكوم عليه كالغرامةء أو إيقاق تتقيد العقوبة ولصاحب الشأنٌ 
مصاحة مؤكدة في أن يقف الرأي العام على هذه الآمور !'). 

كما يجب نشر ملخص أنباب الحقظ أو الحكم بالبراءة قي القضايا التي 
سبق آن تتاولها النشر: 

ويتساعل جانب من الفقه حول نشر ملخص لأشباب الأمر يالأوجه 
لإقامة الدعوىء ذلك أن المشرع ألم الضحف ينشر موجز كاف لأسيآب 
الأمر بالحفظ أو الحكم بالبراءة ذون إشازة إلى.وضع الأمر بالنسبة لموضوحع 
التسازل. 

والرأي الراجح؛ يذهب إلى ضرورة نشر ملخض لأسباب الأمر بالآوجة 
لاقامة الدعوى؛ ذلك أن. هذا الآمر يتقق مغ قرار الحفظ قي النتيجةء وهي عدم 
إخالة الواقعة إلى المحكمة: كما آنَ آسباب القرارين تكاد تكون متطابقة؛ ومن 


(1) المرجع نفسة. 
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مجلة مركز ضالح غيل الله كامل للإققصاد الإسلامي بجامهة الأزهر الفدد النامن 


مصلحة ضاحب الشآن أن يقف الجمهوز على سبب الآمر بالأوخه لإقامة 
الذعوىء لأختلاف واقع هذه الأسياب لدى الرآي العام!'). 

وإذا صدر الحكم بالبزاءة يكون واجباا على الصحيقة أن تنشر موجرًا 
كاقيا للأسباب التي يقوم عليهآ الحكم؛ وذلك توضيحا للموقف المتهم قي 
الدعوى. ولإبراز ,مدى ما يكون قد صاحب النشر عتها من تهؤيل وهبالغة!'). 


(1) ذ, قنحي فكرري- ص 71/4 - 


(؟) ذ. جابر جاذ- ص 7:8 . 


١7‏ ب 


التعويض غن إساءة إستعمال حق النثر في الشريعة والقاتزن 
دكتور/ عبد اللّه مبروك النجار 


المبحث الثاني 
حق الرد أو التصحيح في الفقه الإسلامي 


وحق الرد أو التصحيح يعتبر توعا من أنواع التعويض العيني عن سوع 
النشر في النقه الإسلامي. حيت لآ تمتع أذلته التفصيلية أو قواعده الكلية إزَالة 
الضرر :الناشئ عن التعسفف في استعمال حق النشر بمثله: أو عن طريق تفي 
منا أثبته المعتدي بقول» المعلن؛ أو خطه المنشور مما ينطوي على مساس 
بالمعتدي عليه في شرفه واعتياره أو سمعته؛ وليكون النفي الأخير من 
الفعتدذي ماحيا لما أثبته من قول أو فعل. يكون قد أتَى على تلك المضلاحة 
بالتعدي والإساءة. 

وإذا كان التعويصن العيتي يتمثل قي محو آثار النشر السيئ بمتله؛ فإن 
هذا ما تؤيده ظواهر النصوص .القرآنية» فقد قال اللّه تعالى: ,فصن اغصلتى 
علد عَلبِكُمْ فَاعَْدُوا عَلَيْهِ بميثل ما اعْتدى عَليِكُمْ)(", وقال تعالى: طلوَخَرَاءٌ 
سَبّنة سيْنَةُ مثلها7": وال تعالى: طوَإن عاق يم فعَاقيُوا بيثل ما عُوقكم 
بو14 ")؛ وقي موضموع النشر يقول الله تعالى: إلا يحب الله الجَيْرَ 
بالسُوء من الْقَوْلَ إلا مَنْ ظَلِم4) حيث أباح الله عز وجل لمن ظلم من 
(1) صورة البقرة- آية 184 
(1) سورة التورى- آية ٠؟ ‏ 


() سورة التجل- آية 39135 
(؟) سورة النساء- آي443 1 5 
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مجلة مركز صالح عبد اللّه كامل للاقخصاد الإسلامي بجامغة الأزهر العدد الثامن 


لكرل إن يجي يف شارك طليد عن طلم رش اليه كين ابل ليل 
على جواز التعويضن الغيتي عن سوء الئنشره وذلك عن طريق رد الظلم بمثله 
وتقتيد ما قيل قي حق المجني عليه بتكذيبة؛: وبيان ما فية من كذب وأغاليط: 
وهذا هو معني الرد. 
الأصل عينية التعويض في الفقه الإسنلامي: 

وََدَ دلت الآيات ' السابقة وغيرهآ على أن التعوييض العيلي أصل فى 
التشريع الإسلامي بالتسبة للاضرار الناشنة ععن سوء النشرء والاضرار 
الآخرى مائية كاتت أو أذبية» حيتث يكون تعويض التعذي بمثلة في جميع 
الحالات بدلالة ما سيق من الآنات: وبقوله: ومن التَصرَ بَعْدَ ظَلْمِهِ 
تأوليلك ما عَلَيِهم بن ستيه نما اسيل عَلَى الذِين يَطِْمُون النَاسَ 
ويبغون في الأرْض بِغَيْر اْحَقَ أولّبك لَهُمْ عَذَابْ أَليمْ9'1. 

بيد آنه إذا كان الأصل هو عيئية التعويض في جميع الاضرارء إلاأن 
السنة النبوية قد خصصت هذا العموم يمأ قررته من التضمين بالمثل؛ وليس 
اتلاف النظير قي الضرر المالي: وذلك بما ثيت أنه -صلى الله عليه وسلمه- 
قذ غرم أحدى زوجاته عندما كسرت إناء لصاحبتها: إناء مثله؛ وقال: ”اناء 


0 نورة الشورى الآية 1 
(3) راجع في هذا المعبى: كتابما الضرر الأدبي وفدى ضمانه في الققه الإسلامي 
والقاتون حراسة هقارتة- ص ١‏ + 5 وما بعدها دار النهضة الغربية'سنة : 135م. 
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اتعوبض عن إساءة استعمال حق الدثر في الشريغة والقانون 
دكتور/ عيد الله هيروك النجار 


بإناء“''!» ولاشك أن هذا في الأموال أصلح للجهتينء لأن المعتدي عليه أذا 
آخَدْ مثل مال أو قيمته. صار كاتهلم يفت عليه ششئ؛ لأنه قد استفاد نما أكذه 
عَوْضَنا عن ماله /آمآ إذاتمكن.من مقابلة الأتلاتء بإتلاف مثله. كان ذلك 
زيادة في إضاعة المال وتوسيعا للضرر بلا فاندة» والمغتدي يستوي عنّده 
إتلاف ماله أو إعطأاؤه للمجني عليه لجبر الصرر الواقع عليه!"). 

ولما كانت مقابلة الإتلآف.بمثله مقسدة:في المالء لا تجنى من ورانها 
قاندة فقد عدل عن الإتلاف في المال إلى التعويض عنه بمثله: لكن المعني في 
الاضرار غير المالية» ومنها الضرر الناشئ عدن سوع التشر مختلف؛ لأتها 
تقوم على التشفي والآلم النفسي الذي لا يضلح فيه غير أن يدوق المعتدي من 
ألم التغدي متل ما فعل بالمعتدي عليهء حيت يذهب الغل من التفوس والغيظ 
هن الصدور». وشن .ثم .بقي هذا الأصل في التعويضل عن الاضرار غير 
المالية» ولعل قي جواز رد التعدي الذي يتخذ شكل السب .وغيره مما ورد 
نشانه قول الله تعالى: إلا يحب اللّهُ الْجَهْرَ بَآلسُوءِ من اقول إلا من 
لم04" أقول: لعل في رد التعدي بمظه قي .تلك الحالة ما يدل علئ هذا 
)١(‏ العذرى: مخحصر متن أبي داود- جه- ص 1+١‏ حديت رقم 14؟]"ا مظطوج 

ضع معالم الستن للخطابي- نفس المكان. والحديث رواه أبؤ داود والتساتي 


وأحمد: 

(1). في هذا المعنى: رسالة سليمان محمد أحمد -ضماك السلقات في الفقة الإسلامي- 
ض 16“ ه؛. وزاجغ كتايناء السابق- ص؟ ٠‏ 4 وما بعاشا. 

سورة التساء_ الآية ,م/5 ١‏ 


0 


مجلة مركر عاله عد الله كامل للاقتصاذ الإملامي بجاممة الأزفر العدد الثامن 


المعنى. حيت دل هذا القول الكريمء على أن من يزد الإساءة يمثلها انتحسارا 
لما وقع عليه من ظلم لاا سبيل علية إنما السييل على الباذى الظالم: الذي 
يعتدي على عرض الناس وشرفهم بغيا بغير حق(", 
صوز التعويض العيني الناشئ عن سوء النشر: 

ويتخت التعويض العيني الناشئ عن سوء النشر صورة التكذيب. الصادر 
من الجاني: لمأ يدر منه من عسوء قي حق من اعتدى عليه بالنقرء وقد يتحذ 
صورة التحلل من ريقة الفعل عن طريق طلب صفح المعتدي عليه: وتبين 
كلنا: 
آولا: تكذيب المعتدي بالنشر لما كتيه: 

أذا اعتدى على عرض اتسان وشرفه بسوء النشر كان نسب المعتدي 
إلى المعتدي عليه.ما يمس سمعثه أو يتال من شرفه بنسبة أصور مشينئة اليه 
يكون من المهم: بالنسية للمعتدي عليه؛ أن يمحى ذلك السوء بالتكديب مسن 
كالدر رلسبى أن هذا الفريك ‏ الى لذن يكرن له مر د تار كات 
جريمة القذف التامة الأركانء إِذَّ ستكون في تلك الحالة سببا الآقامة حد القذف 
على الفاعل؛ أما إذا لم يجب الحد لقوات تسرط من شروطه أو كان الرمي 
يغير الزنا هما يؤثر قي سمعة المرء وينال من شرفه وكر امته؛ فإنه يكون قد 
ارتكب ماايوجب عقابا تعزيريا يكون من الملاتم مجه التعويض العينى 
بالتكذيبء لأن نسبة الأمور المشينة إلى شخص معين» تجعل الناس قي حيرة 


)١(‏ قي هذا الحعني: كتابنا البابق- صن ١7‏ 4. والمراجع المكار إليها قبه. 


0 


التعويتض عن إساءة امتعمال حق النجّر في الشريعة والقانوت 
ذكتور/ خبد الله مبروك التحار 


من أآمره وسيكونون بعد سماع ما قيل عنه بين مصيدق ومكذب» فتعزير 
المعتدي بالزامه بعمل تكديب لما قالة في حقه؛ يكون ذلك مما يلام مقتتسى 
السسة شري 


دليل التعويض الغيتي بالتكذيب: 

وهماا يدل على أن التعويض العيني ينكذيب المعتدي لما قاله جهرا 
بالسوء في حق المعتدي عليه بالثيل من شرقه يما لا يرقي لاقامة الحذ عليه 
ما رواه عبد الرازق؛ أن عمرو بن العاصسء وهو أمير مصرء قال لرجل: 
يامتاقق؛ قشكاه الى عمر ين الحطاب: فكتب عمر بن الخطاب الى عمرو بن 
الغاض: إن أقام عليك البينة جلدتك سبعين؛ وقد تبتت التهمة على عمرو بن 
الغاص بشتهادة الشنهود واعثرافه؛ فامكن عسرو الرجل من تفسه فعفا عنه؛ 
وفي رؤاية أن عمز بن الخطاب قال لعمرو: اكتب تقسك على المتير ففعل!". 
ووجه الدلالة فى هذا الأثر على المطلوب: 

أن عمر بن الخطاب 22 قد أمر عمرو ين العاض أن يكب نفسه بما 
تسبه الى المعتدي عليه.من وضصف النفاق: الذي يتال من شرف هن ينسب' إليه 
واعتباره» ويزري به عند قومه. والتكنهب يعتبر نوعا من أنواع. التعويض 
العيني ورد في قغل ينال من. الشرف والاعتبار» وهو يدل على مشروعية 
التعويض العيني بالرد عن سوء التشر؛ وقد أمز عمر ين الخطاب تل أن.يتم 


(0) فته عمر بن الخظاب -للدكمعور رويعى الرحيلي- عادص 4" نقلاعن كنز 
العبال- جص 11٠١‏ 8 


- وا - 


مجلة «ركر صالح عد الله كامل للاقتقياد الإملاني بجافعة الأزهر العدد الثاهن 


التكذيب على المتبر ليكون في ذلك توعا من الإعلان أو النشر أو الإداعة 
على الكافةً؛ يمسح معتي الضررر عن المجنى عليه بعذ أن تقشت آثار الاهانة 
عندهم: وليكون في تكدّيب: عمرو بن العاص, لنفسه على الملا الذين يحخشى 
تفرتهم من المجني عليه» تعويض عيني يمسح آثار الضرر؛ يشبه رد الصحف 
آو التكذيبٍ لما تتشرء الضحف على الكافة: 


ثانيا: انتحلال المجئي عليه من الإهآنة: 

وقذ يكون من أنواع التعويض العيني عما يدق الضسرر بالشسرف 
والأعتبار: استحلال الجائي للفجني عليه بان يظلب هنه أن يصفح عته 
ويسامحه قيما يذر منه من »سوء قي حقه؛ سواء كان ذلك فني حضوته أو 
غينته؛ قي علانية أو غيرها. 

والتخلل من'المعتدي عليه قي جرانم الشرف والاعتيار واجب: يدل على 
وجويه مأ أخرجه البخاري من حديت ابى هريزة مركوعا؛ أن النبي يف قال: 
"من كان عنده مظلمة لأخية قي غرضهه أو شئ» فليتحلله منه اليوم قبل ألا 
يكون له دينار ولاادرهم..47 الحديث؛ وهو يدل على وجوب الاستحلال 
وإن لم يكن المعتدي عليه قد غلم؛ والاستخلال نو من الاعتذاز الذي ينطوي 
على معنى التكذيب لما اعتدي به على عرض المسلم. فهو أشبه بنوح من 
التعويض.. العيني. 

وقى مشروعية التعزير يسبب ارتكاب 'جناية ليس لها حد مقدر في 
الشوع؛ سواء كانت الجتاية على خق الله أو للعيد» بان يؤذى مسلما بغير حق 


ع٠ سيل الملام _للضعاتى-ج4- صضصء‎ )١( 


- لاا 


العويض عن إساءة انتعمال حق الدشر لي الشريعة والقانونت 
دكتزر/ عيد الله ميروك التجار 


ا سيد 


بقعل أو ,بقول يحتمل الصدق والكذب؛ بأن قال له: يا خبيت» أو يأ قأسق أو 
ياقاجر أو يا آكل. الزبآ ونحو ذلك فإنه يعزر؛ لعا تتضمئه تلك العبارزات من 
نسية ما يشين إليه'!: ولهذا ورد التعزير على الهجاء فيما أخرجه البييقى قى 
الستن.الكبرى: أن عمر وعتمان يد كانا يعاقيان على الهجاء!')؛ وأخرج 
البيهفي أن عليا د قال.في الرجل يقول للرجل: يا خبيت يا قاسقء قال: ليس 
عليه حذ معلوم؛ يعزره الوالي يما راي(). 
التعويض العيتي يستوعب.حق الرد في القانون: 

والتعويض العيني يستوعب خق الرد.في القانون على تحواما تقررت 
أحكافه: اذ أن تلك الأحكام مع تغددها وتنوعها لا تعدو أن تكون تطبيفنا 
التعويض العيني الذي تقررت مشروعيته بما سبق من أذلة قي الكتاب والسنة» 
وإذا كان التعويض العيني مشروعا في الجملة؛ قإن حق الزد يمكن أن يكون 
ات 2 رت اجا لكايه عد الل رج 3 فك 
لاتتنافى مع الأحكام العامة للتعويض العيني المقرر شرزعا على نحو مآ سبق 


)١(‏ راجع: بدالع الصناتع للكاناني-ج/- ص11 والبحر الرائق -لاين نحيو-ج8- 
ص ء 4 ؟ طبعة الحلي مة ١174‏ وتكملة المجمرع- ج4١-‏ ص51" . 


السن الكجرى بيهم علا ض81 0 د 
(؟) المرجع نفسه: 


1ك مؤة- 


مجلة مركز صالع غبد الله كافل للإقتصاذ الإسلامي يجامعة الأزهر العدد الثامن 


الفصل الثاني 
التعويض النقدي للضرر الناشّئ عن إساءة النشر 
اذي الفقمين الإسلامي والوضغي 


تعالج مسائل هذا الفصل قي فبحثين 
المبحث الأول 

التعويض النقدي للضرر الناشئ عن إساءة :النشر في القانؤن 

يعتبر التعويض النقدي أحذ نوعني التعويض التي يجب أن يحكم بها 
للغضر ور .من سوء النشرء ذلك أن الضرر الناشئ بالتعويض عن.سوء النشر 
إذا لم يمكن جبرء بما يزيل آثازه السينة من تفوس الناس بالتعويض العيني» 
فإن التعويض بمقابل لهذا الضرز خاصة اذا كان ذلك المقابل نقديا يعكن أن 
يَجبره ويمسخ من .نفس المعتدي عليه أثر الآلم الذي حل بهه حيت الا يخفى 
على أحذ مذى ها يحدثه المال.قي نفس من يتقرز له من جبز خاطره: 
وإرضاء نقسه» وريما يكون تقذير الضرر بالتقود في حالة الاضرار الناضتة 
غن سوء النشر آمرا صعبا ياغتيار أنه ينال من حق أدبي للمعتذي عليه؛ وهو 
مما يصعب تقديزه بالمال؛ لكن. هذا لا يمتع أن للتعويض بالمال أثرا كبيرا في 
تخفيف ألم التعدي على شرف الإتسان واعتياره: مع إعكان حصول التقدير 
التقريبي ني الضرر.والتعويض النقدي!!!. 


(1 2 عيد الحي ججارزي -عذكرات في نظرية الحق- صفحة 5غ طبعة لام 
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اتعويض عن إساءة استعمال حق النشر قي الشريعة والقانول. 
دكوز/ عبد الله مبروك التجار 


والأصل أنه في حالة عدم الاتفاق على مقدار النعويض أو بقي القانون 
عليه!'!؛ فإن المبدأ الذي يحكم مقدار التعويض يتمتل في أنه يجب أن يكون 
مساويا لقيعة الضرر المباشر؛ فلا يتقصن عنها ولا يزيده ويبدو أن المراذ 
بالمساواة هنا هي المساواة التعريبية» وإلا فإن تعويض الضرر على تحو 
المساواة الكاملة يعد أمرا بعيد الاحتمال؛ إن المقصد من التعويض هو جب 
الضرز كله بحيث يتحمل المعتذي نتانح التعدي» ومن المعروف أن 'الآحبرار 
تختلف فيما بينها في يسر تقويفها؛ فالاضراز الأدبية تنطوي على صعوية 
كامل في مجال التطبيق العملي أمزا قوق طاقة المحاكم والهيئات القضائية: اذ 
كيف يتسنى لقاضي أو حبير أو عدد منهم: أن يصل الى تقويع عاذل للالام 
النفسية التي حدثت نتيجَة عدوان المستول عن النشر الشيئ .مع حساب تاثير 
هذا العدوان» وهذه الآلام على عمل المتضرر.وحياته؛ ثم كيف يمكن.حيز تلك 
الآلام النفسيّة؛ مع أن العؤدة بالمتضرز عن النشر إلى الحالة التي كان عليها 
قبل حدوث الضرر أمرأ غير مسلم به على إطلاقه؛ ان ذلك كله يعني وجوب 
صرف معتى التعويض إلى معناه التقريبي» وليس إلى المساواة المطلقة بينه 
وبين الضرو() 


(1) د. حسين عاعر التعف في استعمال الحقوق- اللابق- ‏ .صفحة 555 وعا بعدها 
حيث بين وسيلتي التقدير الاتفاقى والقاتوتي. 
(؟) في هذا المعني كتاينا: الضرر الأذبي السابق- ضفحة 471 


- 


مجلة مر كزصالح عبط الله 'كامل للاقتصاد الاسلامي بجامعة الأزهر العدى النامن 


في إطار هذا المعتي يجب أن يقدر القاضي التعويضن تقديرا ‏ يكفي لحبر 
الضرر ء وإعادة العضرور إلى حالة مثل حالته. التي كان عليها قبل حدوث 
النشر الضار يشرفه واعتياره؛ على أن يقترن هذا التقذير ببيان عناصر 
الضررء ومؤدى ذلك أن يقدر التعويض بقيمة الضرر كما آل إلية وقت الحكم 
بحسب ما إذا كان قد تفاقم أو تشاقضء ويحسب ما يتكلقف: جبره في دلك 
الوقت1/, 

وقد نبهت محكمة النقض على ذلك في حكم لها جاء فية: إن الضرر اذأ 
كان. متغيرا تعين على القاضى عند الحكم يالتعويضء النظر في هذا الضبرر 
لا كما كان :عندما وقعء بل كمااصار إليه عند الحكم: مراعيا التغير في 
الضرر,ذاته من زيادة راجع آصلها إلى خطا المستول؛ أو تقص كائنا ما كان 
سبيه؛ ومراعيا كذلك التغير في قيمة الضرر يارتفاع تمن التقد أو انخقاضه: 
وريادة أحار القواد للاكرمة لإصلدح الشرر أو نقصنها. .» ثم تقول المحكمة: 
وهذا النظر في 'حملته مؤيدة بالمادة (؟9١‏ مرافعات).فيماً تجيزه من إضافة 
التعويض المستجد من تاريخ الحكم الابتداتي إلى التعويض. الأصليء اسكتناء 


[1) د. محمد كامل مرسي في الالترام- ج؟--“فقرة.8م4: طيعة 3 18) د:سليمان 
مرقس -الفغل الضار- ض81417- طبعة 184484 د, أحمد بلامة _مذكرات في 
تظرية الالترام- فقرة 55١ء‏ طبعة ١.134م..3.‏ عبد الحي حجازني -النظرية العامة 
للالتزام- ج؟ مصنادر الالترام- ص1ه- مكبة نهضة مصر بالقجالة سة 
والوسيظ للسسهوري- ج١-‏ 41/7 د.عبد العم فرج المذدة- 
مصادر الالترام- ص71 2+ د.عيد الرازق حسن فبرج-النظرية العامة للالتراهف 
المصادر غير الأدارية ص5 4, طيعة الملك سغود. 
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التغويض عن إساءة امتعمال حق الدشر في الشربعة والقانون 
دكتور/ عبد الله غيروك التحار 


من القآغدة التي تمنع من قبول طلبات حديدة لأول هرة قي الاستتناف!١!,‏ 

ويدخل هذا التقرير قي ساطة قاضي الموضوع دون معقب عليه سن 
محكمة النقضء إلا إذا يني على أسباب غير سائغة؛ ويجوز للقاضي أن يحكم 
بتغويض مؤقت عند عدم تبيته مدى الحمرر المستقبل قبل تحففه؛ ويكون 
للمضرور الح قي استكماله بعد تحقق زياذة. الضرر» وققا لما تنص عليه 
العادة (ء 177 هذني)؛ وكذلك الآمر إذا طلب المضرور الحكم له بتعويض 
مؤقت ضع الاحتفاظ يحقه في التعويض الكامل("). 

وكما لا يجوز أن يكون مقذار التعويض أقل. من قيمة الضررء كذلك 
لايجوز آن ديفيد المضرور من الفعل الضازه» تعويضا أكثر مما يلزع لجير 
الضررء أو يجعله قي حال خير من الحال التي كان حليها قيله. كما هو مقكرر 


راع حكم فحكمة النتقض في ١1/‏ أبريل منة 817 14. مشار إليه: في حين وعيد الرحجم 
عامر الستولية الفدتية- عفحة: 511 .وما بعدهاء ويلاخظ أن ربط التعويض 
بارتفاع ثمن النقد أو إنخفاصه وبرياذة أسعار الموارد اللازمة لأصلاح الضرزه محو 
الذي الجأ المحاكم الفرنسية ختى تضمن استحرار العادل بين الضرر والتعمويص- 
أن تربط الإيراد المرتب بمقياس أسعار الميشة بحيت يرتفع مقدار الإيراذ 
المرتب مع ارتفاع معذل الأسعارء في هذا المعى: د. مليمات برقس -اللعل 
الغار- ضع 5. هامش (/741): دد.جيل الترقاوى النظرية العامة للالتراهف 
- ص" طبعة 138:1/6 د؛ إسماعيل غاتم أحكام الالتزام- ض1114- 
مكنية عبد الله وهبه سنة /1551- 

(1) ذ. سليمان فرقس -السابق- صم 4 ه: والأحكام المشار إلها قيه. 


حرمة 2-2 


مجلة مركر صالح عد الله كامل للاقتصاد الإملامي بجامغة الأزهر العدد النامن 


من عدم جواز أثراء المضرور على حساب المسئول20. 
الظروف التي ينبغي مراعاتها في تقدير التعويض: 

وهناك ظروف. توثرز قي تقدير. التعويض. عن اضرار النشر السيى؛ 
وملابسات تصاحب حصول ذلك التقدير» وذلك رغع ما تنص عليه الفاظ 
القانون وما استقر عليه الفقه:التقليدي من أن التعويض يحِب آن يكون كاملا 
إلا أن القضماء استنادا مننه إلى سلطته المطلقة قي التقديو دون رقابة من 
محكمة التقفض؛ يتجه مع ذلك إلى جِيرَ الضرز بتعويض عنادلء وليس 
تريس عامل كلك من حاكن ١‏ لأعاء تقزر رق اليه و2 
آولا: الاعتداد بدرجة الخطأء 

هن الأمؤز التي لا يمكن إغقالها في مجال تكدين التعويضس عن مضار 
اشر الج حرجو الصطا؛ خرت بنك يهاكي عير التتروس» فلذا كن دكأ 
يفا كان المحكفة صتيرء من عراسل التنفيف في قتيزر المريض»: رع 
أنكاز الفقه لهذا السلك الذي ينطوي على معاياة المسنول على حساب 
المضروزه بسبب عدم جسامة الخطأء حيث يحرم من جزء من التبويض 
لذبب لا يد فيهء ومع 'ذلك إن الفقه في مجمله الا يملك إلا التسليم يه: وخلصة 


11 الوسيط للستهوري- السابق.س 481/1 د. سليمان فرقس- السابق ص41 2 
3 أحمد حشعت أبو منتيت:المابق- ض + 45: د: عيد المنهم فرج الضدق 
السابق: د. عبد الحي حجازي ‏ السابق- من 8:5, 3: أنور سلطات _مضادن 
الالترام قي القاتوين المصري واللجاني- ص #4 "اء دار التهضة العربية سَنة 
ارزع 


- 4006 


التعويض عن إساءة استعمال حق النشر في التريعة والقاتوت 
دكتور/ عبد الله مبروك التجار 


0ك 


في مجال التعويض عن الاضرار الأدبية الناشئة عن سوء النشر؛ ومن تم 
ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار عند تقدير التعريضء مدى انتشار الوسيلة 
الإغلامية التي تم عن طريقها التعدي على الشرف والأعتبار من خلال سوء 
استعمال حق النشرا(!, 

وفي هذا يقول الدكتور نور سلطان: إنه وإن كانت القاغدة القانونية عند 
تقدير التعويض هي عدم الاغتداد يجسامة الخطأ لآن المسئولية المدنية لا 
يقصبد بها معاقبة المسنول. بل تعويض المضرور. إلا أنه من الناحية العملية 
وتزولا على مقتضيات العدالة؛.ينخل القضاء في حسابه عادة عند تقدير 
التعويض درحة عسامة الخظآ الؤاقع من المستول؛ ومع ذلك فهناك حالة يعتد 
قيها يحجسامة الخطأء وهي حالة تعدد المسئولين. 

قإذا تعدد المستولؤن عنن الضررء وكان من يينهم الفضرور؛ حاز 
توزيع المسنولية فيما بينهم بحسب جسامة الخطر الواقع من كل منهم 


١ع‏ د. حسام الدين الأهوانى الحق في احتزام الحياة الخاصة- صفحة هع4 وها 
بعدها- دار النهضة العربيق والوسيط للستهورى- ففرة /314 د. عبد المنعم قرج 
الصدة يفقادذر الالترام- ض 377, ذ. أحمد حشمت أبو ا نتيت قصادر 
الالترام- ص .3.:45٠‏ إسماعيل غانم _السابق- ص2 9 1ء د. أنور ملطان- 
ص ف 6 "ا 3. سليمان مرقس- صن 8817 : خيت يقرز: أن قصد المشرع واضح في 
وجوب إقامة وزن قي تقدير التعريض لجسامة حظأ المسثول. كما كانتت المحاكم 
تفعل في ظل التقنين الملغيء وكذلك لكل ظرف ملايس للفعل الضاز تقضي العدالة 
بوجوب مراعاتة في تقدير التعويضء سواء كان هذا خاصا بالمعتدي أو المنحدي 
عليه وسواء كان مما يوجب العتخديد أو التحقيف : فيصح أن يقام وزن في تقدير 
التعويض ليس لما عاد على الحستول من فائدة بسيت القعل الضارء يل للجالة 
المالية لهما أيضًاء 


/ؤخ1 - 


مجلة مركر الح عبد الله كامل للإاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد النامن 


(الغادثان 2164357 مدئي!'): كما أن التطوراث الحذيتة للمسنولية المذتية 
تحبذ نوعا من المشاركة في تخمل الاضبرار ين المعتدي والمعتدي عليه؛ 
وذلك للتطور الاجتماعي الذي حصلء والذي جعل من الخطا اليسير أمرا 
لايمكن تحاشيه: ومن ثم كان الاعتداد يفدى جسامة الخطأ قي تقدير التعويض 
أمرا مقبو:")! 
تانيا: ظروف المضرور من سوء النشر: 

كما أن القاضي وهو بصدد التظر في تقدير التعويض عن الضرر 
الأدبي» لن يستطيع تجاهل الظروف المتعلقة بالمغتدي عليه فى الصرر الآدبى 
الناشى عن سوء النشر. وذلك حسبما تقتضيه المادة ([٠7١مذني)؛‏ قسوع النشر 
الذي يصيب شخصا عاديا يختلف. قي مداه عبن الشخض الذي يحتل موكزا 
اجتماعيا أو آسريا مرموقاء وكدلك الأمر فيما يتعلق بالمهنة ودرجة التقافة» 
ففي كل هذه الأحوال وما إليهاء يجب على القاضي أن يدخل في حسابه عند 
تقدير التعويض» تلك العناضر الشخصضية الخاضة بالمضترورء فيكون التقدير 
ذاتيا حتى يتسم بالواقحيةا»: 

كدلك لا يمكن تجاهل سلوك المعتدي عليه في تقدير التعويض عن سوء 
النشزء فلو أن المجني عليه قد شجع بمسلكه غلى إباحة عرضه.وشرفه لمن 
)١(‏ «د. أنور سلطان- السابق 
(؟), د. إبراهيم دسوقى أبو الليل السسولية المدية بين الإطلاق والقييد- ص4 8ل 

دار النَهضَة العربية. 
(7) د. جميل الفرقاوي- الابق +28١‏ د. فرج توقيق الابق- ض7”8 د. 


إسماعيل غانه- ص115: د. حسين عابر العسف قي انحمال الحقوقب 
ص10 ة. 


- كرم 1 - 


التعويض عن إساءة استعمال حق الدشر قي الشريعة والقانون 
دكور/ عبد الله مبروك النحار 


يعتدي عليه بالنشرء فإن الضرر. الذي يصيبه سوف يكون أقل معن يحرمن 
على شرفه واعتباره؛ وَهدًا التفاوت في التقدين مما يتواعم امع الفنطق» لآن 
من فرط قي حق نفسه لا يكون حريا بحفظ الغير له()» كما يدخل في 
الاعتبار خالة المضر ور العائلية؛ فمن يعول زوجة وأولاذا يكون ضبرره. أشد 
من الاعزب7"! وكذلك حالة المضرور المهتية فالنشر السيئ الذي يمس طبيبا 
أو محامياء أو مدرساء يختلف عن التشر الذي يمس .زيالا أو كناساء أو غيرهم 
ممن هد .في مهنته متل مهتتهنا!")؛ وهكذاء 


تألتا: حسن النية: 

لين لحسن أو سوعء الثية دخل في مبدأ تقدير التعويضء ومع ذلك فاته 
لايمكن إغفال وضف النية عند تقدير التعويضء ومسالة حمسن التية هي مسالة 
موضصوعية ليس لمحكمة التفض رقابة فيها على محكمة الموضوح التي تتمتع 
في تقديرها الحرية المطلقة9). 


(1) حسين وعبد الرحيم عامر الابق- ص ١ع‏ ت وما يعدهاء د. مسليمات مرقسن - 
السابق- .صم 4 ه ومآ بعدهاء د: عبد المنعم فرج الفدة <الابق- ص ؟ق ذ. 
حسام الدين الأهواتي -الحق في الخصوصية- ص 242 - 

(7) ذ. سعيد عبد السلاه -التعؤيض عن صرر النتقس- ص قب 1- ظبعة محة 153514٠‏ 
مؤمسة شباب الجافعة. 

(8) ذ. محمود جمال الذين ركي -عصادر الالترام- ققرة ج114- طبعة 15518م: 

(4) د. حسبين عاهر -السابق- ص ٠‏ 8, والآخكام القضاية المشار إليها فيه. 


-وم1 - 


مجلة مركز عائح عيد الله كامل للاقتضاذ الإسلامي بجامعة الأزهر العدد النامن 


تأت م ب يبي ب بيب يبي بيد 


وغني عن القول: أن التقدير القضائي للتعويض التقدي لا يتقرر إلا في 
حائة عدم وجو اثقاق بين المسنول والمضرور على مقدار, التعويض أو لصن 
القانون("), 


الميحث الثاتي 
التعويض النقدي لعضار سوء النشر في الفقه الإسلامي 

من الأمور التايتة في التشريع الإسلامي: .أن الصَرر الأنيي عقا 
يستحق التغويض: وآن التعويض الغشروح للضرر الآدبي في الفقه الإسلامي 
قد يتحدذ بالتض الشرغيء كمأ في التعويض عن ققد النقس أو معاني الحياق 
وقد يتحدد بالاتقاق كما قي خالة اثفاق الطرقين على مقدار التعويض الناتئ 
عن الخلعه وهو ضرر أتبي يمن المشاعر والعواطف!"). 

وقد.يتم عن طريق القضاء يما هو ممتوج للقاضي من سلطة التقديو 
التي تساعده على اصابة مواطن العدل في الحالات التي لم يرد فيها نض سن 
الشارغ. أو يتقرر بالنسبة لها اتفاق الطرفينء وفي هذه الحالة ينبغي أن يقوع 
التقدير على ركيرتين: 
الأولى: أن زيادة الألم النفسي ينبغي مراعاتها في التقدير! 

من ركانز التقذير الفضائي للتعويض النقدي عن الضرر الأدبي وَمنه ما 
[7/ راجع في أذلة مشروعية التعويض عن الضرر الأدبي: كتابما: الضرر الأدبي ومدى 

مان قي الفقه الإسلامي والقانون- نم6 8 وما يعدهاء وفي تقذتر التعويض ينص 

الشارع عن الضرز الأدبي- نه + ؛ وبالاتفاق في الخلع- ص 21/9 وما بعدها. 


- .84ح 


التعويض عن إناءة استعمال حق التر .في الشريعة والقانون 
دكنور) عبد الله مبروك النجار 


ينشأ عن سوء النشر» أن زيادة الألم النفسي تستوجب زيادة تقدير التعويض 
التفدي؛ يبدو ذلك واضحا من خلال ما قرره التشريع لتقدير الواجب قي 
بين التقديرين يمتل مقذار الزياذة الواجبة في تلك الحالة؛ ومع ذلك. فإن هناك 
تفديرا لتلك الزيادة آثر عن عتمان 5- حيث قضى في امرأة وطثت يالأقدام 
فى الطلوف بستة الاف» وآلفين تعليظا للحرع» فمقدار الُوَأحَتَ .هتنا القن بوؤد 
النص عليهما صر احة؛ قي أتر عتمان.- وعن ابن عباس أن رجلا قتل قي 
الشهر الحرآمء وفي البلد الحزا كفال: ديكه اثنا عشر آلفاء وللشهر الحرام 
آريعة آلاق: ولليلد الحرام أربعة الاق: وهذا مما يظهر وينتشر ولم يتكر 
فيكون اجماعا!". 


الثانية: مراعاة الظروف في تقدير التعويض: 

ومن الركانز التى يقوم عليها تقدير التعويض النقدي عن الصضرر النانئ 
عن سوء النشرء مزاعاة الظروف التي يجب أن تراعي عتد تقذيز التعويض. 
وهذه الظروف مرتبطة بما يحيط وقوع التعدي: كما انها قد ترتيط بالمعتدي 
عليه في شرقه واعتبازه: وقد تزتبط بزمان التعدي أو مكانه. وقد تفترن 
بمقدار الصبرر الناشئ عن سوء النشرء. 
أولا: الظروف المرتبطة بالمعتدي عليه: 

قد يكون المعتندني غلبه قي ظروف خاصصة تتعلق يمكانته الأذبية أو 
(1) المغي لابن قذافة جلا ص ملالا طبعة مكيبة الوياض؛ وأرواء القليل- الألاني- 

جلا ص١1"‏ . 


وات 


محلة عركر حالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الثافن 


الاجتماحية أو الشخصية أو الوظيفيةء ومثل تلك الظروف لا يمكن تجاعلهاً 
عند تقدير التعويضء ذلك أن تلك المعاتي تفقرض على هن يمازس التعدي أن 
يتحمل جسامة الآثاز التي أحدتها. و لاشك أن مقتضدات العدالة يتيغي أن تَاحَد 
في الاعتبار فرق الآذى النقسي الواقع على تنخص المعتدي غليهء وأن مقذاز 
الآلم النفسي الذي يصيب الشريف؛ يختلف عن الذي يتال من الحسيس» ويحَب 
مراعاة نلك في تقذير التمويخ وذلك قيانا على العقاب التعزيرى: 
ثانيا: ظروف التعدي الزمائية والمكائيةة 

وقد يقع التعدي في ظروف زمانية أو هكاتية. تقتضي التشديد كان يكون 
في »ان آو مكان مقضلين» وذلك كما لو وقع التعذي بالسب من خلال.سوع 
النشر قي الحرم أو قي الحج بالمخالقة لقول الله تعالى: ِفَمّنٌ فَرْضّ فيهن 
الْحَج فلا رَفْتَ وَلا فسُوقَ وَلا جدال فِي الْحَج74. ذلك أن الرفت؛ 
يفت الزاء والفاء؛؟ يقصد يه قحشن الكلام ونذاءة التلفظا'): وأما الفسوق» فانه 
قد يراد به التنابز بالالقاب» وقد يراد به السيابء قال بالمعني الأول:: الضحاك 
واستدل بقول الله تعالى: «إؤلا تلْرُوا أنفْسَكُمْ ولا تبروا بالألقَاب بن 
الاسم الفسُوق بَعْدَ الايمّان وَمَْ لَمْ يتْبْ فأوليك هم الظَالِمُون74”, 
ومعناه كما بره القرطبي وغيزه فقال: المغتى أن من لقب آخاء بصفة تنال 
(3) سورة البقرة-الآية 141 
(1) القاموس المحيط حج1- ض*10717:.وتفسير النسقي -ج١-‏ ص3١‏ 
(") القاموس المحيط -ج- ص 23+ والآية زقم 11 هن سورة الحجرات, 


-1315- 


التعويض عن إساءة استعمال حق النثير قي الشريعة والقاتون 
ذكترر/ عبد الله مبروك النجار 


منه قي,دينه أو شزقهء كالكفز والزنا والسرقة؛ أو سخر منه فهو فاسقء قمن 
كُعْل ما نه للله عه من السكرية 5الهمر واللمر 1 فذلف فسرق: وفلف ا 
يجوز!)؛ وقد روي أن أبا ذر ذ كان عند النبي يك قنازعه رجلء فقال أيو 
ذر : يأ ابن اليهودية فقال النبي يك ها ترى هاهنا أحمر وأسود. ما أنتا 
بأقضل منه؛ يعني التفوى» ولزلت: "ولا تنايزوا بالألقاب"» ؤقال ابن عياسة 
التنابز وبالالفاب؛ أن يكون الرجل قد عمل السيئات ثم تاب» قنهي الله أن يعير 
يما سلقء يذل على ذلك ما روي أن النبي يك قال: "من غير مؤمنا ينب اتاب 
مته كان حقا غلى الله أن يبتليه به ويفضحه في الذتيا والآخرة!!. 

وقال بالمعني القاني: اين عمرء واستدل .له بقول. التبي 35: *سباب 
المؤمن قسوق وقتاله كفر '7"!. قال الإمام القرطبي: والمعتى الأول وهؤ التدابز 
بالألقاب أصبح لأنه يتناؤل حميع الألقاب7". 

فاذا وقع السباب قي,مكان معظم كالخرم: أو في وقت معظم يستقرغ 
الفاس:فيه وسعهم اطاعة الله تعالى وعيانته -رغعم صدور النهي عنه قي 
هذينَ الأمرين- يكون العقاب عليه حريا بالتشديد؛ يدل على ذلك؛ ما ذهب إليه 
الشافعية والحتايلة من تششديد العقاب لمن يعتدي على غيره في الحرمء أو في 


)١(‏ تقير القرطبي -ج١-‏ ص 7١18‏ وما بعلها: 

(1) تفسير القرطبي -ج7- ص + 4 . 

(*) الحديت مشق عليه: وقد نقله.النووي من رواية ابي مسعود له راجع رياشض 
الصالحين للنووي ص 71ت طغة دار الحيث بسوريا ولنات. 

(6) القرطبي- المرجع نقسه. 


دخ06- 


مجلة مركز ضالح عبد الله كامل للاقتضاة الإسلامي يجامعة الأزهر العدد النامن 


الاشهر الخرام!'!؛ وما قرروه في تلك المسألة يظهر مدى.ما للزمان والمكان 
من آثر في تقدير التعويضء لا يمكن إغفاله عتد تقدير التعويض النقدى 
للضبرر الناشئ عن سوء التشر . 
تالثا: الظروف المتعلقة بالضرر 

وقذ تكون ‏ طبيعة الضرر قد وضلت إلى .دزجة من الجسامة تجعل 
تجاهلها قي تكقديز التعويض آمرا يتنافى مع مبادئ العدلء وذلك كما لو تعددت 
جواتب الضزز .قي حياة من مسه النقز السيى؛ بان سبب له ضررا نفسيا أدى 
الى رز غصوي كلفه نفقات كثيرة للعلاج؛ وأعجزه عن إدارة عمله أو 
القيام بؤوظيفته؛ مما سبب له أضزار.كثيزة؛ .تعدت الجانب الأذبي من حياته 
والذي يتعلق بالشرف والاعتبار إلى جوائبٍ أخرى؛ كالجاتب المادي آو 
الأسري فَبْن ذلك ينبغي آن يكون له دخل قي,تقدير التعتويض. 

إن الضرر يجب أن يرفع بكامله؛ يما يتضمنه من اضرار نفسية ومالية: 
وقد اعتير فقهاء الحنفية الألم النفنسي.من الاضرار التي يجوز للقاضي 
جويضتهاء وقد تكن الإماء'الشر حسمي عن الزماء محمد فى لكر اجام الى 
تندمل على وجه لا يبقى لها أثر حكومة يبقدر ماللحق المضرور من الآلم؛ 
وعن آبي يوسف حرحمه الله-: يرجع على الجاني بقدر ما احتاج إلييه من 
تمن الدواء وأجرة الأطباء حتبى اتدملت(", وقد نسب صاحب مجمع 


(1) المهسدب للتسيرازي -ج1- ص1435: ومعي المححاج _ج4- ضص؛ 5ء ويداية 
المججهد _ج؟- ص48 -والمغني لابن قدامة- ض 1/0/1 
(1) السوط للترخسي_ج١!-‏ ض١4.‏ 


-194- 


العويض عن إساءة استغمال حق النتو في الشريعة والقاثون 
دكتور/ عبد الله يروك النجار 


الكماتات القول بوجوب آرش الآلم لك 14 يوَشَقك!: 


موازتة بين الققهين الإسلامي والوضعي: 

وبالموازنة بين ما قررة الفقه الإسلامي والقالوؤني نجد أن.هناك تؤافقا 
فى الآحكام التي تنظع تقذير التعويض في الضرر الناشنئ عن سوء التغر 
فيهماء .لكن الفقه الإسلامي .ينفرذ يخاصية تقرير تلك الأحكام من خلال غيادئ 
عامة تصلح للتطنيق.في كل زمان ومكانء وتستوعب ما يستجد.في حياة 
الناس من أمور تستدعي الضبطء وتستوجب التنظيمء وهو بذلك يعكس عموم 
الشريعة الأسلامية ويسرهاء وصلاحيتها لكل غصرء قالحمد لله أكرمقا 
بالإيمان وشرقنا بالإسلام» والحمد لله رب العالمين: 


0222229 طهطظ15 


(1) مجمغع التجمانات للبعدافي- ص 117/١‏ 


اال 


ينظمة التجارة العالمية وآثارها الاقخصادية على الدول العربية 
دكور فحمد بن على العقاا 


منظمة التجارة العالمية وآثازجا 
الاقتصادية علو الدول العربية 
د/ محمد بن علي العقلا(” 
مقدمة: 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمزسلين 
ننينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وآتم التسليم, أمأ بعذ: 
قعلى الرغم من قدم الاتقاقية العامة للتعريفة والتجازة !0/157 حيث 
ترجع إلى غام 1354م إلا أن جولاتها التمآنية ومأ نتج عنها من ظهور 
نتطمة التجارة الغالفية 11/10 في هذا العقذ من القرن الحالي تعتبر من 
آحذتٌ الموضوعات العتارة على الساحة الاقتضاذية: حيت تهتم بها كل من 
الدول التأمية والدول المتقدمة على السواء. خصوصا يعد اتساع الفجوة بين 
كل منهمأ وما ترتب غليها من عجز كبير في الموازين التجارية للدؤل النامية؛ 
القدر الذي يوثر على مدى كفاية الاستتمارات التي توقرهاً حكومات هذه 
الدول للتتمية الاتتصادية» قضلا عما يترتب عليه من وجود فجوة غذائية فيهاء 
حيت تضطر هذة الدول إلى الاستعانة بالدول الخازجية لتوفير وارداتها من 
الغداء والسلع الأساسية. وهذا في حد ذاته يمتل موقفا اقتصاديا وتنمويا صعيآ 
للغاية لما له من تأثيز واضح على برامج التنمية الاقتصاية والاجتماعية قي 
هذه الدول. 


(*) استاة مشارك-قسم الاقتصاد الإسلاني-جافعة أم القرىالمملكة العربية العودية 
-0وو1- 


مجلة مركر صائح عبد الله كامل للاقتضاة الإسلاهي جامعة الأزهر العدد الثامن 


وبوجه عام يكن القول أن هذة المنظمة قد ولدت في ظروف عالمية 
غاية قي التعقيدء حيث تعاني الدول المتقدمة من حالة الركود التصحمي 
واتخقاض معدلات النمو الاقتصادي وأيخضا سيادة ظاهرة التكقلات 
الاقتصادية: وانهيار النظام الاشتراكي؛ وارتباط جميع ,دول العنالم يشسيكة 
واسغة النطاق من العلاقات التجارية والمالية والتقدية والتقنوية: بالقدو الذي 
أدى إلى زيادة الاعتماد المتباذل بين مختلف دول العالم: فصلا عن الكفاش 
قنوات التمويل الخارجي بالنسبة للدول الثامية وأيضا فإن مستقيل المعوتات 
الأجنيية أصبح مشكوكا قي استمراره حيت أخذت الدول المانحة في تقليض 
معوناتها للدول الثامية والتي من بينها الدول العربية. 

وجديز بالذكر أن المتغيرات الجديدة قبى الاقتصاد العالمي .لم تنحصير 
ققط في زيادة:درجة الاعتماذ المتبادل وتغير تام النقد العالمي والمدقوعبات 
الدولية والغلاقات النقدية الدوليةء ولكنها آمتدت الى الظهور المتنامي للتكتلات 
الاقتصادية الدولية والاقليمية (') هذا إلى جائب محاولات الدول العربية لاحياء 
أنفاقية السوق العغربية المشتركة؛ حتى تستطيع أن تجد لنقسها مكانا على 
الساحة العامة 

زفي صبوء هذه المتغيرات الخارجية التي تحيط بالدول العربية هناك 
متغيرات دآخلية من أهمها إنخقاض أسعار النفط وميل معدلات التبادل الدولي 
في غير صالح هذه الدول» فضلا عن نفقات تمويل حرب الخليج وما نتج 
عتها من زيادة عجز الموازنات العامة لمعظم دول الخليج. 


[1) كتل النظمة الاقتضاذية الأوروبية وتكسل: التوويج-سويرا- فنك دا-الفمسا- 
والسويد. 


د - 


«منظعة التججارة العالمية وآثارها الاقتصادية على الدول العربية 
دكحور محمد بن على العقلا 


ونظرا لتطوير اتفاقية الجات - باعتبارها كيانأ مؤقتا - الى منظمة 
التجارة العالمية ألتي تمتل إحدى المنظمات التابعة للآهم المتحدة والتي تتشابه 
قي فلسفتها وتوجهاتها الاقتصادية مع كل هن صندوق النقذ الدولي والينك 
الدولي للانشاء والتعميرء حيتٍ تسعى جميع هذه:المنظعات إلى تحريز النظام 
الغالمي تجاريا من خلال منظمة التجارة العالعية؛ ونقذيا من خلال صندوق 
التقد الدولي وماليا من خلال البتك الدوليء لذلك ققد أصنبح من الضنروري 
تقييم الوضع الرآهن لاقتصاذيات الدول العربية قي اطار وجود هذه المنظسة: 
ومن هذا المنطاق نبع إِهتمامتاً بهذا الموضوح: 

وتهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على نتائج جولة أؤرجواتي لعام 
م ومن ثم بيان الأثار الاقتصادية المتوقحة لفنظمة التجارة العالمية على 
الدول العربية. 


خطة البحث ومكوناته: 
تم إعداد هذا البحت وقق الخطة التالية: 
- الإشارة إلى تشاء الجات وتطور ها من اتقاقية إلى منظمة عالميةء 
> السعر اسن نملك جولة اورجواي” 
- بيان أهم الآثار الاقتصادية المتوقعة لمتظمة التجارة الغالمينة على الذول 
الدربية: 
ويتكؤن هذا لبحث من مقدمة وثلاثة مياحت وخاتمة وذلك على التحو التالي؛ 


المبحث الأول: نشأة الجات وتطورها من اتفاقية إلى منظمة التجارة 
العالمية. 


-- 


نجلة مركر صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإفلامي جامعة الأزهر الغدد الثامن 


الفبحت الثائي: نتانج جولة اؤرجواي عام 1585م: 
المبحت الثالث: الآثار الاقتصادية المتوقعة لمنظمة التجارة العالمية على 
الاول العرية 
وصلى الله على سيدتا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


نظمة التجارة العالمية واتارها الاقتصادية على الدول العرية 
دكتور محمد بن على العقلا 


المبحث الأول 
نشأة الجاث من الإتفاقية العامة للتعريفة والتجارة 6/011 
آلو منظمة التجارة العالمية 1170 


أتسنت الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية يتيز هام في الخريطة 
السياسية و الاقتصاذية للعالم بأسره. حيث تمِيزت: هذه الفترة الزعنية الهامة من 
التاريج الاقتصادي بإعادة النظر في التفكير الكلاسيكي والحرية الاقتصادية 
التي ساذت العالم في الفترة ما بين الحريين وخصوصا بعد انهيار نظام قاعدة 
الذهب وآيضسا بعد حدوت الكساد العظيعء والتي تتتج غتهاً احلال الفكبر 
الكتيزي محل الفكر. الكلاسيكي. 

وقي ظل هذه الظروفء تزعمت الولأيات المتحدة الأمريكية حركة 
التطوير المستهدف لتحرير التجارة الدولية من خلال اتفاقية بريكون وَوَدَرَ 
5 8721401 عام 13141 .وهي الاتفاقية. الثي انشئ بموجبها صندوق 
النقد الدولي والبنك الذولي للإنشاء والتعمير عام .١1555‏ وامتدادا لرعية 
الولايات: المتحدة قي مزيد من السيطرة على المتغيرات الاقتصادية العالمية 
اقترحت الحكومة الأمريكية اجراء مفاؤضات تجارية ذولية بقية رَيَاذَة متافذ 
بيع صادراتها وقوائض انتاجها وذلك من خلال.تينيها سياسة التجارة الدولية- 
لذلك آصدر المجلس الاقتصاذي والاجتماعي للآمم المتحدة توصية بعفة 
مؤتمز دولي في لندن عام ١545‏ ثم اس تكملت اعمال هذا المؤتمز ماقي 
عام ١557‏ وأخيرا ثم عقد مؤتمر في هاقانا عام ١9144‏ حيث أصذر هذا 
المؤتمر ميثاق التجارة الدولية الذي بموجبه تم الاتفاق على وضع أسين 
الاتفاقية العامة التعريفة والتجازة 6611 وقذ شازكت قي وضع هذه الأسس 


- 850 -- 


فجلة فركر صالح عيد الله كامل للاقتصاد الإسلامي سائعة الأزهر العدد الثامن 


سبع وخمسون دَولَهَ ولقد تمث دراسة وهناقشة هذه الأسس من كافة الجوانب 
واخينا نَم التوقيع على ميثاق هاقانا لتنظيم. التجازة من خلال وضع مجموعة 
من القواغد. العامة والتي تحدد أسلوب الدول. وطريقة تغاملها قي مجال 
القيادل الدولي؛ هذا إلى جانب الاتفاق على انشاء.منظمة التجارة الدوليّة 110 
عدن لفقع تدتدعرن علد لمدوزنة ام( 

ولذلك فقد جَاء ميثاق هاقانا هيكلي لاتفاقية بريتون وودز ودلك لسببين 
أساسيين: 
السيب الأول: 

أن هدف انشاء صندوق النقد الدولي هو مساغدة الدول الاعضاء فى 
تخقيف أو مغالجة العجز .في مؤازين مدفوعاتها من خلال تحرير أنظعة 
الصنرف الأجتبي وانشاء نظام دفع متعدد الأطراف» وهذا لا يمكن تحقيقه الا 
اذا آلغيت جميع الفيود التي تحد من توسع التجازة الدولية. 
السببٍ الثانى: 

إن الهذف الآساسي من إنشاء الينك الدولي للإنشَاء والتعمير .هو تقديم 
القروضّن اللازمة لتمويل التنمية الاقتصادية والاجتماعية قي الدول الثانية 
وآذنك جاعت المعوتنات. التي تمنحها الدول المتقدمة لتمويل المشروعات 
التنمؤية في الدول النامية ككإجراء مكمل لسيآأسة الينك الذولني للاتشاءع 
والتعمير . 


(9) فوج عبدالجليل حامد. حقوق الملكية الفكربة والمتقيرات المتوقع حدوثها في 
إتفاقية التجارة العالمية ( الجات. ) - هؤتمر آثر إتفاقية الجات على إقتضاديات الدول 
الإسلاية - جامعة الأزهرء مركز صبالح كامل للإقتصاد الإسلافي. المحوز الرابع - 
الجرء الناني؛ القاهرة, ١‏ 79 مآيو 1555م 


مظمة التجارة: العالمية وآثارها:الاقتصادية على الدول العربية 


ذكور محهذ بن غلى المقلا 


رجي الذكر أن سه المدوناك الدولة لدول لزاني عدت ناف 
الموضوعات. التي .درسها وأوصى بها ميثاق هافاناء وذلك من آجل مساعدة 
الول النامية على مواجهة مشاكلها التنموية ومشاكل موازين مدفوعاتها إلا آن 
الولايات المتحدء قامت بسحب مواظتها الميائية على الميئاق حتى بيّم عرضيه 
على الكوتجزس وقي عام 155٠‏ رفضت الإدارة الآمريكية التصديق على 
لكان ري ا لي الت كيه لف و ل 
اعتراض كد كن عن سطس لتر ان ل ل 1 
الجمركية والتوسع في الاستيراذ فضلا عنَ رغية الولايات الفتحدة في زيادة 
سيطرتها على التجارة الدولية؛ حيث آن وجود مثل هذه المنظمة قد بقلل من 
انفرادها بالسيطرة قي هذا المجال. ومع ذلك ققد عادت الؤلايات المتحدة إلى 
ردن عل تتليك ار سر العركية وفيت لقيو الفار وه لم 
الواردات من أجل زيادة تحرير التجارة ولذلك جرى قي جتنيف عأم /1311 
اتقاوض على اللجموعة الاضاقيات الثائية حيث انم بعد ذلك الوصول إلى التفاق 
موحت متعدد الأطراف أظلق عليه الاتقاقية العامة للتعريفة والتجارة ويمرور 
الوقت وصل عدد الدول الأعضاء في هذة الاتقاقية إلى خمس ومائة دول»؛ 
اسيطر عَلَى ما يقرب من 1/٠.‏ من التجبازة الدولية النلميق هذا بالإضافة 
إلى انتساب اريع وتلاتين دولة لغضوية هذه الاتفاقية [", 
-١‏ تعريف الاتقاقية العامة للتعريفة والتجارة "2411"1): 

يفكن تغريف هذه الاتفاقية على أنها عبارة غن إتفساق دول متحدد 
(1) الدول المنسبة للعضوية في الدول التي تطيق أحكام وماد الاتفافية في سياساتها 


الخارجية دون أن تكون عضوا في هذه الاتفاقة. 
_ * 17 الت 


مجلة مركز خالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر المدد الثاهن 
2----252232235-5ئ2ئ 2 20 
الاطراف بحيث يترتب على هذا الاتفاق حفوق والتزامات معينة للدول 
الاعضاء؛ وذلك من آجل تحرير التجارة الدولية السلعيّة من خلال إزالة الفيود 
الكمية والجمركية التي تغوق اتساع وحرية التجازة:الذولية بين الدول 
الأعضاء وخصوصا آن هذه الاتفاقية تعتبر مستولة عن 3/4 التجارة الغالمية. 

وقد استطاعت هذه الاتفاقية» قي مارشض اخراء ثمانية وآريعين 
آلف تخفيض جمزكي كان من شانه الثاتير على 7٠١‏ من حهم التجارة 
العالمية(): 

وجدير بالذكر أن هناك تسع دول عربية تتمقع يعضوية هذه الاتفاقية 
هي: مصر - المغرب - توئس - الكويت. - البحرين - الجزائر - الامارات 
- قطر - موزيتائيا. بالإضافة إلى خمس دول عربية أخرى تقدمت للاشتراك 
في عضوية الجات منها المملكة العربية السعودية. 
؟- المبادئ الأساسية لهذه الاتفاقية: 
بهذ اعد الأتفاقنة على خسية عاذي هله كيه 
أ- مبدآً الدولة الأونى بالرعاية: 

وهذا المبدأ يعني منح جميع الذول الأعضاء قي الاتفاقية كل منهح: نفس 
المزايا التي يمنحونها للغير سواء تغلق الأمر بالمرسوح التي تفزحّن على 
الواردات أو الرسوم التي تفرض على الصادرات!'!: وينطوي هذا الميذآ أيضا 
على عدم منح الانستثناءات للاتحادات الجفركية ومناطق التجارة الحرة أو 


(1) تقرير الك المركري المصري القاهرة 4 55ام. ص 
17١‏ دم إبراهيم العيوي. الفات وأخوانهاء مركز ذراسات الوحدة العرية؛ ارس 
وو ض ص 114-16 


- ردكت 


منظمة التجارة العالمية وآثارها الاقتصادية على الدول العرية 
دكتور محمد بن على العقلا 


للتدابير التي من صالح الدول الثامية وذلك طبقا لقواعد محددة. 
كما أستثدت هذه الاتفاقية الذول النامية من تطبيق ميدأ الدولة الأولى 
بالرعاية فى الحالات الانية: 
- حماية الصناعات الوليدة حتى تستطيع الوؤقوف قي وحه المئافسة 
العالمية: 
- العلاقات المعيرّة بيبن الدول الصناعية العتقدهة والدول النامية والتى 
كانت مستغمرات قديمة لها ( مل الكومئولت سابقا ), 
- التكتلات الإقتصادية الإقليمية الخاصة بالدول النأمية. 
ب- ميدأ الشفافية: 
وهذا الميدآ ينطويٍ على صرورة وضوح إجزاءات حماية الصتاعة 
الوطنية الوليدة قي الذول. النامية؛ يمعنى أن يتم حماية هذه الصناعات هن 
خلال الرسوم الدمركية الخامية ققط وليس عن طريق الأساليب الكمية 
الخاصة ينظام العصص او تقنيد الواردات ٠)!‏ حيث أن. الحمايبة عن طويقٌ 
الرسوم يوضح يسهولة مستوى الحماية. ومع دلك فقذ سمحت الاتفاقية ببحص.ن 
الاستتناءات «الحاصة بهذا المبدا ( مثل سابقه ) والمتمثلة في: 
- الدول التي تعاني من, عجز مستمر وهترايد في موازين مدفوعاتها. 
- السماح للحالآت الخاصة باستخدام خصص الواردات بالنسية لأسلع 
الزراعية, 
(1)غلاء الدين كمال قنديل - الجات وإقتضاديات الدول العربية - بحت مقدم لمؤتسر 
أئر إتفاقية الجات على إقتصاديات الدول الاسلامية - جامعة الأزهرء مركر صالح 
كامل للاقتصاد الأسلامي - المحور الغالت: القاهرفق ١19-؟‏ ساير 91؟آف 
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فجلة فركر صالح عبد الله كافل للاقصاد الإسلامي جامعة الأزهر العدد الثاهن 


- للزيادة الطارتة قي عرض إحذى السلع مما يهدد الصناعات الوليدة 

بخطر كبير - ( خالة الاغراق ): 
ج- ميدأ المعاملة التفضيلية بين الدول العتقدمة والدول النامية+ 

وهدا الغبدأ يتطوي على ضرورة سيادة عبد المعاملة التفضيلية من كيل 
الدول المتقدمة للدول النامية وذلك هن خلال قتح أسواق الدول المتقدمة أمام 
صاذرات الدول النامية حتى تستطيع هذه الدول مواجهة العجز في موازيت 
مدفوعاتها وتشجيع صبناعات ,التصدير بها للحصول على مرَيِذ من العملات 
التي تقتقر آليها هذه الدولء 
د- مبدأ التيادلية ( المغاملة يالمثل ): 

وهذا المبدآ يقضي يصروزة سعي الدول الأعضاء في الااقية لتحرير 
تجارتها القارحية وازالة كافة القيود التي تحد من أتساع:نطاق التجارة 
الدولية: على أن.يكون ذلك في إطار المقاوضات الفتعددة الآطراف وذلك 
على أساس تنادلي, وهذا معناه سئادة ميدأ المعاملة بالمثل. بمعنى أنه في حالة 
قيام إحدى الدول الأعضاء بتخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على 
وارداتها السلعية من دولة أخرى:؛ 5 الأمر يلزم هذه الذولة الأخيرة والعضو 
قي الاتفاقية والمستقيدة من .هذا التخفيض معاملة الدولة الأولى بالمثل أن آن 
تخقض هي الآخرئى :ندورها الرسوم الجمركية المفروضة على وارذات الدولة 
الأولى ينقس النسية وذلك بحيت تتساوى المنافع بين أطرافالعملية التجادلية. 
وما تصل إليه المقاوضات في هذا الصدد يصبح ملزما لكل الذول- 


ا 


عقظمة التجارة العالمية وآثازها الاقتصادية على الدول الغرية 
دكور محمذ بن على العملا 


ه- هيدا العفاوضات التجارية: 

ؤينص هذأ الميدأ على ضرورة اجراء الفقاوضات التجارية كأسلوب 
وطريقة لدعم النظام التخازي العالمي وخصوصا أن الإتقاقية العامة للتعريقة 
والتحارة غير علرّمة وليست لها آي قوة إجبار للأعضاء ومن ثم قإته في حالة 
حدوت أي نِرَاع تجاري بين دولتينَ أو آكثر من الدول الأعضاء قإن إجراء 
المقارضات سرف يكن الأسلرب المتامب لتشرره هذه الخلافات التخارية: 

ومن هذا المتطاق نحذ آن هذه المبادئ تهدف أساسا إلى زيادة اتساح 
تلاق التكامل التجار ب بين أطررافة السناهدة كلف ف النار كدر در القكارة 
الخارجية وقي ظل النظام العالمي الجديدذ الذي يقوم على التخصص وتقسيم 
العمل الدولي مغ بعضل الاستتناءات الخاصة بالدول الثامية حتى تستطيع أن 
تدغم هيأكلها الاقتصادية بحيت تقوى على المنافسة العالمية. 


-- أهداف هذه الاتفاقية!!): 

تهدف هذه الاتفاقية قي صؤرتها المعلنة الى: 

51 أتساع تطاق التجارة الخارجية للمواذ الآولية التي تنخفق ص الدول 
الناعية في انتاجها وتصذيرها وذلك من أجل تحسين معدلات التياذل 
الذولي لهذه الدول وخصوصا أن هذه المعدلات تيل لصالج الدول 
المتقدمة والتي تتخصص في انتاج وتصدير. السلّع المصنعة. 


علد اسعاماناساة أن لمسسظ يفنجرهنا عطا أن عالبسعه غعط1 عند (1) 
445-558 بطط جر لشوا عط بكسمتامومعثلةا 
2 مم + 


خجلة فركر صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الآزهر العدد الناعن 


ه- 


رقع مستوى الفعيشّة ‏ في الدول الأعضماء وزياذة إستخدام الموازد 
الاقتضادية المتاحة والمعكنة يالكامل وناعلى كفاءة اقتصادية ممكنة 
حتى تستطيع هذه الدول تحقيق التوظف الكامل لموآردها الاقتضادية- 
زيادة الدخول الحقيقية وتنشيط الطلب الكلي القغال للدول الأعضناء: 
حيث أن الطلب الكلي القعال هو أساس تحريك الأنشطة الاقتصادية 
وزيادة معدل مضاعف الاستتمار وهذا هو أمناس التحليل الكينزي, 
الاستغلال الأمثل الكامل للموارد الاقتصادية العالمية وذلك بغرض 
زنادة الانتاج وزيادة قواته يالقدر الذي يذعم إتساع تطاق المبادلاث 
الدولية. 

تشجيع حركة رؤوس الأموال وزيادة درجة مروتة قنوات التمويل 
الدولية وزّبادة الاستثمارات العالمية. 

تحوير التجارة العالمية من. خلال إزالة جميع الفيود التي تحد من 
اتساع تطاقها وخصوضا القيود الكمية وأيضا تفقيض الزسوم 
الجمركية لمان زيادة معدلات الرفاهية الاقتصادية للدول الأخعضاء. 


وفي اطار هذه الأهذاف فتد حددت هذه الاتفاقية كلاث مشكلات اساسية 


كعترض سبيل تحقيق هذه الآهداف هي: 


- 


الرسوم الجمركية التى تفرضها الدول الأعضاء. على تجارتها السلعية 
ولذلك سعت هذه الاتفاقية إلى محاولة تخفيض الرسوم الجمركية على 
حمس وستين الف سلعة (5) يهدف زيلدة تطاق التدايل الدوني فالضية 
لهدّء السلع. 
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يمظمة التجبارة العالمية وآثارها الاقتصادية على الدول العريية 
دكور محمد بن على العقلا 


سم 


5- سعت الاتقاقية أيضا إلى تشجيع الدول الأعضاء على عدم قرضل رسوم 
أَخَرى غير الرسوع الحمركية مثل ضرائب الاستهلاك على الواردات: 
وأيضا تيادل الدول الأعضاء البيانات قيما بينها في هذا الشآن وأيضاً 
البيانات الخاصة بالزعم الظاهر والمستقر والذي يمكن أن يؤثر على 
عمليات التيادل الدولي, 

5 حاولت هده الاتفاقية حث أظرافها على عدم فرضن القيود الكفية وتظام 
الحصص على التجارة الخارجية إلا في حدود استثناءات محددة ( هي 
الاتفاقات الأقليمية للدول الأعضاء في الاتفاقية سواء في شكل اتحاذ 
جمركي أو همنطقة تجارة حرة أو ,سوق مشتركة وكذلك في خالة حماية 
الصناعات الوطنية الوليدة وأخيراً في حالة وجود عجز قي 
الاحتياطيات الدولية ) ("). 
وعلى الرغم .من أهداقف هذه الاتقاقية الظاهرة» إلا أن مضمونها يختلف 

تمأما غن ظاهرها فهذه الاتفاقية قد وضعت أساأسا لفتج أيواب الذول النامية 

على مصراعيها أمام صادرات الدول المتقدمة وأيضا اثمكين الدول المتقدمة 
من. الحصول على احتياجاتها من العواد الأولية ومعسادر الطاقة من الدول 
النامية بسهولة وياسعاز مميزة خصوصا أن فتج أسواق الدول العتقدمة أهاة 
ضبادرات الدول النامية هو في الواقع لمصلحة الآولى لآن معظع الدول النامية 


متخصصه قي انتاج وتصذير المواد الأولية: فضلا عن أن السلع الأخرى 
غير التقلينية والمصتعة فيها لا تقوى على هنافسة منتجات الدول المتقدسة 
دَأخَلٌ حدودها- 


14417 د. مير عيدالعزيرء التجارة العالمية والجاتء 13:4 (ى القاهرق هاير‎ ١ 
د م» ب‎ 


مجلة مركر صالع عد الله كامل للاقتصاذ الإسلامي جامعة الأزفر العدد الثامن 


النامية مما يجعل الدول المتقدمة هِي المستقيدة من هذا التعارضسض حيت سيحسم 
الأمز لصالحها لأنها هي الأقوى اقتصآديا وسياسيا 


4- المركز الاقتصادي لهذه الاتفاقية: 

ممنا لا شك فيه أن الاتفاقية العامة للتغريفة والتجازة والتى ظهرت فى 
القرن العشرين يمكن اعتيارها كيانا مؤقتا لمنظمة التجارة العالمية والتى 
ظهرت عام 1336١خ.‏ وهذه المنظمة ما هي إلا احذى فؤسسات الآمم المتحدة» 
شانها في ذلك شأن صندوق التقد الدوليءوالبتك الدولي للإنشاء والتعمير: 
ولذلك لا يختلف دورها كثيرا عن دور كل.من الصندوق والينك. إذ يسغعى كل 
منهم الى تدعيم وتقوية النظام العالمي الجديد الذي يقوم غلى التخصص 
وتقسيم العمل الدوليء أي على الفكر الزيكاردي. 
ويمكننا توضيح الصبورة الكآملة لهذا النظام بالشكل التالى: 
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عنظفة التجارة العالمية وآثارها الاقتصاذية على الدول العربية 
دكجور عحمك بن على العقلا 


هيئة العم العتحدة 
صندوق النفد اليتلك الدولي للانشاء منظفة التحجارة 
الدولي والتعميز العالمية 


| ش ش 
تحرير النظام النقدي . تحريز النظام المالي تخريز النظام التجاري 
العالمي العالمي العالمي 

د- تطور المفاوضات التجارية لمنظمة التجارة العالمية: 
مرت هذه العنظعة بالعديذ من المفاوضات التجارية منذ يذاية الاتفاقية 

العامة للتعريفة والتجارة عام 15848 وحتى عام 1535 وهو تاريخ انشاء 

المنظمة. وهذه المفاؤوضات كانت قي شكل حولات رئيسية هي: 

0-١‏ الجولة الأولى .وأطلق عليها جولة جتيف حيث أنهَا عقدت يمديئلة 
جنيق يسويسرا عام 54١١م‏ أي قبل عام من توقيع الاتفاقية - وقد 
شازكت فى هذه الجولة ثلات وعشرون دولة من أطراف الأتفافية. 

1-< جولة فرنسا عام ١959‏ وشاركت فيها ثلات عشرة دولة. 

*- اجولة انجلتزا واستمزت هذه الجولة لمدة عام من عام ١55٠‏ إلى عام 
1 وشاركت فيها تمان وثلائون دولة. 

5-> > جولة جِتيف النامية واستمرت من عام ١9855‏ إلى عام 1985 
وشاركت قيها ست وعشرون دوله- 

2-5 جولة ديلون يعويسرا أيضنا من عام ١55٠‏ إلى عام 1550. 


- اننا > 


مجلة مركز صالح عبد اللّه كامل للاقتصآد الإنلامي جامعة الأزهر العدد الدامن 


- جولة كيندي بالولايات المتحذة الأمريكية من غام ١577‏ إلى عام 
1 
/ا- جولة طوكيو باليابان من عام 191/1 الى عام 151/5 
- جولة أورجواي من عام ١95‏ إلى عام 159 
وجدير بالذكر آن الجولات الثلاتة الآخيرة تعتبر من أهم الجولات وذلك 
لآثارها الفعالة على هيكل واتساع التجازة الدولية؛ كما آنها ركزت على عملية 
مراجعة وتفسيز المواد الآصلية للأتفاقية. 


ولذلك سنتنآول بالتحليل هذه الجولات الثتلاثة (0: 
آ- جولة كيندي [551 ١5510-‏ ): 

أطلق على هذه الجولة اسم الزئيس الأمزيكي الأسبّق جون كينديء الأنه 
يعتبر صاحب الفضل في دعوة الكونجروس الأمريكي لمناقشة السياسيات 
التجارية التفييدية» سواء تعلق الأمر بالرسوم الجمركية أو القيود الكمية وأيضًا 
سيأسات التسيز التجاري وذلك بغرن تحقيق الفائدة القضوى للذؤل الأعصاء 
في الأتقاقية. وقد سعى كيتذي لآجراء هذه المفاوضات قي ذلك الوقثك يالذات 
يسيب قيام السوق العربية المشتركة ووجود عجز في ميرّان المدفوغات 
الأمريكي وشعور الولايات المتحدة يأهمية أسواق الدول النامية لاستيعاب 
همادر اتهاء 


)١[‏ الاتحاد العالمي للغرف التحازية - الإتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والنجارة 
(الجاث) واتثازها على الإقتصاذ العصري - :بحت مقدم لمؤتمر أثر إتفاقية الجات 
على إقتصاديات الدول الإسلامية - جامعة الأزفن مركز صالح كامل الإقتصاد 
المتزلي - المحور الغالتء القاهرة ١١1-ث#الا‏ ضايقء 31355 - صا ص #4٠.‏ 
لا 
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منظمة التجارة العالمية وآثارها الاتصادية على الدول العرية 
دذكور محمد بن على العقلة 


صو ست 


ولذلك فند استمرت تلك المفاؤضنات والمناقشاتا إلى ماايفرب من ثلات 

سنواتء وأشتركت فيها خوالي ثلاث وستون دولة وافق منها حوالي سبع 

وتلاثون دولة تسيطر على ما.يقارب هن :5/ ('/ من التجارة الدولة على 

إجراء بعض التخفيضات الجمركية. 

ولقد توصلت هذه الجولة لنتائج هامة من أهمها 

إجزاء تقيض قي الزسوم الجمركية على السلع المصنعية يحوالي 
8 على أن يتم ذلك بالتذريج منخلال خمس سنوات: 

-- إجراء تخفيض قي الرسوع الجمزكية على السلع الززاعية يحوالي 
5 باستثناء الحبيوب. 

اجراء تخفيض في الرسوم الجمركية على السلع الكمالية من قبل 
السو الأوربية المشتركة وكذلك انجلترا بحوالي 75 على أن تقوم 
الولايات المتحدة الأمريكية بتخفيض هذه الرسوع بحوالي ./5٠‏ 

- عقد اتفاقية لمكافحة الاغراق على أساس أن سياسة الأعراق لا 
تتمشى مع مبدا المنافسة المشروعة. 

- منح الدول النامية يعصّن المزايا النسدية للمنتجات ذات الأمية لهاء 
ومع ذلك فإن كثيرا من السلع التي تهدم الدولالنامية لم تستفد باي 
نوع من أتواع التخقيض أو أي الغاء للرسؤم خصوصا وأن تخقيض 
الرسوم الجمركية بين الذول المتقدمة: قد أدتى إلى نقصن عراجعة 
المزايا التي كانت تتمتع بها الدول النامية يسيب تخفيسش الرسوم 


[1) د. سعيد التجاز: النظام التجاري الدولي في مفترق الطرق», كتاب الأهرام الاقتصادي 
متمير ١158م‏ 
راض - 


مجلة مرك صالح عد الله كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر العدد النامن 


الجمركية على صادرات الدول التي لم تتمتع بأي تخفيض وهذا على 
حساي: الدول الثافية. 
بب- جولة طوكيو: ( عالآ - 191009 ): 
بذآت هذه الجؤلة من المقاوضنات عام 1531/7. حيبت اتسم هذا العام 
نظهور العديذ من المتغيزات الاقتصادية والسياسية الني آرت قي التظام 
النقدي و المالي التجاري العالمي يدرجة كديرة: 


وذلك في اطار؛ 

- حرب اكتويز وارتقاح أسعار النقط بمعدلات لم يسبق لها مثيل يالقدر 
الذي أثر على معدلات نمو الصناعة ومعدلات التكاليف في الدول, 
المتقدمة: مما آسهم قي رَيَادَة العجز في موازين مذفوعاتها ودفع هدّة 
الذول لفرصس مزيد من القيود على التجارة الخارجية. 

-- انهيار نظام أسعار الصرف الثابت مما أذى إلى خلخلة النظام التقدى 
الغالمي يسبب زيادة حذة التقابات في أسعار صرف العملات 
المخورية وزيادة القروق بينهاء 

-- تاثر حركة زؤوس الأمؤل بالمتغيرات التقدية والعالية والتجارية ون 
ثم قلت حركة تدفقات رؤوس الأموال نحو الدول المدينة. 

وقد اشترك قى جولة طوكيوا خوالي تسع وتشعون دولة:. سعت جفيعها 
لازالة معوقات تنشيط ونمو واتساع التجارة العالمية (). 


[1) علاء الدين كمال قنديل - الجات وإقتصاديات الدول العربية مرجع سابق» 


ص 7 
ا 


عنظمة التجازة الغالمية وآثارها الاقتصادية على الدول العريية 
داكور محمد بن على العقلا 


ونتج عن تلك الجولة أرساء قواعد التحكيم في استَحَدام الدول الأعضاء 


في اتفاقية الجات للقيود التجارية بخلاف الرسوم الجمركية: ولذلك تم التوصل 


إلى: 


تطويز الهيكل القانوني الذي يحكم التجارة الذولية من خلال 


3 


-5 


ه- 


التوضل إلى الاعتراف بالرسوم الجمركية والقيود غير الجمركية؛ أي 
السماج لبعضن الذول في اتياع سياسة الذعم أو الرسوم الموازتة 
بالنسبة لسلع معينة بشرط آلا يؤثر ذلك على التجارة الخارجية للدول 
الآخرئ. وكذلك فقذ منحت هذه الجولة ميزة نسبية للدول النائية في 
مجال تقديم الاعانات والرسوم الثغويضية لانتاجها الموجه التصدير. 
الاغتراف بنظام تراخيص الاستيراذ على أن تتعهد خكومات الدؤل 
الأعطاءابتإدارة نك التر اخيصن ا بانسلوب موضوعي وعائل تجاه 
الذول الاطراف قي الاتفاقية. 

الاتفاق على وجود نظام موحد لتقييع آسعار الصادرات من أجل 
فرض رسوم جمركية عادلة لا تخد يتظام التقذير الجزاقي الذي من 
شأنه زيادة تكلفة الصادرات وارتفاع أسعارها بالمقارئة بالسلع المحلية 
مما يؤديٍ الى اغاقة تتشيط التجارة الدولية بين الدول الأعضاء. 
ولذلك تم الاتفاق على استخدام معايير دولية موحدة في هذا الشأن. 
تحذيد القواعد التفصيلية لطرح المناقضات الحكومية دوليا: 

اعطاء الدول النامية مزايا تفضيلية في تجازتها الخارحية- 


وقبل الدخول في تفاضيل المفاوضات في جولة أورجواي وما أسفرت 


عنه من نتائج لابد من الاشارة الى الظروف والتطورات العالمية التي سادت 


- .إل 3 


مجلة مركز صالح عيد الله كامل للاقتصآد الإسلامي جافعة الأزهر العدد الثامن 


العالم قبل مفاوخمات أورجوآي وهي ما أدت الى ظهور ما يسمى ' فوجة 

الحفائية الجديدة ” قي كل من الولايات المتحدة الأمريكية والدول الصناعية 

الأخرى» ففي حلاف قترة السبعيتات والثمانينات من هذا القرن حدث العذيد 

مِنَ التطورات التي أذت إلى تصذخ النظام التجاري الدولي؛ وهذه التطورات 

يمكن تلخيصها فيما يلي- 

3 اتهيار نظام اسعار الصرف الثابكة والارتقاع المفاجئ لأسعار الطاقة 
عام 177١م‏ (وقد سبق الحديث عنهما عند الكلام عن دورة طوكيو). 

3 ظهور وتفاقم مشّكلة المديونية الخارجية: وما نتج عن ذلك من 'إحجام 
الدول والموسسات الدائتة عن التوسع في الإقزاضن» مما أدى يدوره 
الى انكماش شديد قي الاقراص الدوليء وهذا ما دفع الذول المذينة 
إلى, محاولة تصحيح الخلل في تجارتها الخارجية يالضغظ الشديد على 
وأرداتها من الدول الأخرى. 

-2 الكساد التضحمي في الدول الصناعية: خصوضا الولآيئات 'المتحدة 
الأمريكية وقد اقترن ذلك بارتفاع في معدلات. البطالة والتضخم ممآ 
ساعد على تشجيع النرّعات الحمانية في هذه التول. 
الآغمية الاقتصادية النسبية لليايان ودول شرق أسيا: حيت ط رأ تغير 
كبير على الآهمية النسبية للدول المدكورة قي علاقتها مع الدؤل 
الضناعية الأخرى وخضوصا الولايات المتحدة الأمريكية وقد ظهر 
ذلك جليا في سياذة الصناعة اليآيانية قي كل أسواق العالم يما قيها 
سوق الولايات المتخدة نفسهء وأيضًا لع يكن الأمز أحسن حالا فى 
علاقة الولايات المتحدة بدول شرق آسيا وهي كوريا الجنوبية وهودج 


--000- 


منظمة التجارة الغالمية واثارها الاقضاذية على الدول العربية 
دكتور محمد بن على العقلة 


كونج وتايوان وسنغاقورة بالنسبة"للدول الأوروبية ققد وحجدت تفسها 
في موقف مشابه لعوقف الولايات المتحدة من حيت تراجع قدراتها 
التنافسية أمام اليابان ودول شرق أسياقي عند كبيز من الصناعات 
التي كانت إلى وقت قزيب وققا حلى عدد محتود من الذول الصناعية 
الكيرى. 
وقد أدت التطورات السابفة الى ظهور " موجه الحمائية الجديدة ' في كل 
من الولابات المتحدة الأمريكية والذول الصناعية الآخرى؛ حيت تمت 
تعديلات على قاتون التجارة الأمريكي سنة 15481 أعطت رئيس الولايات 
المتحدة الأمريكية سلطات واسعتدقي اتخاد إحراءات تجارية انتقامية سبد 
اليلاد التي تقوم يما تعتيره السلطات الأمريكية 'منافسة غير عادلة"- 
وبالاضافة إلى ذلك الجات الولآيات المتحدة الأمريكية إلى حماية 
صناعتها من السافسة الأجنبية بنوع جديد من القيود تسمى "الإجراءاآت 
الرمائية 668اادقع1] 'إه6) وه تشمل ثلائة آنواع هي(')؛ 


أ- التقييد الاختياري للصادرات: غ تماد روص" ومنمسادلا 
ومثال ذلك أن تدخل الولايات المتحدة في اتفاق مع اليابان يموجبه تلتزع 
الأخيرة بالا نري ضاذراتها الى الولايآت المتحدة عن حجم محدد أو عذة 
محدود من الؤخدات» وبالفعل طبق هذا الأسلوب على صادرات اليابان مز 
السياراث وأجهزة الراديو والتليؤزيون؛ وقد طبق “نفس الأسلوب على دول 


8 ذ/ إجلال راتب العقيلي؛ أثر تطبيى أجكام دورةأورجواي للسلع الزراعية على 
الاقتضادات العربية, بحث مقدع إلى مؤتفر أثر إتفاقيات الجات على اقتهاديات 
الول الإسلافية - المحوز الرايع؛ القاهرة: ,5 .1ك ص ص ١١-4‏ 

7 لم > 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي جاممة الأزهر العدد النامن 


شرق آسيا وقد أتبعت بعض دول السوق الأوروبية نفس هذا الذوخ من الفيود: 


ب- التوسع الاختياري في الوارذات: 
1زومتز] امدكصناأه/ا 

وذلك بان تدخل الو لايات المتحدة مع اليابان في اتفاق بعوجبه تتوسع 
الآخيرة قي زازداتها من الؤلايات المتحدة من سلع غذانية متل الأرز واللحوم 
وقول الضويا وبعض السلع الصتاعية مثل وسائل الآتضالات الى لكية 
واللاسلكية. 
ج- ترتيبيات التسويق المنظم: 

كمع دمع ممدهم زدااء ءاعدالا رامعل 

وقد طبق ,هذا الإجراء على صادرات اليابان وبلاد جنوب شرق آسيا من 
السلع التي لآ تخضمع للتقيد الاختياريء» حيت أنه في حالة غدم 'ققدرة الصناعة 
الأمريكية على الوقوق أآمام المنافسة الأجنبية فإنها تلجأ إلى فرض قيود 
تعريفية وغيز تعريقية على الواردات استناذا إلى مأ يعرف بالشرط الوقائي 
156 1لتقناعء1ن5 قي اتقاقية الجات - حيث أن اتفاقية الجات تجيز للدول 
الأعضاء تقييد المنافسة الآجِنيبة إذا زادت الوأردات زيادة ضخمة مفاجنة 
تنطوي على حبرر جسيم أو تهذد بضرر حِسيع يلحق بالصناعات الوطتية - 
وقد توسغت الولأياث المتحدة وغيرها من الدول الصتاعية قي التمسك بالشنرط 

ورغم أن الولايات المتحدة ودول المجموعة الأوزوبية تجحت الى حد 


- ١+ 


منظمة التجارة العالمية وآثارها الاتصادية على الدول العربية 
دكتور محمد ببن على العقلا 


كبير في احتواء. المئافسة من اليابان وبلاد شرق آسيا عن طريق " الإجراءات 
الزمادية * الا آنه ظهر حليا آن تنك الإجراءات ما هي الا حل موقت 
لمشكلات التحارة الذولية بالأضافة إلى مخالفة هذه الإجراءات لروح اتفاقية 
الجات. 

وبحنورة عامة فان الفردود المتوقغ لبعض الدول المستفيدة من إثفاق تخرير 
التجارة العالمية سيكون كالاتي |'): 


لس 
ا 1ك اكد كر ال 
اس سد كس 
ا «اضسرا 


)١(‏ البنك الإسلافي الحمة - الانعكات التقافية لأتفاقية الجات على دول نجليس 
التعاوئة للدول الخليج العربية - مركرة رقم 17١ء‏ فارس 1318م: ص" غ. 
احاقة - 


مسظمة التجارة الغالمية وآثارها الاقتصادية غلى اللدول العربية 
دكتور محمد بن على العقللة 


المبحث الثاني 
نتائج جولة أورجواي 


بدأت هذه الجولة في سبثمير 1947» وتعتبر هذ الجولة أكبر الجولات 
والعفاوضات التجارية؛ وأيضًا آخرها في مجال وضع نظام وقواعد تنظيح 
التجارة الدولية في نهاية القرن العشرينء وقد اشتركت فقي هذه الجولة سبع 
عشرة ومانة دولة: فضلا عن مشاركة العديد من الدول النامية بشكل قال (1) 

وقد آستمرت هذه ألجولة من سنتمبر 15457 الى ؛تيسمبر ١557‏ وذلك 
يسبب الخلافات بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي على نسية 
تخفيض الدعم الحكومي الذي تتبعه دول الاتحاذ الآوروبي بالنشية لانتتاج 
وتصدير المنتجات الزراعية يالقدر “الذي يضر .بصسادرات الولايآت المتحدة 
الأمريكية من هذه النوعية: 

وود أن نشير الى أن اتضعام كنذا واليابان لهذء المفاوضات: كا من 
شانه استمرار المفاوضات لمدة أطول. إلا انه في ١5‏ ديسمير 1951 وَاقِقٌ 
ممثلوا سبع عشرة ومائة دولة بالتوقيع على اتفاقية التعاون التجاري التي .كان 
من آهم بنودها إنشاء منظمة التجارة العالمية والتي بدأ نشاطها في أول يناير 
ليكتمل بالتالي الضلّع الثالت من المنظمات الدولية التي تحكم وتراقب 
العلاقات الاقتصادية الدولية وهي: 


(1) فتوح عبد الجليل خافدء مقدمة الفكتية الفكرنة والمتغيرات المتوقع حدوثها في 
ضوء اثفاقية التجارة العالمية, القاهرق 1955م ض57ه, 
د الومات 


مجلة مرك صالح عيذ الله كامل للاقتضاد الإسلامي جامعة الأزهر العدد النامن 


صندوق النقد الدولي والبنك الدولي شم منظمة التجارة العالميئة وهكذا 
تحوات الإتفاقية العامة للتعريقة والتجارية أو الجاته ل( اختصارا ) إلى هتظمة 
دولية. وقد اح بالاتقاقية الاصلية تظورات وتغيزات جوهرية آدت. إلى اتساع 
مجالاتها وتطاق عملها وزيادة قوة نهوذها والالتزام يهاء 

ويكقي آن تشير هنا إلى شمول الاثفاقية لبنود ومجالآت جديدة خاصة 
مجال الخدمات قي التجارة الدولية؛ والحماية الفكرية لهقنااءء1[ا116]] 
71086113 ومؤشرات الاستثمار كذلك فقد وقع على الاتفاقية وقبل تطبيق 
نتائج جولة أورجواي سبع ومانة دولة وذلك في منتصف. ابريل ١1314‏ وقة 
أخذ هذا الغدد قي التزايد بعذ ذلك 


أولاً: الجانب المؤسسي لمنظمة التجارة العائمية ['): 
أسفرت المفاوضات عن اتشاء منظمة التجارة العالمية عل13. 13زو/انا 

10نب (11/10) أصبحت,مسئولة عن إذارة الاتفاقات التي تم 
التوضل إليها وتتكون المنظملة من: 
2-١‏ مجلس وزاري عام يجتمع مرة كل ستثين للنظز في أعمال المحالسن 

الورك 

ويتبع هذا المجلس تلات لجان هي: 
أ- لجتة التجارة والتنمية 
ب- لجنة ميران المدقرعاث 
ج- لجنة الشئؤن المالية أو الميزانية 


1 -الاتحاد العا للغرف التجارية: الاتفاقية العافة للتعريفات الجمركية والتجارة؛ مرجع 
سابق؛ ص 5 6. 


مد 


مسنظمحة التحارة الغالمية وآثارها الاقتصآدية على الدول العرنية 
دكخرر فحمد بن على العقلة 


سدم 


ويتصب إختصاص هذا المجلس على مراجعة السياسات التجارية 
للأعضاء. ومدى تطبيقها وأسياب الخروج عليها. 
+- ثلاث مجالس, فرعية هي: 
1- مجلس التجارة قي السلع ( يحل محل اتفاقية الجات ) 
بد مجلس التارة قي الخذمات 
ج- مجلس حفوق الملكية الفكرية. 


الهيكل التنظيمي لمنظعة التجارة العالمية 
1160 


|المؤتصر الوزرلو] 


لحة لموازين المدقوعات 


50 - 


مجلة مركر عبالج عبد الله كامل للاقصاد الإسلامي جامعة الآزهر العدد الثافن 


*- أوَجِه الاختلاف عن الجات!١)؛:‏ 

وتختلق متظمة التجارة العالمية عن الاتقاقية العامة للتعريفة والتجارمٌ 
(الجات) في مجموعة من الجوانب؛ إضافة إلى وجود صلاحيات أكبر في 
تمنوية المتازغات» 

كذلك قإن ها يمير وجود منظمة التجارة العالمية عن الجات هو إقساج 
المجال امام الدول لإتخاذ إجرراءات من جانب واحد ووجود اتقاق جماعي 
على الفضايا في حين كان يإمكان بعض الدول التوصل الى كواعد عمل فردية 
للسلوك في محالات معينة كالاغراق.دون أن توافق عليها جميع الدول: اما 
قي حالة المنظمة.فإن الدولة التي ستنضم إليها ستوافق تلقائيا على جميع 
القواعد. والاتفاقات. التي توصلت اليها جولة آوزجواتي دون استثناء. 


4- قواعد التصويت(): 

أ-2 اذا طالبت احدى الدول الأعضاء يالخروج أو التخلي عن تعهد .معين 
ينض عليه اتفاق المتظعة فإن الآمر يتطلب موافقة ثلثي الأعضماء. 

ب أي تعذيل للاتفاق يؤدي إلى تخيير حقوق أو التزامات الآأعضاء فلايد 
من موافقة 7/6 الأعضاء. 


)١(‏ 3/ إبراقيم الغيسوي, الغات وآخواتهاء مرجع سابق» ض ص 8١‏ - 8 ق. 

(9).د/ حازم حسن جمفعهء توية المسازعات في إطار منظمة التجارة العاليةء جائعة 
الأزهر: مركز صالح كامل للإقتصاد الإسلاني: مؤتمر أثر إتقاقة الات على 
إقتصاديات الدول الإسلامية, المحور الآؤل والغاتيء القاهرة. 81 - 8 مايو 
5 - ص/ام 

ا- 


سظمة التجارة العالنية وآثارها الاقصادية على الدول العربية 
دكوز فحمدإبن على العقلة 


ه- أهذاف المنظمة!١!:‏ 
أ- تسهيل تنفيذ وإدارة الاتفاقات والقواعد التي أسقرت عنها جولة 
أورجواي. 

ب-- توفير برآمج المفأوضات التجارية متعدذة الأطّراف. 

ج- مراجعة السياسات التجارية للدول الآأعصاء. 

3- التعاون مع المنظمات الدولية الأخرى خاضة البنك الدولي وصنذوق 

النقد الدولي. 
5- هيئة حل المتازعات: 

يتع تخويل المنظمة صلاحية تسوية المنازغات الثنانية بين الدول 
الأعضاء: على أن تكون قرارات هيئة حل المنازعات التي تنشتها المتظمة 

لهذا الغعرض مازمة اجميع الأطراف وأن يتم تتفيذها بأقصى سرعة. 

وتتمتل اإجراءات التسوية فيما يلي: 

3 عقد مشاورات ثثائية مع الطرف المدعى عليه: مع ضرورة رد 
الطرق الثاني خلال عقر أياهء وآن تبذآ إجراءات المشاورة 
والمصالحة في غضون شهر من تقديم الدولة المفتضررة بطلب عقد 
المشاور ات التنائية. وَإِذَا لم تستجب الدولة المذعى عليها بالرذ خلال 
المدة المقررة يحق 'للدولة:المتضررة للب إنشاء قيتة لحل المتاّعات 
تحت اشراق المتظمة. 

ب- تشكل هيئة حل المنازعات من خسمة أقراد حكوميين. أو غين 
حكوميين من غير مواطني الدولتين محل النزاع ولايجوز 


د حازم حسن جمعه: مرجع سابق, ص ص 47 - 11, 


- هب 


محلة مر كز صالح غبد الله كامل للاقتصاة الإنلاعي جامعة الأزهر العدذ النا من 


الاعتراض على أعضاء الهيئة إلا لأسياب جوهرية: 

ج- ,تصدر الهيئة قراراتها وغلى الطرف. الخائبر اتخاذ الخطوات. اللازمة 
الثنفيذ مع جواز ظلب الاستثناف في اطار مجلس المنظعة, 

د اذا لم تلتزم احدى الدول بقرازات الهيئة أو مجلس المنظمة ( فئ حالة 
الاستنناف ).يحق للدولة المتضبررة والمحكوم لصالحهآ الموذة إلى 
مجلس المنظمة لتلقي التعويض أو التقويض برد انتقامي 

ثانيا: زيادة حرية الوصول إلى الأسواق: 

جرى الاتفاق في هذا الصدذ على تخفيض الرسوح . الجمركية يئحو 
الثلث. وتقليص القيود غير التعريفية ( الحصص الكمية تراخيض الاستوراد - 
الاختكار الحكومي - تقييد التصئير --.- الخ :). 

كذلك ققد تع الاتفاق على خفض القيود على المنتجات من اقموارد 
الطبيعية الاستواتية والسعي إلى زيادة حرية الوصول إلى أسواق غير تقليدنية 
بادخال المنسوجات والملايس في اطار الجات وتحزير تجارة السلع. الززاعية 

من خلال تخقيض الدعم والحماية بشكل كبير» وذلك من خلال الآتي: 

-١‏ إتفاقية التجارة في المنتجات الزراعية: 

حيت تم الاتفاق على: 

- الترام دول المجموعة الآوروبية بتخفيض الدعم على صادرات القمح 

بنسبة 771 خلال السنوات الست القادمة وفتح الأسواق الأوروبية أمام 
المنتجات الزراعية الأجنبيية. 

تحويل القيود غير التعريفية إلئ قيوذ تعريفية لمقع الحماية المفروضة 

على اللحوم. ومنتجات الألبان والتزام. الدول الأعضاء قي الدول المتقدمة 


حت 


عنظمة التسارة العالمية وآثارها الاقتضادية على الدول العربية 
دكتوز محمد بن على المشّلك 


بتحفيض الرسوم الجمركية في المستقيل بنسبة 7/ خلال ست ستوات 
ثم العاوها نهائيا بعذ دلك 

فتح الباب أمام تصدير الأرز والمتتجات الزراعية إلى اليايبان سغ 
الترآماتها بفتح باب استيزاد الأرز بشكل جزتي بحعيت تستورد 75 فقط 
من حجع استهلاكها من الأرز اعتبازا من عام ١116‏ ثم ترتفع النسية 
إلى 28 فقط من حجم أستهلاكها من الأرز اعتبارا من ١555‏ ثم ترتقع 
النسبة إلى 74 خلال ست سنوات تقوم خلالها اليابان ياستخدام التعريفنةه 
الجمركية بدلا من الحظر الإداري. 

التزام. الدول الثامية بتخفيضن الذعم على الأنتاج الزراعي بئسبة 7/115 
خلال عشر ستوات مع السماح لها يدعم مستلزّمات الأنتاج الرّراعي لمدة 
غشّر ستوات: 

تلتزح الدول الثامية يخفض. الزسؤع الجمركية على وارداتها من المنتجات 
الزراعية بنسبة 755 خلال عشر سنوات مع استشاء الدواجن وبعضص 
أصناف الفاكهة بهدف حماية الانتاج الوطني اعتبارا من أول يناير عنام 
5 مع اعتباز قترة ستة الاساس هي متوسط الفترة -١343(‏ 
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السماح للدول النامية التي يقل متوسط دخل الفرد.قيها سئويا عن آلف 
كولار أمريكي بدغم التصدينر السلع الزراعيية بصفة استتناتية ويكون 
الدعم ينسية 7٠١١‏ فى تعض الحالآث: 


دشل - 


محلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلافي جافغة الأزهر االعدد النامن 


؟-_اتقاقية التجارة في المنسوجات 0 

قضت الاتفاقية بان يتم» وعلى مراحلء. خلال قترة عشرة سدوات 
اعتبارا فن آول.يناير ١152‏ الغاء, اتفاق المنسؤحات. متعددة الألناف 101117 
ألاع13 تعجرف ]عا وعلى أن.يتم إلغاء 7215 من الحخصص خلال الثلاث 
سئوات الآولىء و7119 خلال الثلاث سنوات الثانية و 714 خلال «الآريع 
سنوات الآخيرة مما يعني أن 75١‏ من الحصص.سيتم الغاؤها خلال عشر 
سنوات؛ وفي سنة +٠5‏ سيتم الغاء ياقي الحصص- 

ون الجدير بالذكر أن إتفاق المنسوجات متعددة الآلساف 41"4/] والذتي 
آشرتا اليه تم العمل يه اعتبارا من عام 1.51/4: وكان يضع: حصصا التصدير 
المتسوجات وظل يتحكم في التجارة العالمية للمنسوجات ظيلة العشرين عاما 


الماضية. 


تَالتَا: تنظيم المجالات الجديدة للتجارة: 

شمل اطار المنظمة صياغة شاملة متعنذة الأطراف لتجارة الخدمات 
وتنظيم الجوانب المتضلة بالتجارة في مجال حقوق الملكية الفكرية وإجراءايتا 
ضيط الاستثمار الأجئبي» وخفض القيود على التجارة الدواية وتعديل 
السياسات في هذه المجالات في اتجاه مزيد من التحرير. 


(1) د/اجمد رشاذ فوسىء تقرير فقدم إلى مؤتصر أثر إتفاقية الجات على إقتصاديات 
الدول الإسلامية المحور الأول والثاتي» جامعة الآزهرء هركز صالح كامل الإقتصاذ 
الإسلامي؛ القاهرة. 71 - 1 ؟ مايو 15935 ص صن 419 -148. 


2-0 - 


منظمة التجارة العالمية وآثارها الاقصادية على الدول العربية 


دكتوز محمد بن على الفقله 


١‏ - الخدمات: 
لهك ان تطرى اتقاعات العتمة إلى موصو جات وفبالزت جنيدة 
للتحرر التجارتي كان آخد المرّايا الأساسية؛ حيث لا تنحضر التجازة الدولية 
على السلع الماذية آو التجارة المنظورة فحسب وإنما تشمل كذلك, الخدمات 
المتيادلة بين الدول: ومن ثم تنم ادخالها واخضاعها لأسس وميادئ: التجارة 

متعددة الأطر اف وقد سَمل الاتفاق ما يلي: 

1- وضع قواعد لكيفية تغامل الدول فيما يتعلق يتجارة الخدمات وإزالة 
الكراح اللتداريةء كما م قرزا حلم فص السإرككات 

تِ- تحديد المجالات التي يغطيها الاتفاق خاصة,.قي.ظل وجود اثفاقات .قائية 
بين الدول؛ أضافة إلى مراعاة أنواع معينة من الخدمات تسيطز عليها 
الدولة - خصوصا قي الدول النامية - لأسباب سياسية واقتصاذية 
واحتماعية. ورغنة هذه الذول “في عدم تعرضها للمنافسة الدولية مثل 
عؤسسنات الاتضالات. السلكية واللاسلكيف 

ج- مواجية مشكلة الزاكب الحر 11065 ععم:! أي إمكانية الاستقاذة من 
المناقع دون تحمل تكآليف من بعض الخدمات اجمالا. 

ويمكن القول أنه رغح المضاعب التي واجهت الذول حول موضوع 

تجارة القدمات ققد تم الأتفاق على اخضاغها لقواعد الاتفاقيات متعذدة 

الأطراف ومعاملتها مغاملة غير تمييزية من خلال اطآر محدد وأضبح». إضافة 

إلى استمرار التقاهم.بين الندول حول الأمور المتعلقة يالدعم والحماية 

والمشتريات الحكوميه من الخدمات. 


-84؟ - 


محلة فركر صالح عيد الله كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر العدد الثامن 


- الاستتمارات المتعتقة بالتجارة (1): 
نظرا لآهمية تدققات رأس المال الآجتيى بين الدول ققد كانت هناك 

وجيهات تظر متبأيتة ومن ثم ققد جرى الاتفاق على تقييد إجراءات الاستثمار 

بالتجازة خاصة فيما يتعلق بالتقاط الثالية: 

11050 شرط المحتونى المحلي؟ حيثت عادة ها تشترط الدول المستضيفة‎ -١ 
استخدام الستثمر الأجنبي مواد أو سلع وطنية بتسبة معينة من قيمة‎ 
الانتاج,‎ 

ي- شروط التوازن التجازي- بمعتى أن الذول المضيفة للاستثمار تمكن آن 
تشترظ على المستثمر الأجتبي استيراد المواد ألتي تحتاجهها لعملياته 
الاتتاجية ينسبة معيتة من قيمة صاذراته: وأحيانا تشترط بعض الدول 
آن لا يستورد المستثمر الأجنبي أكثر مما يصدر للخارج, 

> حدود التصدير- أي تحذية تسبة معيبة مما يدفعه الستتضر الأجنني 
أجتبية مقابل صادراته من المنتج. 

- حقوق الملكية الفكرية المتغلقة بالتجارة 9): 

وقد تضمنت الاتفاقية المبادئ. الآتية: 


1) ذاأحمد رشاد موسي, تقربر مقدم إلى مؤتهر أثر إتفاقية الجات على إقتصاديات 
الدول.الإملامية المحور الأول والثاني: جامعة الأزهرء مركز الح كامل الإقتصاد 
الإسلاميء القاخرة: 1١‏ - 79 مايو 1535 ص ص ع - هغ, 

7) القات وأخواتهاء النظام الجديا للعجارة العالمية: ومغطيل الحمة العرية. مركر 

دراسات الوحذة العربية ض ص 6/ا-ءلم, 
,وات 


منظهة التجازة العالمية وآثارها الاقضادية على الدول العربية 
دكور محمد بن على العقاة 


حماية براءات الاختراع لمدة عشرين عاما دون النظر الى مكانّ 


الاختراع. 
حماية حقوق التأليف لمدة حمسين عاما على الآقل متضمتة آيحما برامج 
الكمبيوتر. 


أن ما تتضعته الاتفاقية من مساذئ ومعابير ووسائل لحماية الملكية 
الفكرية هو الحد الأدئى من الالتزامات ولا تمنع قيام أي طرف يتطبيق 
مستوياتاعلى ووسائل أكثر لتنفيذ أحكامها في اطار نظعه القانونية. 
الالتزام بالأحكام والالتزامات التي تتضعمنها الاتفاقيات والمعاهدات 
الدولية المتعلقة بحماية الملكية الفرنية .وهسي.اتفاقية برن لحماية حقوق 
المؤلف» واتفاقية باريس لحماية الملكية الضتاعية» واتفاقية. روما لحماية 
حفوق المجاورة ( الاذاعة و اليث )؛ وإتقاقية واشنطن للدوائر المتكاملة: 
تستهذف .هذه الاتفاقية حماية الحقوق وتوقير وسائل ذلك بما يسهم في 
تنميية الايتكار ونفل واتاحة التقئية بصا يحقق الفاندة الستركة للمنتج 
و المستخدم وبطريقة تليبي متطليات الزقافية الاقتصادية والاجتماعية 
وتوازن نين الحقوق والواجيات 
عَلَى الآطر اف المتعاقدين غنذ ومع أو تعديل قواتينهم الوطتية ومع 
الإجراءات اللازمة لحماية الصمحة العامة رالغذاء وذعم الصالح الغام في 
القطاعات الحيوية للتنمية الاقتصصاذية الاجتماعية والتقتية وذلك يشرط أن 
.تسق تلك الأجرناءات مع أحكام الاتفاقية. 


ا - 


عجلة مركر صالح عيد اللّه كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر العدد النامن 


رابعا: تحسين القواعد الموجودة وزيادة قاعلية الجّات: 

تركرّت الأتفاقنات حول تقوية أحكام تسوية المثازعات وإقامة نظام 
للتحكيم التجاري ومكافخة الإجراءات الحمائية وسياسة الأغراق. والأشراف 
الجماعي على الشياسات التجارية القومية وقد شمل الاتفاق المجالات التالية: 
1- مكافحة الاغراق: 

يقصد بالاغراق قيام المصدرين يتحديد آسعار لصادراتهم قي الأسواق 
الخارجية يسعر يقل عن السعر المعتاد بقصد الاضراز بالمنتجات المحليية 
المناضة وكسب الأآسواق. 

ويمكن للدولة المستؤردة أن تقرص .رسم معين لمكاقحة الاغزاق في 
حدود القرق بين بعر السلعة المستوردة وسعر السلعة المحلية الممائلة, 

كما يجوز للذولة المستوردة أن ترصن رسع تعويض إذا كان سيب 
انخقاض أسغار السلع الفستورنة راجع. إلى تقديم حكومات الدول المصدرة 
دعما حكوميا يودي إلى تخفيض السعو ورّيادة الضادرات. ويكون الهدىف مسن 
هذا الرسم الدعم. ويشترط فى كل الأخوال آن تكون الصناعية المحلية 
عرضه للاضوار بسبب الاغراق أو الذعم» وقد تحندت بعضن القواعد العامة 
قي مجال مكافحة الاغراق على النحو التالي: 
أ- وضع حدوذ دنيا للأغرأق الحدى لا تقل عن 77 وتحديد حجم الاغراق 

للوازدات بتسبة تقل عن 1/5 
ب - أن يكون فرض رسوم مكافحة الاغراق آمدة لآ تزيد عن خمس سنوات 

لا يجوز مدها إلا في حالات الضرر والاضرار يمصالح الاقتضصاد 

الوظني اضرارا مباشرا, 


اا 


منظفة التجارة الغالعية وآثارها الاقتصادية على الدول العريية 
دكتور محمد بن على العقلا 


ج- اعطاء الدول النامية معاملة تفضيلية في مجال مكافدة الأغراق لمان 
استمزار التنمية بها؛ 
"- الاجراءات الوقانية: 
استهدقت الإجرآءات الؤقائية تُوقير الحماية للصناعات المحلية هبن 
مخاطر تدفق الواردات بشكل كبير ومفناجئ يضر بهذة الصناعات صررا 
حقيقياء لذلك فقذ تم الاتفاق على وضع.مجموعة من القواعد تضمن التاكد من 
عدم تجاوز تلك الإجراءات الوقائية لحماية الصناعات فترة أربع سنوات على 
أن يتم التخلى عنها تذريجيا بعد هذه الفترة. 
ويعكن أن تمئد فترة اعتماد الاجراءات الوقاتية لهدة لا تَرَيَدَ عن تماتي 
ستوات اعتبارآ من بدء العمل بقواعد منظمه التجازة الدولية 
وقد منحت الدول النامية استثنانين :هامين في هذا الصدد هما: 
الأول: لا يجوز تلبيق إجراءات وقائية .على منتج من الدول النامية اذا لم 
تتجاوز نسبة واردات الذول المعنية ( دولة متقدمة بالطيغ ) عن 7/2 
مق اجمالي وازداتها وبشرط ألا تتجاوز نسية واردات الدولة المتقامة 
1 من أجمالي الوآاردات من الذول, النافية, 
الثاني يتعاق بمذة تطبيق الاجراءات الوقائية حيت سمح للذول الثامية بان 
تمتد الإجراءات لمدة عشرة سنوات 
"- الدعم والرسوم التعويضية: 
سمح في إطار قواعد متظمة التجارة الدولية بالتصدي للعماذرات 
المذغومة عن طريق قرض رسوم تعويضية تتاثمبه مع زسم مكاقحة 


الاغراق. 
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نجلة مركز الح عيد الله كامل للاقتصاد الإسسلامي جامغة الأزهر العدد النافن 


»- المنضًا: 

آدت التطورات التفنية واتساع أنشطة الشركات متعددة الجنسية الى 
امكان انتاج ساعة معينة بصورة نهائية في دولة.ما عن طريق استيزاد 
البدخلات الوسيطة من دول آخرى الأمر الذي يسبب مشكلات عتذ قرض 
التعريفات الجمركية» خيت تستخدم الحكومات آنظمة مختلفة خاضة يمتشا 
السلعة للتقرقة بين السلع المصنعة محليا والسلع المصتعة في الخارج بغرض 
فرض التعريقات الجمركية المئاسية- 

ونظرا لاختلاف تلك الأنظمة قان الأمر قد يودي إلى تقييد التجارة 
الدولية والحد من تنفقات الآستثمارات الأجنبية لذلك فقد حددت المنظمة في 
نظمها الآسس التي يجب اتياعها قي هذا الخصوص. 
5 - الفحص قبل الشحن: 

تقوم الدول عاذة بفحص اليضائغ المستوردة قبل سحنها في ميخاء 
التصديرء وعادة تستخدم الدول شركات أجنبية للقيام بهذه العملية للتأكذ من 
نؤعية السلع وجودتها ومظابقتها للمواصقات المظلوبة. 

ونظراً لما قد تسببه هذه العملية مين إعاقة أو أضنرزاز لعصالح 
المضدرين ققد تم الاتفاق على ما يلي: 
أ- تحديد مأاهو مسموح لشركات: الفحص قبل الشحن وتحديد إجراءات 

التحكيم: في حالة شكوى المصدرين. 
ب منع افشاء المعلومات السرية الخاصة بالمضدر الى طرق ثالت غير 

الجهة العستوردة. 


274 - 


مظمة التجارة العالمية وآثارها الاقتصادية على الدول العرية 
دكور محند بن على العتلا 


ج- لا يجور رفص الاسعار التعاقدية بين العصدر والمستورد إلا في حالة 

الاختلاف الكبير عن مثيلتها من السلع المنئجة في يلد المضدر. 
د- يتعين توقير معلومات كاقية عن جميغ خطواته الفحص قبل الشحن 

للمصدرين- 
5- العوائق الفنية للتجارة: 

تستخدم بعض الذول معايير فنية قد تعوق التجارة مثل معايير حماية 
البينة أو معايير أمنية حيث تم الاتفاق على توحيد تلك المعايير بين مختلف 
الدول دون تشدد أو مبالغةء ودون مصادرة حق الدول في تحسين جودة 
وارزذاتها والمحاقظة على صحة افراذها أو المدافظة عنى النياكات 
والحيوتات 
9'- المعابير الصحيةة 

تلجأ الدول إلى المبالغة فى وضع معايير صحية عامة أو مغايير تتعلق 
بجودة المحاضيل الزراعية كوسيلة لخفض أو مفع أستيراك يعض المنتجات 
الززاعية يدعوى عدم مطايقتها للمعايير الصحية التي تقرضها الدولة. 

لذلك تم الاتفاق على أرساء القواعد الخاصة. بالمعابير الصحية ومعابير 
صحة النباتنات: بين الدول الأعاء للتاكد من عدم استخدامها قي أعاقة 
التجارة الدولية. 
- التقييم الجمركي: 

تم الاتقاق على أسناد مهمة اثبات القيمة المعلنة على المستورد بدلا من 
الإدارة الجمركية حتى لآ يحدث أي تلاعب من قبل المصدر وتتآئر حصيلة 
الجفارك. كذلك تم وضع يغض, الضمانات لحماية رجال الأعمال من آية 
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مجلة قركر صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر العده النامن 


اجراءات أو مساعلات دون اسباب معقولة: 
- رخص الاستيراد: 

جرى تخفيف إجراءات تراخيص الاستيراد وتيسيطها وتوجيدها دون 
السماح بأية اجراءات تمييزية تعوق تذفق التجارة الدولية. 
-٠١‏ العلاقة مع المنظمات الأخرى؛ 

تقوم هذه العلاقة بين منظمة التجازء العالمية والمتظمات الدولية وغير 
الحكومية الأخزى على آساس التعاون في المجالات التي تتنصل بمسنوليآت 
المنظمة وذلك من خلال الترتييات التي يجريها المجلس العام للمتظمة. 


1ت 


منظسة التجارة العالمية واثارها الاقتصاذية على الدول العريية 
دكور تحمد بن على العلا 


المبدت التالث 
الآثار المتوقغة لمنظمة التجارة العالمية على الدول العربية 


قبل التغزض لهذه الآثار نجد آنه من الآهمية بمكان أن تتناول أولا 
العوامل المختلقة التي يمكن أن تحدد مدى انتفاح أي ذولة من منظمة التحجارة 
العالمية تم نتعرض بعد ذلك للآثار المختلفة المترتبة على إتفاقية أورجواتئي 
على البلاد العربية. 
أولا: العوامل المحددة لمدى إنتفاع دوئة ها من منظمة التجارة العالمية: 

يتحدد فدئ المنافع التي تستطيع دولة ما تحقيقها.من التجارة الدولية 
بالعوامل التائية!'): 
أ- ,هدى قدرة الدولة على العمل في بيتة دولية تسؤدها المنافسة التي تقوم 

على المزأياً النسبية للدول المختلفة: 

من المعلوح أن المنافسة التي ,تسود السوق المحلي تختلف عن المنافسة 
التي تسود السوق الدولي؛ فالمنافسة في السوق المحلي يقصد .بها غالبا حدى 
تواقر خصائص المنافسة الكاملة». ودرجة قرب السلع المنتجة من بعشهاء 
وامكانية الدخول إلى السوق: وإتعدام التدخل الحكومي: أما المنافسة قي 
السوق الدولي قتتصرف إلى مدى قدرة مؤسسات دولة ‏ ما على تغييز أنماط 
هنتّداتها يدرجة متكررة لكي تقايل طليات النستهلكين في الدول الأخرىء 
وهذا التغيير في تمط المنتجات ينطوني على تحمل تكاليف كبيرة في البحت 


(1) د/ رشيد أمين " تطور الجات.": أسبابها وأترها على الأقطاز العربية: مجلة حَنونَ 
عبرنية - عدة 45: برنيو 1945أ ص؟/١ا ١‏ 
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مجلة مركز صالح عبذ الله كامل للإققضاد الإسلافي جافعة الأزهر العدد الدامن 


والتطوير بالإضافة الى مواد ومغدات حديدة: بالإضافة إلى مدى قدرة 
المؤسسات على حتي وقورات العمل 600080111165 301175.]» وهده الوقورات 
تحنى كلما زَاد حجم الإنتاج نتيحة عد مصادز هي التخصص وتوفير الوقت 
نهذ - 111 وميكتة العمليات الانتاجية والأثر التراكمي 

أعغآالء 0006 ة لاست لمهارات الأشخاص الفنبين والحجم التراكمي للخبرة 
يفضي إلى إنتاجية مرتفعة ومن ثم تكاليقا منخفضة عند مستويات أعلى 
للإنتاج. 

وتزداد قدرة الدولة على المئاقسة في السوق الدولني كلما كانت 
مؤسساتها الانتاجية قادزة على جني ما يسمى الوفورات الفنية [117162عغ]” 
5 وهي الوفورات. المتصلة برآس المال الثابت والذي يشمل كل 
آنواع العمذات والأدوات والوفورات الفتية تنتتج من؛ (آ) التخصص وعدم 
قآبلية راس المال للتجزتة. (ب) تكاليف الإنشاء. (ج) التكاليف التابتة الأولية. 
(ذ) العلاقات الفنية للحجم / المدخل. (ه) الطاقة الاحتياطية المظلوبة. 
والوقورات الناجمة من. هذه المصاذر تعود الى التقنية الحديتة التي تنطوي 
غلئدرجة عالية من الميكتة 'لإحجام أكبر تلانتاج؛ يععتى أن طرق الإتتاج 
أصبحت أكثر آلية ( كثيفة رأس المال ) كلها زاد حجم الإنتاج والملكية 
يطبيعتها تنطوي على معدات رأسمالية متخصصة وإستثمارات أكثر. 

كل هذه الغوامل أصبحت تقف وراء مدى قدرة الدولة على المنافسة قي 
الوق الذولي حيث ستتعكن من إنتاج السلع بأقل تكلفة متوسطة ممكنة» مما 
يخلق هزايا تناقسية في السوق الدولي. 


حا - 


هنظمة التجارة العالمية وآثارها الاقتصادية على الدول العربية 
دكتور محمد بن على العقلا 


ب- الفقدرة الاقتصادية للدولة المتصمة للاتقاقية: والمقدرة الأقتصادية تفأمن 
بالحجم الآجمآلي للتروة الماذية'المتاجة من أراض كابلَة للاستتخدام 
الفوري سواء قي الآغراض الرّراعية أو الصتاعية أو الإسكان وموارد 
المياه الضالخة للإستخدام في الري» ومصادر توليد الطاقة من متاجم قحم 
أو آبار تقطيةء وشبكة منيسطة من الطرق والمصاتع ومصادر المواد 
الآولية والقوى البشرية المؤهلة بالتعليم والتدريب ومستوى القنون 
الآنتاجية. وكلما زادت المفدرة الاقتصادية للذولة كلما زاذت قدرتها على 
فق المكاسب هن ورااء متطعة للتجارة العالسية: 

ج- مستوى الإنتاجية والتكلقة المتوسطة قي كل قطاع إنتاجي؛ لأن هذا 
المستوى سيحدد مستوى السعر الذي تستطيع به مؤسسات الدؤلة ان 
لي ل ار لا ف امت م 
النمو في كوه العمل والتمو قي رصيد راس المال والمتبقى قي النمو.قي 
الاتتاعية ينس اعد للتكدى: تنك امسا مشككاة من مجيللة 1 
'دان1ن؟ و على هذا فالدول التي تتميرٌ يمعدل نمو مرتقع في العمل ورأس 
العال ومستوى مرتقع من التقنية» ستحظى بعستوى إنتاجية مرتقع» 
وتكلفة متوسطة منخقضة مقارئة بغيرهاء ومن شم ستتمكن من جني 
مكاسب كبيرة من وراء متنظمة التجارة العالمية. 

د- درجة تنوع الهيكل الإنتاجي ودرحة التركز. السنعي للصادرات. قالهيكل 
الإنتاجى هو النسب التى تتكون .متها ' الشاتج القومي: وكلما كان الهيكل 
لاحي اهنتوعا كلما تعكحت الدولة درج امراتفمة في الدخل والانتدار 
والعمالة» وهذا يزيد مكاسب الدولة من وراء الإنضمام لإتفاقية التجازة 
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فجلة مر كز صالح عبد الله كامل للاقتضاذ الإسلامي جامعة الأزهر العدد الثامن 


الدولية: ولكن إذا كانت الصادرات مركزة في عدد قليل من السلغ؛ قإن 

حرية التجارة قد تفضي إلى إنخفاض أسعار تلك السلع؛ ومن ثم نتوقع 

ياد الطلب الخارجي عليهاء فإذا كان الطلب على السلع مرتاء فإ تسبة 

الزيادة في مبيعاتها الحارجية تريد على انسبة (تخفاض سعرها في السوق 

الدوتيء ومن ثم قإن الزيادة في حصيلة الصادرات نتيجة زياد الكمية 

المباعة متها ستفوق الإنخفاض:في الخضبيلة الناجم عدن إتخفاض السعر 

الغالمي لهاء وبالتالي تزيذ حصيلة الصادرات.. أما اذا كان الطلب على 

تلك السلغ غير مرن ( مثل التفط ومشتقاته ): فإن إنخفاض السعر 

العالمي؛ يقضي إلى إنخفاضن حصييلة الصادرات. 

وعلى هذا فإن قيام منظمة التجارة العالمية؛ وما يترتب عليها من 
إنخقاض اسعار بعض السلع» لن يمثل مشكلة الا إذا كان الطلب على تلاك 
السلع غير مرّن: قالدولة التي يكؤن, الطلب على إنتاجها مرنا ستستقيد من 
منظمة التجارة العالمية إذا إنخقض سعر السلعة التي تقوم ببيعهاً. 

ولكن المشكلة الجوهرية هي مرونة العرضء؛ فاذا كان عرض السلعة 
هرناء فإن الدولة التي يكون الطلبة على إنتاجهها مرتا ستستفيذ من إنخفاض 
سنعر انتاجها في السوق الدولي فإذا كانت السلعة المصدرة سلعة صناعية؛ قلا 
يتوقغ أن يكون عرضها مرناء لأن الطاقة الانتاجية الضئاعية محدوذة في 
الذول الثامية» وإذا كانت:سلعة زراعية؛ قإن هزونة عرضها تتوقف على 
مرونة الإحلال بينها وبين غيرهاً من السلع قي الإنتاج: 

وعلى هذا فمدذى تركز الضادرات في سلغة واحدة أو عدد قليل من 
السلع قد يزيد النقع الذي تجنيه دولة من الدول المصدرة لتك السلع إِذآ 


ولخ ب 


منظمة التجارة الفالسية واثارها الاخصادية على الذول العربية 
دكتور محمد بن على العتللا 


إنخفض سعرها في السوق الدولي وكان الطلب الخارجي على تلك السلع مرنا 
والعرض المحلي من تلك السلع مزن أيضا. أما أذا كان الطلب الخارجي مرنا 
والعرض المحلي غير مرن» فلن تستفيد الدولة من اتخقاض السعو. 

ولكن هل يفضي تنويع الصادرات إلى تلاقي تقلب أسعاز الصادرات: في 
السوق الدولي؟ 

في غنذه الحالة يتضح لنا أنه قند لا يتزتب على التنويع تلاقي تقلب 
أسعار الصادرات دائما لأن تدتيه مخاطر تقلب أسعار الضاذرات يتوقق: على 
قيمة معامل الازتباط بين إيرآذات: الصادرات فإذا كان: 
* معامل الآرتياط > ١؛‏ فان إنحراف حضيلة صادرات سلعة ما عن متوسط 
تلك الحصيلة بمقدار معين يقايله انحراف حصيلة صادرات السلعة الأخرى 
عن هتوسطة قيمة حصيلتها بنقس المقدار وفي نفعن الاتجاهه ومن ثم تصل 
مخاطر تقلب حصيلة الصادرات الى أقضباها. 
© معامل الارتباط --١'فان‏ حصيلة الصادرات لسلعة ما تتغير على تحو 
عكسي ثماما مع حصيلة صادرات سلعة أخرى؛ ومن ثم تصل مخاطر. تقلب 
حصبيلة الصاذزات إلى الصفر: 

ويمكن للإيجاز ترتيب العلاقة بين معامل الارتباط ويين مخاطر تقلب 


خصيلة الصباذرات: 
معامل الارتياط مخاطز تقلب حصبيلة الصادرات 
طردي تام عند أقصاها 
عكشي تام صفر 


- ا 


مجلة مركز سبالح عيد الله كامل للاقتصاد الإسلامي جابمة الأزهر العندد الثامن 


وَلنِس فن الضروري آن يكون الارتياط طردي تاما أو عكسيا ثاما ولكن قد 

تكون قيع معامل الارتباط مختلفة + ١‏ والقاعدة العامة هي: 

0-١‏ يزيد مخاطر تقلب حصيلة الصادرات. كلما اقترب هعامل الارتباط بين 
حصيلة صادرات السلع المختلفة من ( + ١‏ )+ 

5 اتحفش متائر كلب حصيلة الصادرات كلما اقرب معامل الأررتامط: 
بين حصيلة صمادرات السلع المختلفة من ( ١>‏ ): 

ج - مرونة الطلب على الوازدات: فإذا ترقب على حرية التجازة انخكفاضن 
آسعار السلع الذولية للسلغ المستوردة؛ فإن الطلب المحلي عليها 
سيزيذ اذا كان الطنب المحلي على تلك السلع مرناء فإن قيمة 
الواردات ستزيدء وإذا كان الطلب المحلي غير:مرن.فإن قيعمة 
الوارذات ستنخفض. وبالتالي فإن النفع الذي يعوذ على الدولة قي هده 
الخالة سيتفاوت. 

فمن المتفق عليه أن الرقاهية الاقتصادية للمستهلكين ستزيذ إذاا وضعت 
في متناول أيديهم سلع إستهلاكية يسعر متخفض: قإذا كان الطلب المحلي على 
تلك الواردات مرناء وزادت قيمة الواردات: فلن توجدد. خطورة إذا كانت 
حصيلة الضادرات تمكن من ذفع قيمة الواردات بإستمرار» وزَغم أنه لا توجد 
خطورة الا أنه قد تتولد مشّكلة تتمثل في ميل اتجاهي 18670 عهاناءء5 للميل 
الحدي للاستيراد إلى الإرتفاع مع الزمنء وبالثالي قد يحد من قدرة الدول 
النامية على سداد الالتزامات المترتبة على إزتفاع الميل. للاستيراذ من لاجل 
الطويل: ومن ناحية آخرى قد تكون السلع المستوردة مئافسة للسلع المتتجّة 
هحلياء وقد لا تحظى الصناعات المتتجة مخليا يميزة نسبية في مواجهة السلع 


ا 


عنظمة التجارة العالمية وآثارها الاقتصاذية على الدول العربية 
دكور محمد بن على العقار" 


المستوردة» مما قد يفضي آلى إخلال ألسلع المستورذة محل البدائل المحليق 
وبالثالي يزذاذ المخزون لدى الصناعات المحلية؛ وينتهي الأمر ,باختفانها من 
اشرق 
و- الأثر النهاني على الميزان التجاري نتيجة حرية التجارة: 
يستمر إستفادة الدولة في النهاية بالتغير الدّي يطرأ على الميزان 
التجاريء فإذا كان الميزان التجاري (نَ) دالة فى الصادرات والوارذات, 
ن > ذ١‏ (اصء ات ) حيث د1١‏ > صقر 373 << صشر. 
وبالطبع تتحدذ الصاذرات. والوارذات بعوامل كثيرة» ولكن ستقترض أن 
الصادرات تتغير عكسيا مع السعر الخارجي للصادرات قبي الشوق العالنيق 
وأن الوآردات تتغير عكسياً مع السعر المحلي للواردات (قي السوق المحلي)؛ 
وبالطيع فإن التغير في الميزان التجاري سيتقير طرديا مع الصادرات 
وفع الواردات عكسيا ويمكن اجمال العوامل التي ستوتر على الميزان 
التجاري على النحو التالى: 
1١‏ الفرونة المباشرة للميؤآن التجازي يالتسية للصادرات. 
> المرونة المباشرة» للميزان التجاري بالنسبة للواردات- 
-'٠‏ المرونة غير المباشرة للميزان التجاري بالنسية لسعر الصادرات فسعر 
اللسادرات زوئز. تاثير1 مباشرا على الضادرات: والصادراك توثر تأثير! 
مباشرا على الميزان التجاري. 
د- المروتة غير المباشرة للميزان التجارى.بالنسية لأسحار الواركات فسعر 
الواؤذات يوئر مباشرة على الوارقات» والواردات توكو على الميزآن 
التجاري مباشرة. 


عجلة غركز صالح عيذ الله كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر العددد الناغن 


ه- المرونة غير المباشرة للميزان التجاري بالتسية لأسعار الواردات فسعر 
الواردات يؤثر مباشرة على الواردات؛ والواودات تؤتو على الميرّان 
التحاري فياشرة: وعلى هذا فإن تحديد الأتر على الميزان التجاري 
يتطلب تحديد القيم الرقمية للمرونات: 

ثانيا؛ الآثار المتوقعة لمنظمة التجارة العالمية على الدول العربية: 
نظرا لأهمية النتائج التي تمخضت عتها جولة أورجواي الاقتصباديات 

الذول الثامية و المتقدمة على السواء. فضلا عما سيكون لها من تاثير على 

الدول الساعية إلى الدخول في تكتلات إقليمية: لذلك سينتاول هذا البحت 

النتائج المتوقعة لها على الدول العربية: 
وقد أتفقت معظم الدراسات الاقتصادية قي شان النتائج المتوقعة من 

تتفيذ اتقافية الجاأت وسوف توضح آثار ذلك على إقتصاديات الدول العربية؛ 

كذلك تشير الدراسات الى أن الاتفاقية عتّد تنفيدها سوف: تفضي إلى زَيِادة 

الناتج المحلى على مستوى الغالع بتحو ستة عشر ومائتي يليون ذولار مورّعة 

على النجو التالي(!): 

١7‏ .بليون دولار نضيب الدول المتقدمة: 

بليون دولار تصديب الصين. 

0" ليون دولار نصبيب أوروبا الشرقية: 

7 بليون دولار نصيب ٠٠١‏ دولة نامية: 

ولاشك أن النتيجة المستخلصمة من هذه التقديرات حول زيَادَة التاتج على 
المستوى العالمي: وتوزيع هذه الزيادة الاجمالية على المجموعات الأزبع من 


(1) د. حين عمرء الجات والخصخصة, دار الفكر العربيء القاهرة. /14351: ص117. 
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منظمة التجارة العالمية وآثارها الاقحادية على الذول العربية 
ذكور محمد بن على العقلا 


الدول المشار إليها - مع افتراض صنحة ودقة البيانات - تثسير إلى أن 
مجموعة الدول المتقدمة هي التي مبوق تحصل على نصيب الأسد من زيادة 
الناتج على عستوى العالم؛ فسنوف تستحوذ هذه الفجموعة من الدول على. ما 
تعادل “76,7 .هما سوف تحصل عليه المجموعات الأرنغ من الدول مجتمعه 
كمآ أن مجموعة الدول النامية سوف تحصل على 707:4 هما سوف تحصل. 
عليه المجموعات الأربع مقابل 775,7 للصين وشرق أورؤيا . 

وغني عن الذكر أن الدول النافية في معغظمها تفرض قيودا على 
وازذتها سواء كانت قيودا جمركية أو قيودا كمية. بيد أنه عند تنفيد أحكام 
اثفاقية أورجواي فإن أية دولة من هذه الدول سوف.نتجه إلى إزالة هذه القيود 
المفروضمة على الواردات. 

ولا.غروء فإن هذه التغيرات في آلية السوق المحلية قد تؤثر على 
الآنتاج في امختلف. القطاعات الاقتصادية للذولة» ومن هنا قإنه أن كان لهذا 
الأثر السلبي أن يرول: فإن الأمر يدعو بالضرورة إلى اتناك التدايير الكفيلة 
بدعم الانتاج المحلي وتحسينهء كما وكيفاء وبما بتسنى معه الصمود فِي 
مواجهة المنتجات الأحتبية: بل والتنافس معها والتفوق عليها: 

ها عن الأثر السلبي للاتفاقية: أما عن الأثر الايجابي قيمكن القول. بإننه 
في ظل الاتفاقية كد تتحقق زيادة في صناذرات دول معيتة قي أشواق العالم» 
أن استطاعت أن تزيد من قدرتها غلى. مناقسة السلع الأجنبية العمائلة. ولو 
كان هذا الوضع التتتقسى لهذه الدول في السوق العالمية أمرا مفكناء فإن 
النتائج الايجابية تتمئل في زيادة الناتج القومي النائج عن زياذة الصادرات وما 


يستبعه ذلك من زيادة الدخل القومي؛ وزياذة فرص الغمالة. وتحسين ‏ مستوى 
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فجلة مركر الح عيد الله كامل للاقصاد الإسلامي جامعة الآزهر العدد النامن 


المعيشة؛ ويوخه عام ازذهار الاقتصادي القومي: 

آغا لو أن العكس هو الصحيح: وعجزت هذه الدول عن زياد 
صاتدراتهاء أو فتح اسواق جديدة لمنتجاتها في الأسواق الخارجية؛ فإن النتيجة 
الحتمية في تأزم الأوضاع الاقتصادية في تلك الذول؛ ولغل هذا الاحتمال 
كفيل بأن تفكر كل دولة في مواجهة هذا الموقق والاستعداد له بل يجب آن 
تسار ع كل دولة إلى وضع أهداف واضحة ومعدذة للتعامل وققا لأحكام هذه 
الآتفاقية؛ وعلى ضوء ذلك يعكن رسم الخطظ اللازمة لتحقيق هذه الأهداف: 

أما .عن الآثر على الدول العربية» فإنة: قبل التعرض لذلك فإنه يجب 
الاشارة إلى أن اتفاقية الجات متذ الخامس عشز من شهز ايريل ١134‏ 
أصبحت حقيقة واقعة. ولا تملك خيار تحديد موقف منهاء بقدر ما يجب عليتا 
مناقشة أفضل السبل المتاحة للتكيف مغها: خدموصا وأن تسع ذول عردية 
أعضساء في الاتفاقية هي مصسر وتوقس والمغرب.وموريتاتيا والكويت 
والبحرين والامازات وقطر والجزائر: كما تقدمت ثلاث دول عربية أخرى 
يللبات اتسعاء .هي للسصودية والأزدن ‏ والسودان؛ واقد قار كا هك الذول 
الفلآث في النؤتمر الوزازي الذي عقد قي مراكش فى ايريل ١151+‏ يصفة 
مراقب؛ بالإضافة إلى لبنان واليمن والتي صنفثا على أنهما دول منتسبة 
العضوية !'!» أي أن هناك أريع عشرة دولة عربية من اجمالى أاحدى 
وعشرين دولة عربية إما عضوا في متظمة التجارة العالميةء أو تقدمت بالفعل 


)١(‏ لاتختاج الدول المحسة.باخطار للسظمة للستع بالعضوية الكاملة وتعد إجتراءات 
الانتضفام في هذه الحالة آير كيرا ولا تكخرق وفنا طويلا. 
ا 


هنظمة الغجارة العالمية وآثارها الاقتصادية على الدول العربية 
ذكتور مجماء بن على العتالا 


يطلب انضمام؛ وإن من أهم آتار 'إتفاقية الجات: كما يرى اليعضص()» أنها تتيح 
للدول الغربية فرصا أوسع لتصدير متتجات تملك قيها مزايا تسبية هامة 
كالمنتجات الزراعية والمنسوجات والملايس... الح. 

وبالنظر إلى اتفاقية أوزجواي فإنها شان آي إتفاق متغدد الآطزاق؛ آنما 
تشكل محصلة لألتقاء المصالح التجارية الدولية وففا لموآزين القوى والقدرات 
الاقتصادية السنائدة عند توقعيهاء 

ويلاحظ أن,معظم المؤشرات المتاحة حول الآثار المحتملة للجات»: 
ترجح كفة الغرم التي تتحملها الدول العربية على كفة الغتم التي تتيحها لها 
الاثقاقية» ليس بسيب اختلال نصوصن الاتفاق ذاته قحسب» وَإنما أيضا بسيب 
انخقاض قدرة الذول العربية على الاستفادة من الفرص التي قد تتاح لتعظيم 
الازباح وتقليض الخسائر في ظل سيادة المنافسة التي تستند عليها مياذئ 
الاتقاق» دون مراعاة للقجوة الشاسعة التي تراكست بين الدول المتقدمة والدول 
النامية خلال عشرات السنين. 

وفي هذا الميحث سنحاول التعرض لمختلف القطاعات الاقتضادية 
بالعالم العربي لييان الآثار المحتملة عليها من جراء تطبيق اتفاق جولة 
أورجواتي وذلك على النحو التالي؛ 


13) د. معيد النجار - إتفاقية الات واليلاد النافية: الأفراف 1141/١/11‏ وذ/ 
إبراهيم العيسوي: الغاث وأخواتهاء فرجع سايق 1448 ص18 .1١‏ 
د. إبرافيم العيويء الجات: وأخواتهاء مركز دزاسات الوحذة الغربية, فارس 
اضر 17. 
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مجلة فركز الح عيد الله كامل للاقتضاذ الإسلافي جامعة الأزهر العدد الثاين 


أؤلا: الأثر على الصناعة: 

يلآحظ أن الوطن الغربي لنيئه عدد من الصنناعات الهامة المنميزة 
لصالحه فى سعيه بعسار التصنيع» ولتوسيع تجارته في السلع المصنعة من 
موارد طبيعية هامة زراعية ونفطية وغازية؛ واحتياطات كييرة من المعانى» 
الآمر الذي يسمح بتطور ضئاعي يستند إلى تلك المصادر. 

وبالنظر إلى حالة الضناعة التحويلية في الوطن العربي يلاحظ انها 
قامت على أساس توافر عوامل الانتاج الظببعية. حيث يلاخظ أن الشاتج 
المتولد من الصنتاعات النفطية والبتروكيماوية وياقي الأنشطة المتفرعة من 
النفط تبلغ حوالي 725١‏ من ناتج الصناعة التحؤيلية والضتاعات للغذائية 
حؤالي 471: المتسوجات والملايس نحو ./4١5‏ النقل والمعدات حوالي 7/١1‏ 
بيتما تساهم الضناعات الأخرى بنحو 28/؛ وتتضح لنا هذه الحقائق من 
الجدول. التالي: وكذلك الرسم.البيانى الذى يليه. 


- خخ ]ايك 


منظمة التجارة العالمية وآثارها الاقتصادية على الدول الغربية 
دكور محمد ابن على العقلا 


مصادر القيمة المضافة في قطاح الصناعات 
التحويلية في الذول العربية ( 


تسبة مساهمتهآ في اجمالي القيمة 
نوع الصتاعة التحويلية المكنافة للصناعاث. التحويلنة 


(0) المصدر: التقرير الاقتضادي اتعربي الموحدء 55 ١م‏ ص" 1. 
- الاسم 


مجلة, فركر صالح عبد الله كامل للأقتصاد الآسلامي جانعة الأزهر العدد النامن 


يوضح الشكل البياني أهم الصناعات التحويلية ونسية مساهمة كل متها قي 
اجمالي القيمة العضافة لقطاع:الصناعة التحويلية 
تسية مشاهعتها 7 


كذلك تتفاوكت مساهمة هذه الأنشطة الصناعية بِين الدول العربية يسيب 


التقل 
اعبات 
أحرم 


مدى آهمية كل نشاط ودرجة تقدمهء فالقيمة المتولدة في صناعات النسيج - 
على,سبيل المثال - تمثل مصذرا هاما يتراوح بين 75٠ :/7/١5‏ من القاتج 
الصناعي في كل من السودان وهضبر وسوريا ولبتان والمغرب وتونين 
والجزائر واليمن بيتما تتراوح مساهمة الصتاعات الغذائية بين 7/75٠١‏ إلى 
254 في معظم الدول العربية الآخزى غيز النفظية؛ أما الصناعات التفطية 
والكيماوية تمتل بين 7١5‏ إلى 77١‏ في دول الخلييج العزيية وي أكثر 
الصناعات المؤهلة للتمو قي هذه الدول ('). 

(1) صندوق النقد العربي. التقرير الاقتصادي العربي الفوحدء 15417: .ص1 7, 


سدون؟ - 


هنظمة العجارة العالمية وآثارها الاقتسادية على الذول الغربية 
دكتور محمد بن على العقاة 


وإنه لمن الاهمية يمكان أن. نتعبرض لأثر أتفاقية الجات على القضاع 
الصناعي في الدول'العربيةء من.خلال آثرها على هذه الصناعات الثلاث 
الرئيسية وهي» الضناعات الغذائية؛ الصناعات الكيماوية: صناعة الدسيج 
و الملايس. 
-١‏ الأثر على الصناعات: العٌذائية: 

من المتوقع أن يكؤن لتتفقيض الدعم العقدم لقطاع الزراعة قي الدول 
الصناعية أثر إيجابي على الصتاعات الغذائية قي الدول العزبية؛ ودلك.لغتم 
وجود ذعم يذكر للانتاج الزراغي قي الدول العربية؛ قي حيئن سوف تسدكفيد 
الصادرات الغربية من الضتاعات الغذائية من التخفيضات الجمركية وتخويل 
القيوذ الكمية إلى رسوم جمركية من .قبل الدول المستوردة للسلع الصناعية 
العربية؛ إلا أن هناك عاملان يمارسان أثرا سلييا من المتوقع أنَ يكون أثرهمآ 
في النهاية أقوى من العامل الإيجابي وهما أحكام الجواتب التخازية المرتيطة 
بحقوق الملكية الفكزية (/؛ وانخفاض نسية التخفيض الجمركي على الأسماك 
ومنتجاتها. 

فمن تنان العامل الأول أن يضمن تطور .هذه الضصناعة في الدول الغربية 
بما يتمشى مغ التطور أت العالمية: ومع ذلك يضعفه المركز التناقسي لها قي 


)١(‏ يبص البيناق النهائي لجولة الأورجواي غلى وجود قواعد وضوابط لمعالجة الجوات 
المتغاقة بالنجارة بحقوقا لملكية الفكرية وبراءاث الإختراعء والعلامات التجارية: 
انظر؛ جولة الأرجواي وآثارها الإقتصادية على دول مجلس التعاون. لدول اخليج 
العربية - مذكرة رقم 1٠١‏ الك الإنلامي للحمبة, رعضان 4١8‏ اهدر فبراير 
6م ) ض 3 
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فجلة مركر مالح عيد الله كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر العدد النامن 


مواجهة صناعات أكثر تطورا وتقدما قي الدول الضناعية» وكذلك فإن 
إنخفاضن نسية التخفيض الجمركي على الآسماك ومنتجاتها (نسية التخقيض 
7 وني تعد من. أذتى نسب التخفيض على السلع في ظل. اتفاق جولة 
أوزجواي) يقال من الأثر النهائي على صماذرات الدول العربية من الأسماك. 
وغعني عن الذكر أن هذين العاملين من شانهما خفض الميزة التنافسية 
الصنناعات الغدائية قي البلاد العربية؛ ومن ثم فإن الأثر النهاني يتوقع أن 
يكون سلينا على هذه الصناعة: 


-١‏ الأثر على الصناعات الكيماوية والبتروكيفاوية: 

تيل الطاقة التصميمية .للصناعات الكيفاوية والبتروكمياوية في الدول 
الغزنية تحو :74,4 هن الطاقة العالمية وهي تتمتع بميزكين تناقسيدين: 
أولاهما توف المواذ الهيذروكربونية من التفط والغازء التي تستخدم كمستلزم 
انتاج وكطاقة لهلاه الضناعة؛ وتاتيهما اعتمادهما على كثافة:رأس المال 
والطاقات الانتاجية العالمية» مما ينتج عنه خقض في التكلفة. 

ومن المتوقع أن يؤدي تطبيق اتفاقية الجات إلى تقليص.الخواجز قي 
الأسواق. ومن ثم التزام الدول الصناعية بتخقيض الرسوم الجمركية على 
الواردات من السلع الكيماوية واليتروكيماؤية بنسية 27 /: وتقييد السقوف 
على 755 من إجمالي الواردات الصناعية؛ وكذلك.تقيبد استخدام القيود غير 
الجمركية؛ مما يؤديٍ إلى تحسين فزض دخول المثتجات الكيماوية 
والبتروكيماوية العربية إلى الأسواق الدولية وسوف تستفيد مصر بش كل 
خاصن. الا أنه من المتوقع أن تنخفض صادرات. الدول العربية من الأسعذة 
الكيماوية إلى الدول الأوروبية نظرا لتقلص استخدامها في دول الاتحاد 
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منظمة التجارة العالمية وآثارهاً الاقتصادية على الدول العربية 
دكتوزر محمد بن على العقلا 


الأوروبي لاسباب بيتية: كما أن الالغاء التدزيجي لنظام الافضليئات العام 
50 من قبل الاتحاد الأوروبي سوف يؤدي إلى ترايد. الصعوبات أمام دخول 
الفتقدات البتز كيماى > المربية إلى أشواق هذه الدول. 

يمعتى آخر أن خفض التعريفات الجمركية قي إطار الجات ليس لله آشر 
ذو شأن على صادرات الصناعات الكيماوية من الدول العربية إلى الاسواق 
الأوروبيةء وكذلك قإن مع تخفيض الدعم المقدم لشركات البتروكيماويات 
رين ارا ين 6 ني كر 0 الس كي اسان 
الأوروبية. 

ويمكن استخلمص النتيجة النهانية؛ وفي ان الانار الإيجابية كد معدل 
مع الآثار السلنية ومن ثم يجب على:الدول العربية أن تتخذ من الإجراءات ها 
يمكنها من تعظيم الآثار الإيجابية لهاء ومن أهم هذه الإجراءات تشجيع التجارة 
البيثية فيما بين الدول العربية والاهتمام بتنمية وتطوير الأنشعلة الاتتاجية 
المختلفة ألتى يمكن أن تستخدم منتجات الصتاعات الكيماوية والبتروكيماوية 
كمدخلات: ومن ثم يتسع السوق أمام هذه المنتجات وتزداد الطاقة الاستيعابية 
له مما يودي إلى تعظيم الآثاز الإيجابية الضادررات منهاء كذلك يمكن للذول 
العربية أن تعمل على رفع قدراتها التناقسية قي هذا المجال ودلك من خلال 
عمل جماعي مشترك هن أجل خفض تكلفة الانتاج وتطويره كما وتوعا 
والعمل على زيادة الانتاجية والاستفادة دن وفورات الاتتاج الكبير مسا يعررز 
ذلك هن قدراتها التصديرية وصمود منتجاتهاً أمام منتجات الدول الأخرى قي 
الأسواق العالمية: 


يتا ب 


عجلة مركز ضالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي جافعة الأزهر العدد الثامن 


؟- الأتر على صتاعة النسيج والملابس الجاهزة: 

تشير البيانات الآولية إلى أن الدول النامية نوف تستفيد قي مجملها سن 
تحرير التجارة قي هذه السلعء وأن المكاسب التي يمكن أن تعود على هده 
الدول من جراء إزالة التعريفات والعصص تقدر يحوالي. ‏ علزار دولار /'). 

وتعد الدول العربية مصدره ومستورده للمنسوجات والملايس في الوقت 
نقسف فبالتسية للدول العربية المصدرة فتأتي أهمية هده الصتاعة في كونهآ 
من الصتاعات التي 'تعتمد بكثافة على الأيدي الغافلة» وعلى التقتية النبسيطةء 
وقي كوئها تولد القسم الأكير سن القيمة المضافة للصناعات التحويلية كما 
ترتفع نسية مساهمتها قي الصادرات السلعية لهدة الدول؛ فقد يلغت الصادرات 
من المنسبوجات إلى أجعالي الصادرات السلعية قي توتس وسورياء ومصر» 
والمقوب م' بين ./1١ 7١‏ 

وفي ظل.الغاء القيود الكمية وتخفيطن الرسوم الجمركية على صادرات 
النسيج والملايس الجاهزة: فإنهيمكن القؤل أن تَطَيِنِقٌ اتفاقية الجات سوفك 
يمارس آثرا إيجابيا غلى سادرات الدول العربية من النسيج والملايبين 
الجاهزة. الا انه إذا علمنا أن دول الاتحاذ الأوروبي تعد السؤق الرئيسي 
لصنادرات الدول العربية من هذه السلع؛ حيت يثلقى هذا السوق نحو +75 هن 
الضصادرات العصرية من المنسوجات ونحو #7١‏ من الصاذرات التوتسية 
والمغربية متهاء ومن ثم فإنه إذا أَخْذنا في الاعتبار الغاء الأفضليات التجارية 
ألتي كانتت تحصل عَلِيها الذول العربية المصدرة التسيج والسلايس من. الذول 


(1) دوق القد العربي؛ التقرير الإقتصادي العربي الموحد؛ 1341 ص ؤاء عرجع 
سايق, ضن 8 1 
5 +6 -_- 


مظمة التجارة العالمية وآثارها الاقنصاذية على الدول العربية 
دكتور محمد بن على العقلا 


الأؤروبية» وما يغتي ذلك من أن الصادرات العربية من النسيج والملايشس 
ستواحه منافسة قوية في الآسواق الأوروبية من قبل الدول الأسيوية حديثئة 
التصنيع؛ فإنَ فتسح أسواق الدول الأوروبية أمام هذه المتنجات لا .يعني أن 
الفائدة ستؤول بالضرورة على الدول العربية» إذ أنه يتوقع أن يكون لها أثار 
سلبية على الصمادرات العربية من النسيج والملابس؛ ما لم تستطع هذه الدول 
تنمية القدرات التنافسية لمتتجاتها أمام منتجاث الدذول الأقل سعرا. 
ثانياً: الأثر على الزراعة : 

تحتل واردات المنتجات الزراعية آهمية نسبية في التركيب السلعي 
للتجارة العربية» حيث تشكل الوارذات الزراعية تحو 71510 من أجعالي 
الواردات للبلاد العربية عام 336اع- 

وفي العقابل:فإن قيمة الصاذرات من السلع الزراغية تشكل آهمية نسبية 
آقل بالنسبة إلى اجمالى الصادرات» حيت أنها تبلغ تحو 75,5 قي تقس العام 
ومن ثم فإن تغطية الضادرات الزراعية للواردات منها متدتية في كتير من 
البلاد العربية» ويقل عن المعدل العام لمحمل الدؤل العربية الذي يلع نحو 
كر أ عام 2-1398 

وباستثناء كل من المغرب, والسودان وتونس وموريتاتيا فإن حميع الدول 
العربية مستوردة صافية للغذاع. وفي عام بلغت قيمة الواردات العربية 
من السلع الزراعية 4.1" بليون دولارء في مكايل نحو 5,85 للصادرات مثها 
وفي ذلك الغام بلغت الواردات الزراعية للبلدان العربية نسبة 4,7/ سن 
اجماني الواردات الزراعية للعالم بالمقارتة مغ نسبة /1١١٠١١‏ ققط للصادرات 
الّراعية العزبية إلى الصاذرات الزراعية لذول العالم, 


- ه96 


تجلة رك ضالح عبد الله كامل للأقتصاد الاسلامي جامعة الأزهر العدد الناهن 


وفكنا يتين العف النسى المرعق للتجاري لز راح فى اللياته 
العربية: ومن ثم ئنا آن. نتخيل الأثر الذي من المتوقع أن تواجهنه الزراعاة 
العربية في ظل. اتفاقية الجات وخاصمة أن معظم البلدان الغربية تواجه عجرًا 
تجاريا في معظع المنتجات العذائية الرئيسية آبرزها الحبوب والأليان والسكر 

والزيرك الترتية. 
ويعذ هذا العرض للوضنع التتافسي للزراعة العربية يمكن التعرض لآهم 

سلبيات وإيجابيات تطبيق أتفاقية الجات. عليها وذلك على النحو التالبي: 

-١‏ الاثار السلبية: 

يمكن تلخيصن الآثار السلبية في عدذ من العتاصر الأساسية أهمها؛ 

أ- ارتفاع فاتورة واردات الدول العربية من, السلع الرّراعية نتيجة لالغاء 
الذعم من قبل الدول الصناعية على انتاجها سن السلع الزراعية. وتمة 
توقعات بأن تكون الزيادة في أسعار المنتجات الغذاتية الآساسية فى حدود 
755-15 عق متوسط الستوات. 1584 وا (١أ,‏ 
ولذلك فإن الدول المستوردة للغذاء مكل الدول العربية سوف عرض 
لخسائر تتيجة الارتقاع في أسعار الغذاء تقدر بحوالي ٠١١‏ بليون دولار 
تتحمل. معظمها دول.الشرق الأوسط حيث يترتب على .رفع الذعم عن 
وارتاتها من القمج والأرز واللحوم ومئتجات الأليان والسكر زيادة عبء 


)١(‏ الأمانة العامة للاتحاذ العام تغرف النجارة والضناغة للبلاة العربية: الانسكسات 
المختملة غلى الإقتصاديات الغربية والدور العرني المشترك للتعامل معهاء بحت مقدم 
إلى غؤتمر أثر اتفاقية الجات على العالم العربي: القاهرة. 594١م‏ ص77 

يب كن 


متظمة التجارة العالمية وآثارها الاقتصاذية على الدول العربية 
ذكور محمد بن على العتلا 


ب ب ب ب عسبت تسم 


فاتورة الإستيراد !"0 
كما تقدر معه الخساتر العربية قي مؤشر الرقاهية الاجتماعية يسييبم 
تحرير التحارة في السلع الزراعية يخوالي 64817 مليون ذولار ستوياء 
وقد آشارت يَعص الدرزاسات أن هضر تتحمل أكبر االكائر حيث تنقض 
حصيلتها من التقد الآجئبي بمقدار ١"١مليون‏ ذولار سنويا ويليها 
الجزائر ثم.العراق في.حين. تعتبر البحرين أقل الدول العربية تعرصا 
لحسائر قي تجارة السلع الزراعية حيث لا تتعدى خسائرها ؟ مليون 
دولار بأسعار عام ١9486‏ (). 

ب- أن استتناء الأسمالك ومنتجاتهنا من_.الاتقافينة الرّراعينة واعتبارها سلعا 
صناعية: يعني أنها لا تستفيذ إلا من. تخفيص التعريفة الجمركية: بيتما 
تبقى القيود الكمية وغير ها من القيود غبر الجمركية؛ التي تلزم الجات 
الغّاءها بالنسبة للسلع الزراعية وتحويلها إلى تعريفات جمركية: وهذا قي 
غير صالح الدول العربية لأن الأسماك تتصدر قائمة السلع التصذيرية 
لذى عدذ من الذول العربية. 

ج- أن اتفاقية الجوانب. التجارية المتعلقة بالملكية الفكرية ستحذ من امكانية 
تطوير الأساليب الانتاجية الزراعية ولاسيما في مجال استخدام الهتذسة 
الوزاتية. 


١‏ د. قخري القض ” منظسة التجارة العالمية: الحائج: والإنعكاسات على التجارة 
السلعية العالمية مع التطبيق غلى جمهورية مصر العرية * فجلة مصر المغاصرةء عدد 
4١‏ - 4475 ياير - إبريل 15945 ص 1145 

(8) أسامة المجدوب» الجات ومصر واللدان العرية فن عافانا إلى مراكش: الدار 
المصرية اللبجائية: القاقرق ه365 ص51 +1١‏ 


2 ىس - 


مجلة فركر صالح عيد الله كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر العدد الثامن 


الغاء الامتيازات التي كائت تحصل عليها الدول العربية في تعاملها مغ 
دول الاتجاد الآوربي وهو الشريك التحاري الأول للدول العربية 

ه- بالرغم من أن أتفاقية الجات حققت تقدما يارزا قي مجال الحد من الدعم 
الزر اعيء الا أن كبر حجم الذعم المقدم من الذول الصمناعية قى صوره 
المختلقة يحد من القدوةٌ التنافسية للسلع العربية. حيت قدرت أمانة الجات 
كَيِمِهَ الدعم المخل بالاتفاقية في الدول الصناعية بحوالي 15٠‏ بليون 
دولار قي مقابل 14 يليون دولار في.الذول الناميئة ('! كما أن ميدأ 
التعريقة التصاغدية الدي يعني زياذة نسبة التعريفة مع كل مرحلة 
تضنيعية يحد من قدرة المتتجات الزراعية العربية المصنعة في الدخول 
إلى أسواق الدول الصناعية. 

؟- الآثار الإيجابية: 

تتمتل المناقع المتوقع أن تنعكس على الغالم العربي قي ('): 

-١‏ أمكانية أستفادة الدول الأعضاء من تخفيضات التعريفة الجمركية ومن 
إزالة الفيود غير الجمركية والدعمء هما يقوي:من الكفاءة التنافسية 
للمنتجات الزراعية التصديرية. 

5- من المتوقع أن تستفيد الدول العربية من انفاقية الجات: المتعلقة يحواجز 


)١١‏ الأمانة الغامة للإتحاد العام لغرف التججارة والمباعة والززاغة للبلاد العرية: 
الاتعكاسات المحتملة للجات غلى الاقتصاديات الفربية والدور العربي المشعرك 
للتعامل معهاء مرجع سابقء ص 74 

ز؟) صندوق النقد العربي. تنائج جولة أوروجواني وآثارها على اقتصاديات الدول العربية: 
التقربر الاقصادي العربي المؤحد: أبواظبي: فبراير 4868 لاص , 


اره؟ - 


منظمة التجارة العالمية وآثارها الاقتضادية على الدول العربية 


دكتور فحمد بن على العقلاً 


الثقنية للتجارة الي تهدف إلى ضْمان عسدم اللجوء إلى المقاين 

والمواصقات لخلق. حواجز إضافية عير مبررة أمام تحرير التجارة. 

من العرض السابق يلاحظ أن الآثاز السلبية للاتفاق الخاصن بالتجارة في 
السلع الزراعية تقوق الآثار الإيعابية» وهذا يزيد من العبِء الملقى على الدول 
العربية كل على حدة» ويزيد من أهمية الذعوة إلى أي غمل جماغي مشترك 
للتخفيف من حدة هذه الآثار السلبية 

كذلك. يتضج لنا أن مصر وهي أكبر الدول العربية الزراعية لن تتعدى 
زيادة قيمة صنادراتها سام 7١ ٠-‏ م" مليون دولار» وتتحصمر صساذرات 
مضر في الخضروات والفاكهة والقطن والأرز؛ وصادرات مصر من القطن 
معقية من الرسوم الجمركية» والمتوقع .أن تزيذ صاذرات الأرز والخضروات 
والفاكهة: 

كما أن دولة مثل المملكة العربية السعودية مستوزدة:صائية للغذاء حيث. 
تزيد وارداتها الغذانية على صادراتهاء ومن أهم السلع الغذانية التي تعتبر 
المملكة مستوردة صافية لهآ والتي سيرتقع سعرها نتيجة الجات هي اللحوم 
والحيوانات الحية والحبوب: والشكر ولتقليل تكلفة استيراد الغذاء يقسترج 
إستخدام كافة الؤسائل لتشجيع التوسع قي إنتاج اللخوم ونذائلها مثل الذؤاجن 
والآسماك وهذا ما تستهدقه خطة التتمية الساذنسة من زيادة إنتاج الأسماك 
يتسية 2٠١‏ واللحوء البيضاء ينسبة 75 ,/١‏ 


(1) د كوثر مصطفى ” الآثار المتوقعة لإتفاقية الجات على القطاع الزراعي في المملكة 
العرية المغودية * فجلة العاون, السنة “18# عذه لاغ مارس 15448: مجلس 
التغاون لدول الخليج الغربيء ص ض 1155 - 1217 

5 ؤوة اك 


محلة مركر صالح عد الله كافل للاقتضاد الإسلامي جامعة الأزهر الغدد النامن 


وفي دراسة تم إعداذها (! يتضح لنا أن الواردات الغتائية للدول العربية 
في منطقة غرب آشيا يتوقع أن ترتقع خلال الفثرة ( 7١1١-2139‏ ) من 
٠5‏ الى : مليون طن بالنسنة للزيوت النباتية؛ ومن 15.4 إلى 77.4 ملييون 
طن بالنسبة للحبوب ( القمحء الذرة؛ الشعيرء الأرز ) بإفتراض تبات المسساحة 
المزّر وعة بالحبوب والمعتمدة في نسية كبيرة منها على الري بالامطار . 
وتشير نفس الدراسة إلى أن الالتزام بخفض التحريفة الجمركية على 
الواردات من السلع الزراعية سيخفض أسعار هذه السلع للمستهلكين» ولكن 
سيخفض الإيزادات الجمركية للدول العربية والتي تساهم في دعم إنزادات 
الميزائية العامة وأن مصر ستصيبها خسارة يعد تحرير التجارة العالمية 
للسلع الزراعية تقدر يالنقد الأجنبي يمقدار +17 مليون دولار يليها الجزائر تم 
را 
كما أن الميزء النسئية التي تتمتع يها عضن الدول العريية في انتاح 
يعض السلع ستضعف في محال التسافس الدولي؛ لأن ميزة الدول العربية 
تعتسد على عوامل ساكنة مثل: المناخ: توفر الري؛ خبرة تاريخية في 
انزراعةء كما أن القدرة الانتاجية الزراعية ضعيفة قمتلا تيلع انتاجية الهكتار 
من الحبوب في المتؤسط قي العالم العربي 775,1 من فتوسط الإنتاجية في 
الدول الأوروبية؛ وانتاجية رأس من الألبان 72٠١‏ من متوسط الانتاجية في 
الدول الأوروبية؛ ونسبة المصتع من الانتاج الزراعي يساوي 75,4 من 


3 د/ عبدالله عبدالعرير الصعيدي, "أثر الننظيم الجديد للعجارة الدولية على الأمن 
الغذاني قي الوطن العربي " العدد الثاني " - مجلة آفاق إكتصادية مجلد م١‏ عدد 11 
17..ص ص 45 - 1ن 


6 - 


منظهة التجارة الغالمية وآثارها الأتصادية على الدول الغربية 
دكتور ‏ محمد بن على العثلا 


نظيزه الاوروبي !!. كل هده المؤرات تير إلى إنخقناض مرونة عرض 
الانتاج الزراعي.في الدول الغربية» كما آن الدول العربية ولاسيما النفطية - 
تقدم دعما للمزارعين» هدقه تشجيع القطاع الزراعي: فتقدم دعما للانتاج 
والتصذير حوالي 74٠‏ من اجمالي تكاليف الإنشاج سوف تكون مطالبة 
بتحفيض هذا الدعم طبقا لإتفاقية. الجات؛ وبالتالي فإن رفع الدعع قد يلغي 
الميزة التسبية التي كانت تتمتع بها بعض المحاصيل مثل القمح فى .ظل الدعم 
مما قد يفضي إلى إضعاف الاقبال على زراغته؛ ويتعارض ذلك.مع تطنيق 
سياسة الاكتفاء الذاتي قي المحاصيل الزراعية كهدف معلن لتلك الدول. 
أما بالنسبة لدولة متل مصبر فستلتزم بمقتضى الاتفاقية بتخفيض التعريفة 
الجمركية على الفاكهة والخضر بنسبة 7١8‏ خلال الفثرة 1١598‏ - درق 
وتلتزم يفتح ياب الاستيراد لبيعض السلع الفحظوزة هثل الدواجن؛ وسترتفع 
أسعار الوارذات الزراعية في السوق الدولي؛ مما يلق عبنا غلى الميزأنية 
العامة يمبلع بتراوح بين ٠٠٠ - ١0‏ فليون دولاز سنويا حتى عام 5٠١‏ 
وكل هذا يضمع تحديا على قدرة الزراعة المصرية ويستلزم الأمر العمل على 
زتادة مرونة العرض من خلال: 
1- التوسع الزأسي والأققىء 
ب- التحريز الكامل للقطاع الزراغي: (أسعار المدخلات» وأسهار 
المخرجات), 
ج- تدعيم الضئاعات الغذائية ونشر الصناعات الصغيرة وتحسين الجودة. 
ومن ناحية آخرئ قإن الإمكانيات الزراعية المحذودة لتعض البلاذ 


(1) المرجع المابق؛ ص 4”. 
553 - 


مجلة مركر ضالح عد اللّه كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر العدد النامن 


العربية مثل دول مجلس التعغاون الخليجي يمكن الحد منها تتيجة للإتضمام 
لمنظمة التجارة العالمية ونتيجة للمزآيا العمكن الاستفادة بهااقي مجال تقل 
التكتولوجيا ودعم مراكز اليحوث والخدمات الإرشادية الزراعية التي لا 
تحظرها الحاثء كما يمكن زيادة الاستتمار الوطني وتشجيع البحت العلمي 
ونقل التكنولوجيا وإنشاء مزاكز زراعية متقدمة(). 
ثالتا: الأثر على الخدمات: 

تسهدت الستوات الأخيرة تزايدا واضحا في الآهمية التسبية لقطاع 
الخدمات بالنسية للناتج المحلي الاجمالي بالدول العرئية ققد أرتفعت نسبة 
الناتج من قطاع الخدمات إلى الناتج الآجمالي من 777 الى تحو <,م: 7 
عام )'1١1357‏ وهذا مؤشرا للنمو الذي شهدء قطاع الخدمات خلال تلك. الفترة 
حيت أنه كأن بمثابة الآمل الذي عوصن انخفاض اسعار البترول: ومن ثم 
تعزض الناتج العربي الى الاتنخفاض خلال تلك الفترة حيت تشير يعض 
الراسات الى آن قطاح الخدمات كان عامل امتصاص لازمات الصناعة 
الاستخراجية وتلطيف آثارها على معدل تمو الناتج المخلي الاجمالي في 
الدول العربية النفطية. 

أما عن .واقع تجارة الخدمات في اليلاد العربية؛ فإن الدول العريبية قبي 
عموهها تعتبر من الدول المستوردة الصضاقية للخدمات؛ ويشكل بند الخدمات 


)١‏ د قخر الدين الققي " مظمة التجارة الغالمية والأمنذ الغذائي لدول مجلس التعاوت 
الخلجي ” مجلة العلوم الأجماعية: مجليد 8 عدد 1؛ ريمع 1351م ص ض 
2 

(ا) دوق النقد العربي. مرجع سبق ذكره: /1851, ص/أ4 1 
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در محمد بن على العقلد" 


ينذا من ينود العجرز في موازين مذفوعاتها. حيث يبلغ الغجز في ميزآن 
الخدمات للدول العربية نحو 7١‏ مليار دولار عام 1136؛ ولكن يخرج من 
هذا الاجماح مصر والأرذن وتونس وليتان.والبحرين: حييث يعتتير قطاع 
الخدمات في هذه البلدان مصضدرا لحصيلة هامة من التقد الأجتبي وقد بلع 
قائصن ميزان الخدمات في هذه الدول على الترالي 555؟, 5؟5, ١٠1؛ ٠‏ 158 
مليون دولان عام 0945 
ويعتبر من أهم أسياب ضعف صادرات قطاع الخدمات في الوظطن 
العربي: ضعف مؤبساته العاملة في هذا القطاع» نظرا لعدم تمتعها بالمرّايا 
التقنوية للشركات متعددة الجنسية التابعة للذول المتقدمة: مسا نبضعف كدرتها 
على عرض خدماتها في الأسواق العالمية الخارجية: فالمصارق المحلية تتسم 
نضغف قدرتها على هتافسة المصارف الأجنبية التي تتمتع يوجود شبكات 
إتصال وعلاقات مهمة مع المصارفه الأخرىء وشبكة الاتصبالات السلكية 
واللاسلكية تشكو من تدرة مواردها اللازمة لتطوير البئية الأساسية وهذم 
الندرة تعرقل آيضا تقل الثقنية وتدريب المهارات: وهناك عدم تناظر قي 
القوى التفاوضية بين الدول.العربية ؤالدول المتقدمة على صعيذ حركة 
الطيران إضافة إلى الحجم المحدود للسوق المحلية. أما خدمات التعليم الوطنية 
والخدمات الصحيبة فلا زال البون شاسعا بينها وبين مثيلتها في الندول 
المتقدمة: 
في ضوء العزض السابق قإنه يمكنَ الوصول إلى نثيجة مفاذهاء أنه إن 
لم تأخد الذول العربية على عاتقها اصلاح قطاع الخدمات بها خلال قترة 
الانتقال المسموح بها من قبل الجات (خمس سنوات)؛ قإن قطاع الخدمات: 


> 
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لديها سؤف يواجه منافسة غيز متكافنة عند تحريرة ومن ثم قإنه يحِفٍ على 
الذول العربية السعي نحو تحسين نوعية خدماتها والاتجاه نحو الميزة التنافسية 
وليس الآعتماد على الميزة النسبية. كما أن الاتفاقية العامة للتجارة قي 
الخذمات متل اتفاقية الجات العامة تسمح بانشاء التجمعات التجارية الأقليية 
كاستتثناء لمندا الدولة الأولى بالزعاية. ومن هذا المنطلق يكل الأتجاه 
الأقايمي في عملية تحرير التجارة المتعددة الأطراق آداة آساسية لحل 
المشاكل التدارية التي تظهر. على الصعيد الأقليمي قبل أن تمد إلى الصسعيد 
البتيدك الأطر اف 

وان كان هناك يعض الآراء الأكثر تقاؤلا "؛ والتي توى أن اتقاق 
الخدمات يتيح للعالم العربي من خلال التزامات محددة الحصول على التقنيية 
الجديدة و الوكول الى كنوات الاتضان ومراكز المعلوماتء المتعلفقة باتقطة 
وَبَجَاره الخدمات من الدول المتقدفة» تكملة عن فاده الدول للغريية من 
قوانين الدول الأخرى في تنظيم قطاعات. الحدمات لذيهاً والاستفادة من تجارب 
تنك الدول من حييت القدرة على الاطلاع على كاقة النظع والفواعد. التي 
تطبقها الدول المختلفة المتقدمة والنامية: في حين يمكن القول أن هذا الرأي. لا 
يغد من قبيل التفاؤل فحسب ولكنه أقرب إلى الآماني التي يرجوها كل مطلّغ 
أواقع صناعة الخدمات قي العالم العربي والدول المتقدمة. 


)١(‏ عبد الكريم المدرسء الأتفاقية العامة للتعريفة والتجارة وآثارها الاقتصادية: بحت 
هقدغ إلى فؤتمر إتفاقية الجات وأثرها على العالم العربي. جامعة الدول العربية. 
القاهرة: 6 3195 ض١24.‏ 
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رايعا: الأثر على الملكية الفكرية: 

تظرا لتأثير هذا الاتقاق على القطاعات: السلعية: بالإضافة إلى تآثيره 
على كافة جوانب الحياة قإن من المتاسب إفراد جزّء خاصض لبيان الأثر الكبير 
الذي سيمارسة هذا الاتفاق على العالم ككل وغلى الدول العربية يصفة 
خاضة 

يذاية عليتا أن نتفق عَلَى أن الدول الضناعية هي وحدها القادرة قي ظل 
هذا الاتفاق على حماية حقوق الملكية الفكرية لمواطنيها. خيت أنها تمتلك 
الموّسسات المؤهدة» كما أنها تعتبر المقر الأم للشركات الكبرى متعددة 
الجتسية والتي يامكانها التحقق من المخالفة ومتايعتها - حسنب الأضؤل 
المعتمدة - قي حين تفتقر الدول النامية ومن بينها الدول العزبية إلى هذه 
الامكانيات لحماية الملكية الفكرية لمواطنيها - إن وجدت - ومن ثم فإن 
الول الصناعية استطاعت من خلال هذا الاتفاق أن تؤمن لشركاتها حقّ 
الحصول ,على اير اذات ضخمة مقابل اليخوث التي تقوم بأعدادهاء قالاتفاقية 
تَوَمِن للدول المتقدمة .الوسائل الأفضل لمحاربة التقليذ والتزييف لكثيرن من 
السلع وعي ظاهرة شاتعة في العالم وخاصة في آسيا وأمريكا اللاتينية, وتكلقف 
هه الظاهرة الولايات المتحدة والدول الصناعية الكبرى خسأئر كبيرة في 
الميبعات؛ وستحصل شركات الأدوية والمستحضرات الصيدلية العالمية على 
مزيد من التفوذ لقرضها حق براءة الاختراع وحماية تراخيصها في كافة دول 
العالم وخاصة قي الذدول النامية. كما أنها تعطي المنتجات 'البيولوجية وأساليبها 
الفتبعة حماية أيضا. مما سيعني تقييداً لبعضن الأنشطة الزراعية القائمة قي 
العديد من الدول» وارتفاعا في أسغار المدخلات الزراعية واليذور» ومن ثم 
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تراجع الانتاجية الزراعية؛ وتراجغ دخل المزارعين في اللندول النامية ومن 
بيتها الدول العربية» مما سيخلق مشكلات كبيرة فيها ولاسيما أن القطاع 
الزّراعني يعتبر العمود الفقري ليعض الدول العربية: 

ونظرا لأن الأتفاقية من شانها أن تؤثر ولو بطزيق غير مناشر على 
القوانين الداخلية في كافة الدول ومن بينها الدول العربية؛ قان تطبيق يود 
الاتفاقية سوف يوجد تعقيدات قانونية وسياسة واقتصادية. وستكونَ هذه 
التعقيدات من الصخامة بحيث تخلق مشكلات كبيزة داخل الدول العربية (/؛ 
كذلك إذا علمنا أن 725.٠‏ من الإختراغات مسجلة في الدول المتقدمة قإنه من 
السهل معرقة من سيجني الأرياح ('0. 

وانه لمن الأهمية بمكان إذراك. الظروف الدولية التى تشات فيها الجات: 
آلا وهي هعينة الدول. الضناعية الكيرى على الاقتحمساد العالمي وإصرازها 
على حماية أسواقها ومنتجيها المحليين من المنافسة العالمية لدرجة يعكن معها 
القول أن إتفاقية الجات ومنظهة التجارة العالمية الي إنيتت عنها 7/70 
قللت وسوف تظل لوقت طويل آداة ترعى مصالح الدول الكبرى (). 


1 الأمانة العامة للاتحاد العام لغرف التجازة والصناعة للدول العربية: مرجع سابق. 
ص84 
عظلا فعنل طناك هه جعستامأعول2 لدممتامصعمك“ .5 'ومع6 مد للا كمتلامت (2) 
1996 . مصمغن) لد , عله1 للموثالا أو [ "ملمعجم عمسله] مد 11/50 
(!) ذ/ السباعي محمد السباعي: أثر إتفاقية الجات على قطاحَ التأمين في مر - المال 
والصناعة - مجلة ذورية ستوية - بك الكويت الصناغي - /1:411 :ص 87 
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خامسا: الأثر على القطاع المضرقي: 

يتضح لنا في هذا المحال أن عتظمة التجارة العالمية إهتمت بتحرير 
تقديم الخدماث المالية عبر الحدود سواء من خلال إنتساء فروع أو وكالات 
بواسطة المؤسسات المآلية الموجودة في دولة ولتكن مكلا (1) في ذولة 
أخزى ولتكن (.ب )؛ مع اتاحة الفقرضة للبنوك الأجنيية لتقديم خدماتها قي 
السوق المحلية؛ وهذا يخلق متنافسة بين البذوك المحلية والبذوك الأجتبية مما 
يرفع جودة الخدمة المالية المقدمة» فقي محصر فتح الباب للبتوك الأجنبية ومع 
ذلك مازالت الكلمة لبنوك القطاح العام التي حاولت رفع جؤدة الخدمة المالية 
المقدمةء كما أن هذه البنوك الأحتبية حفزت البنوك المحلية غلى نقل التقتية 
إلى مصبر متمتلة في أدوات.مالية حديدة مثل.بطاقة الأتتمان وكارت السحب 
الآلي وادنخال أنواع جديدة من أدوات الآدهار والاستثمار المالي؛ واتشاء 
صناذيق الإستثمار وتحرير سعرالفائدة وإزالة سقف الإتتمان (')؛ وتحرير 
سعر الصرف واتشآء شركات للصرافة. كل هذه الاجراءات آدت إلى إيحاد 
سوق, مال قوي في مصر وأدى ذلك البى القضاءٍ على الكت المالي 
6551011مع 1 أ3ز11 قي سوق المال في مضر وقضبى على قصور 
المعرفة في مجال الخدمات. المالية كما 'أنه ساعد على نشر التجديدات المالية 
ومهد السبيل. لإتشاء سوق أولي وتانوي ( البورصة ) للأوزاق المالية (7). 


(1) ذ/ سهير معسوق: أثر تحرير التجارة في الخدمات العالية غلى القطاع المصرقي ” 
مجلة مصر " لمعاصرة تدد 54 84٠‏ يوليو - أكتوبر 1558: ض ض 1/5- 
0014 
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رع ال تش مشافة 1 الشد كن درل دري لل درل ار 
التعاون الخليجي فهتاك تحرير مالي على نطاق كبير وحركة تجديذ وظهور 
لآدوات مالية مثل صتاديق الاستثماز وشهادات الادخار وأتواع جديدة من 
حسايات اليتوك بالاضاقة إلى بنوك أجننية تعمل إلى جاتب البتوك المحلية قي 
مناقسه هدقها رقع مستوى جودة الخُدمة المالية المقدمة. 
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فظمة التحارة العالمية وآثارها الاقتصادية على الدول العربية 
دكتور عجمد ين على الفقلا 


الكاتمة 


بدعى مؤيدو منظمة التَجارة العالمية أن العصر الحالي يعمل. يصمات 
جذيذة ستقوذ العالم قي القرن القاذم وتضع حلولا المشكلات التي نشبت مد 
قيام الحرب العالمية الآولى في بدايات القرن العشرين وتظهر بارقة آمل في 
أن تضمع هذه المحاولة الجديدة حلولا للمشكلات التي أدت إلى نشوب الحرب 
والصراعات الدولية والأقليمية والمحلية من جراء النزاع على التجارة الدولية 
والسيطرة على مصادر المواد الخام: 

وعلى كل حال يكن القول أنّ الآثار المتوقعة من النظام الجديذ للتحارة 
الدولية في الدول العربية سوف تختلف: من دولة لآخرى تتيجة عوامل متعددة» 
ومن ثم يتعدر تعميم كل الآثار السايفة وبئهس الدرجة على كل. دولة من الدول 
العريية. 

وقي .هذا الصدد يمكن الإشارة إلى أن أهم العوامل المحددة لإحتعال 
تحفق كل أثر من الآثار الإيجابية والسلبية في دولة ما من الذول العربية 
والئى على آساسها يتحدد الأثر الضافي للنظام الجديد للتجارة العالمية تتلخصن 
قيما يلى (): 
- درجة التطور الإقتصادي الدولة وبصفة. خاصة درجة التصنيع. 
- مدى إمتلاك. الدولة مزاينا سسبية مهمة في بعض قطاعات: الاتتاج 

التصديري, 


عتسصمدسع؟ أساوات ,ممتتدوتلضعغطنا عله بعطيعم هحص 11 لمد مععتسجع متلاوت ز) 
2:16 ,ناض تادروة 
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- مدى إتفتاح الاقتصاذ الوطني: ومن ثم درجّة الإعتعاد على الثجارة 
الجارجية تصديرا ولستيراذ! خاصة درجة الإعماد على الذاك لتوفير 
الإحتياجات العذائية للدولة: 
- الإمكاتات الإقتصادية للدولة»: ومن ثم مدى قدرتها على تمويل 
الامتثمارات في البتية الأساسية الزراعية والبحوت والتطوير والتعلييم 
والتسويق وغير ذلك 
كذلك وتضح لنا من العرض السابق أن الأثر الصافي لاتفاقية الجات 
غلى ذول العالم العريي متفردة في غير صالحهاء وهذا يرجع إلى أن 
الأتفاقات التي تمخضت عنها جولة أورجواي جاءت قي صالح التكتلات 
الاقتصاذية الرئيسية في العالم والتي شاركت بصورة فعلية قي صياغة 
نتانجها. فكانت جولة أورجواتي بمثابة اتفاق لتفسيم العغانم التجارية العالمية 
فيما بينها دون الأخذ في الاعتيار مصالح الذول النامية والتي من بيتها الدول 
العربية. ومن ثم فإنه إذا أردات الدول العربية أن تحتل مكانا على الخريظة 
الاقتصادية العالمية» وأن تمآرس دورا نشطا في إدآرة التنظيمات الاقتصادية 
العالمية فليس أمامها من خياز سوى الدخول في إتفاقية للتكامل الاقتصادي 
قيما بينهاء وخَاصَة أن إتفاقية اجات تسمح ابل تشجغ 'إقامة تجمعات .اقتصادية 
كبرئ؛ كما أن النتائج التي توصل إليها أعضاء الجات في جولة أورجواي 
في أهم ما توصلت اليه الجات مند إنشائها نظرا لأن هذه النتائج سوف تحذد 
عمستقيل التحارة الدولية وسوف تغخير خريعلة التجارة الغالمية؛ وسوف يكون 
لكل ذلك تاثير مداشو قي إقتصادات الدول العربية سواء بالإيجاب أو الشلب- 


ات الاب 


مظمة التجارة العالمية وآثارها الأقصادية على الدول الغربية 
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وآخير] الا يمكن إنكار. أن الضضوابط التي أدخلتها الإتفاقات على كثيز من 
قوااعد الجات تكفال للدول العريية فرصا أفضل لحمانة حتوقها التجارية 
والوقاية من إجراءات الدعم وسياسات الإغراق من جانب الذول الأخرى: كما 
تكقل الإتفاقات الجديدة للدول العربية معاملة متميزة وأكثر نفضيلا في الكثير 
من الحالات بما في ذلك إعطاء الدول العربية القردمة لحماية الضناعات, 
الوطئية 


د اليشة > 


أولاً: 
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قائمة المراجع 
المراجع العربية 
إبراهيم العيسوي: الغنات.وأخواتهاء مركز دراسات الوحذة العربية, 
مارس 15345, 


الاتحاد العالمي للغرقف التجارية؛ الإتفاقية العامة للتعريقة الجمركية 
والتجاره (الجات) وأثرها على الاقتصاد المعصري - مؤتمر أثر اثقاقنة 
الجات على الدول الإسلامية - اليلد الثالث؛ الفاهرة 1357م 

إجلال رائب العقيلي؛ آتر تبطيق أحكام دورة أورجواي السلع الزراعية 
على الإقتصادات العربية: بحث مقدم إلى مؤتمر أثر اتفاقية الجاك على 
اقتصاذيات الدول الإسلامية: المحور الرابعء الجزء الآول. 

على إقتضانيات الدول الإسلامية؛ المحور الأول والثاني؛ جامعة 
الأزشره مركز صالح كامل للإقتصاد الإسلاميء القافرة» 9557ام. 
أننامة التحجدوب: “الجاة وميصن واليلدان الغرييئة من إهاقاننا إلى 
مراكش " الدار المصرية اللينانية - القاهرة - 1536: 

الأمانة العامة للإتحاد العام لغرف التجارة والصناعة لليلاد العريية ” 
الاتعكائات المحتملة على الإقتصاذيات العربية والدور العربي 
المشترك التعامل معها ” بحت مقدح إلى مؤتمر أثر إثفاقية الجات على 
العالم العربي» القأهر ة» ام 


-ارمثة - 


مجلة مركر مالع عبد الله كامل. للاقتصاد الإسلامي جافعة الأزضر العدد النامن 


باس 
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البنك الإسلامي للتنمية ” الإنعكاسات القافية لإتفاقية الجات على دول 
مجلس التعاون لدول الخليج الغرنية * مذكرة رقم 117 منارس 
ام 

تقزير البنك المركزيء القاهرة: 1595. 

حازم حسن حمبن جمعه ” تسوية المنازغات في إطار منظمة التجارة 
العالمية " مؤتمر أثر إتفاقية الجات على إقتصاذيات الدول الإسلامية - 
مركز صالح للإقتصاد الإبسلامي؛ جامغة الأزهرء المحور الأول 
والثاتي؛ القاهرة: 557١م‏ صن 817- 

حسين عمر “ الجات والخضخصة "داز الفكبر الغرزبي: القاهرة: 
اع 

رشيد أمين " تطور الجات.”: أسبابها وأئرها على الأفكار العربية. مجِلة 
شنون عربية: عددك ”ى» يونيو 15537١م,‏ 

سعيذ التجار» النظام التجاري الذولي في مفترق الطرق: كاب الأغرام 
الاقنصاذيء سيتمبر؛ 11511م- 

سعبد النجار : 'إتفاقية الجات والبلاد النامية, الأهرام؛ 1331/1/17م, 
سمير عبذالعزيز» للتجارة العالفية ” الجات." :159+ القاهرةء 5517 اع- 
صتدوق النقد العربي؛ التقرير الإقتصاذي الغريي الموحد؛ 01936 
ددا ل 

عبدالكريم المدرس: * الإتفاقية العامة للتعزيفة والتجارة وآثارها * بحك 
مقدم إلى مؤتمر إتفاقية الجات وأترها على العالم العربي» جامعة الدول 
العريبة. القاهرة» 495١م‏ 


90ت 


منظمة التجارة العالية واثارها الأقتصادية على الدول العربية 
دكترر محمد بن على الفقلا 


17 


- 


1 


عيدالله عبدالعزيز الصعيدي ' آثر التنظيم الجديد للتجارة الدؤلية على 
الأمن الغذاني في الوطن العربي" العدد الثاني: مجلة آفاق إقتصادية: 
مجلد ١8‏ عدذ 5خ 1931 

غلاء الدين كمال قنديل؛ الجات وإقتصاديات الدول العربية» مؤتمر أو 
اتفاقية الجات على إقتصاديات الدول الإسلامية. جامعة الأزهرء مركز 
صالخ كامل للاقتصاد الإسلامي:ء الثالت؛ الماهرة: 51 - 55 مايوء 
5م 

قتوح عبدالجليل حامد؛ حقوق الملكية الفكرية والمتغيرات المتوقع 
حدوثها في إتفاقية التجارة العالمية ( الجات ) - مؤتمر أثر إثفاقية 
الجات على اقتصاذيات الدول الإسلامية» جامعة الأزهر» مركز صالح 
كامل للإقتصاد الإسلامي: المخور الزايع؛ الجرّء الثاتي؛ القاهرة: ١1‏ 

9 مايق 1553م . 

فَحَرَي الدين القفي: " منظمة التجازة العالمية والآمن الغذائي لدول 
مجلس التعاون الخليجي* سجلة العلوم الاجتماعيق مجلّد 5عدد 1؛ 
زربيع 19517م. 

فخرني القص: " منظمة التجارة العالمية * النتدائج والاتعكاسات على 
التجارة السلعية مع التطبيق على جمبورية مصر العربية '» مجلة 
هصر المعاصرة: عدد 511١‏ - 4147: يتآير - أبريل» 1495م: 

كوئر مضصطقى: ” الآثار المتوقعة لانتاجية الجات على القطاع الزراعي 
قي المفلكة. العربية السعودية " مجلة التعاون؛ السنة 17 عدد 0 
مارس 1538 مجلس التعاون لدول الخليج العربي. 


ار ,)ا - 


مجلة بركر صالح عيد الله كامل للاقتصاد الإسلامي حامعة الأزهر العدد الاين 


تانيً: المراجع الأجنبية 
كن معستاماعءذاط لقدم نا ومعامة" .5 رورغ لمم .1 ,كمتلام) 1 
.1996 ”دلسععم عمناينا! كمه 1377/0 1112 , وعتلنوطابه 
عله 1 لمع فاك ان1 أن 0ناناه؟] جددعسولا )م عالسئع؟ عط ,كاده 2 
قاع 1 امععا عذ!' عوسرول) وناو ب 
بطهتامكنلدمعط1] علوع 1 عطععدسطكمء11 مععتسمكة مزلاوت 3 
.“قصؤةعفئ نامجصس] عتسرمسمعظ اقطوات 
اسمعسسرماءعء 17 عنمسمدمعظ؟ ما عمتاسظ مد عدصولة“ :و1 ,11 4 
بط 1998 ,رجالتال د11 
لل ررح حو حي لش 


0 


عرض رسالة ماجتر< المشكلات المحاسيية قي عاديق التأهين الخاصة دراسة تحليلية 
للياحت) مجدنى السيد أحمد محمد ترلة 


غرض وسالة ماجستير بغنوان 
المشكلات المحاسبية في صناديق التآمين الخاصة 
دراسة تحليلية تطبيقية 
للباحث/ مجدى السيد أحمد محمد ترك 


عرض/ على شيخون7) 


قام الياخت بإعداد رمئالة علميبة للحصول على دوجة التخمسص 
"الماجستير في المحاسبة” وعنوانها: 

"المشكلات العحاسيية في صناديق التأمين الخامسة دراسة تحليلية 
تطبيقية" وقد بدأ بعرض مقدمة البحث وتناول فيها ظبيعة مشكلة الذراسة 
وتحليل آهم المشكلات المحاسبية ألتي.تواجة صنانيق التآمين الخاصة في 
فصر ويخاصة تلك الصتاديق التي تنص لأنحتها الذاخلية على التزامها 
بالضوايط الشرعية قي معاملاتهاء كما تناول أهمية البحت وهدفه وحدوده 
ومنهجه وفروضه ثم عرضن خطة اليحثء وأخيرا اختتخ الباحت رسالته 
يخلاصة البحث وذكر أهم النتائج والتوصيات التي خلص إليها من البحتث؛ 
وقائمة بمراجع البحث؛ وملاحق البحثت- 
وكانت الدراسة تهدف إلى تحقيق المقاصد التالية: 

- استتباط الضوايط الشرعية للعمل في الصناديق التي يرد في لواتحها 
الداخلية الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية. 


(*) معيد بمركر صالح كامل للاقتضاذ الإسلامي جافعة الأزهر 
-ق78ا؟ ات 


مجلة مركر صالح عبد الله كامل للاقتصاة الإسلامي بجامعة الأزهر العدد العامن 


- استتباط الأسس المخاشبية التي تحنذ طبيعة الوحدة المحاسبية لهده 
الصتاديق: 

- استتباط الأسس المحاسبية التي تحكم عمليات التسجيل والقياسن 
والعرصّن والإفصاح عن البدانات والمعلومات الخاصة بنشاط هذه الصتاديق. 

- وضع إظار عنام لنظام محاسبي متكامل يستكدم كمود لهده 
الصتاديق عند تصميم نظام محاسبي لها يتسم بالعروبة والسهؤلة والوضبوح 
والشعول ويساعد على سرعة استخراج التتاتج؛ ويم تصعيمة قي ضَنوء 
الضوابط الشرعية والأسس المحاسبية السابقة. 

- نيان مدى سيق الفكر المحاسبي الإسلامي في وضع الآسس التي 
تحكم تشأط ومعاملات هذه الصتاديق» ومدى أهميته قي تجاحها واشتمرارها 
كي آداء. دورها التكافلي. 

- ابواز دور هذه الصناديق في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
وترايد أهمية هذا الدوز عاما يعد عام خاصة أنه قدرت حجم الأموال 
المستثمرة قي هذه الصتانيق قي مصر بحوالي (4:5 مليار جتيه). 
خظة البحث: 

في سبيل تحقيق الهدف من البحث فإن خطة البحت تقوم غلى ذراسة 
تظرية وتطبيقية ذاخل اطار يضم أريعة فصول .خلص في كل منها إلى عدة 
نتائج وتوضبيات على التخو التالي: 
الفصل الأول: طبيغة ضناديق التأمين الخاصة وحاجتها إلى أسس محاسبية؛ 

وقد اشتمل هذا الفصل على أربعة مباحث:.خصص الأول منها للتعرف 
على طبيعة صناديق التأمين الخاصة وتعريقها وأهميتها وخصائصها وأشكالها 


-و14- 


عرض رسالة ماخستير: المشكلات المحاسبية في متاديق التآفين الخاصة درامة تحليلية 
للباحث/ فجدى السيد أحمد محمد ترك 


كما تناول مقهوم التكافل الاجتماعي في الفكر الإسلاميء والثاني لدراسة 
وتحديد الفروق الجوهرية بين صنادذيق التامين الخاضة وشركات التأمين 
التجارية» والثالت لدراسة وتحديد القروق الجوهزية بين صناديق التأمي 
الخاصة والمنظمات غير الهادقة للريج» والرايع لتحديد مدى الحاجة إلى أسس 
محاسبية تلائم طبيعة صناديق التأمين الخامسة ومن خلال الدراسة في هذا 
القصل خلص الباحت إلى النتائج التالية: 

-١‏ أن صتاذيق التأمين الخاصة تعتير درينا من ذروب التعاون 
والتكافل الذي هو أحد الدعامات الرئيسية الي تقوم عليها الدولة الإسلامية 
ولذلك يجب العمل على تشجيعها وتنميتها: 

؟- أن صناذيق التأفين الخاصة منها صتاديق تلتزم بأحكام ومبادئ 
الشريعة الإسلامية.في معاملاتها واستثماراتها للأموال المتجمعة ليها وهى 
في ذلك تسكن أجدى مرسسات التمول الإشلافية التي حدقا إلى ارسي أمسين 
الاقتصاد الإسلامي ومتها التعاون والتكافل وحب الخير للآخرين- 

؟- تختلق هذء الصناديق في خصاتصها غن:خصائنص شوكات 
التأمين التجارية مما يؤثر على الآأسس المحاسيية المتبعة في كل منهما ويؤدي 
إلى اختلاقهما وبالتالي تحتاج هذه الصناديق إلى أسس محاسبية تلاتم 
خصصائصها والتزامها يأحكام الشريعة الإسلامية في مغاملاتها. 

#- تغتير هذه الصناديق نوعا من المنظمات الغير هادفة للريح؛ غير 
أن لها خصائص تجعلها نوعا قزيدا من هذه العنظمات حيث أنها تعتبر 
مؤمسة مالية كما أنها تلتزم بأحكام الشريكة الأسلامية فى انشاطها والتالى 
تحتاج إلى أسس محاسبية تلائع طبيعتها ويمكن,الاستفادة من الأسس 


-9غ8؟ - 


عجلة مركر صا غيد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجاممة الأزهر العدد النامن 


المحاسيية المتظمات الغيز هادفة للربح.صادافت لا تتعازض مع الأسس 
المستنيطة من المصاذر الشرعية: 


الفصل الثاني:. تقويم الأسس والنظم المحاسبية لصَتَاديق التأمين الخاصة 
في جمهورية مصر العربية: 
وقد أعد هذا الفصل في ضوء الدراسة الميدانية التي قام بها الباحت 
على عيئة من هذه الصناديق؛ ويشتمل على مبحتينَ: خصص الأول متهم 
لتقويع الأسس المحاضبية لصتاديق التامين الخاصة في فضر : والثائي لتقويم 
النظم المحاسبية لصناديق التأمين الخاصة قي مصبر ومن خلال الدراسة قي 
هذا الفصل خلصن الباحث إلى النتائج التالية: 

-١‏ وجود مشكلات محاسبية في صناديق الثأمين. الخاصة التى تلتزع 
بالأحكام الشرعية قي معاملاتها وذلك فيما يتعلق بالأسس المحاسبية المتبعة 
فيها تتيجة لحدائقها ولقلة الدراسات المحاسبية الأسلامية المتعلقة بها. 

؟- وجود مشكلات محاسبية في النظام المحاسبي المتبع في يعصّن 
هذه الصناذيق نتيجة غدم اتناع الأسس المحاسبية المستتبطة من مصصادر 
الشريعة الإسلامية: بالإضاقة إلى أن الذي قام بتصميع .بعضن هذه النظم هم 
العاملون قي هذه الصتاديق وفن وأقّع خبزاتهم العملية السابقة في مجالات 
أخرى تختلف في طبيعتها وأهذافها عن طبيعة وأهداف هذه الصناديق: 

7- الحاجة الى وضع إطار همحاسبي خاصن بهذه الصناذيق يتكون 
من مجموعة من النظم الفقرعية الثي تتكامل مع بعضها لتحقيق أهداف 
الصنذوق وتعمل في ضوء مجموعة من الأسس المحاسبية المستنبطة من 
مصائر الشَرَنِعَة الإسلامية 


> 


عرض زمالة ماجحيز: المشكلات المحانية قي صاذيق التأفين الخاصة ذراصة تحليلية 
للياحة/ مجدى اليد أحد محماء ترك 


5 - حاجة العنضر اليشري العامل بهذه الصناديق إلى التفرخ 
والحصول على دورات كذريبية لرفع كفاءتهم في مجال الفكر المحاسبي 
الإسلامي حتى يكون عنصرا قعالا في تحقيق أغرآض الصناديق. 
الفقضل آلتانث: الإطار .العام للأسس المحاسيية الملائمة تصناديق التأمين 

الخاصة في الفكر الإسلامي: 
ويشتمل هذا الفضل على مبحثين: خصص الأول منهما لذرأسة طبيعة 
محاسية صناديق التكاقل الاجتماعي في ضوء الفكز الفحاسبي الإسلامي؛ 
والثاني لدراسة الأمس المحاسبية الملائمة لصتاديق التكافل الآجتماعي فى 
صوء الفكر الإسلامي. ومن .خلال الدراسة في هذا الفصل خلص الباحت إلى 
النتائج التالية؛ 

-١‏ الاسلام نظام حياة شامل ومتكامل وقد تضمنت شريعته الغبراء 
القواعد والأحكام التى تضبط جميع تواحي الحياة الإنسانية ومنها المعاملات 
المالية. 

-١‏ سبق المحاسبة قي الفكر الإسلامي عن مثيلتها قي الفكر التقليدي 
وشمول الأسس المحاسبية المستنبطة من مصادر الشريعة الإسلامية لجميع 
مراحل العمل المخاسبي, 

- أن الآسس المحاسبية في الفكر الإسلامي مستتبطة من فضادر 
الشريعة الإسلامية بالإضافة الى العرف الفحاسيي الذي لآ يتعارض مع أحكأم 
الشريعة ولذلك قهي تتسم بالموضوعية والمتطقية والعالمية وتقوم على القيم 
الإيمانية والمثل الأخلاقية وتجمع بين. الثبات والتطور, 


عم - 


مجلة مركر صالح بذ اللّه كامل للاقتصاة الإسلاهي بجافعة الأزهر العدد النامن 


الفصل الرايع: الإطار العام للنظام المحاسبي الملاقم لصن آديق التأمين 
الخاصة في القكر الإسلامي: 
ويشتمل هذا الفصل على مبحثين: خصصن الأول منهما لدراسة طبيعة 
نظام المعلؤفات المخاسبي لضناديق التآمين الخاصة في ضوء الفكر 
المحاسبي الأسلامي, والثاتي لدراسة مقومات تظام المعلومات المحاسبي 
لصناديق التأمين الخاصة في ضوء الفكر العحاسبي الإسلامي. ومن خلال 
الدراسة في هذا القصل خلص الباحث إلى التتائج التالية: 

-١‏ يتكون نظام المعلومات المحاسبي لصناديق التأمين الخاصة قفي 
ضوء الفكر الإسلامي من مجموعة من المقومات المادية الثي تتمثل في 
المجموعة المستنديةء والمجموعه الدقتريبة: ودليل الحساباتء والقواتم 
والتقازير المالية. 

> يعد العنصر البشري.فن أهم المقومات اللازم تواقرها لنجاح 
النظام المحاسبي في هذه الصضتاديق في أذاء دورها قي توقير المعلومات 
اللازمة لاتخَاد القرازات. الملائمة في التوقيت المناسب. 

1- يعتبر النظام المحاسبي لصناديق التأمين الخاصة نظاما متكاملا 
للمعلومات المحاسبية. 
ثانيا: توصيات اليحث 

في ضوء ذرأسة المشكلات المحاسبية قي صناديق التامين الخاصة التي 
تلترم يأحكام الشريعة الإسلامية: وقي ضوء ما تم التؤصل إليه من نتائج؛ فإن 
الناحثت يبوصي نعا يلي: 


00 


عرض رسالة فاجسير: المشكلات المحاسبية في صتاديق التأمين الخاصة دراسة تحليلية 


للاحت] عجدى السيد أجمد محمد ترك 


-١‏ ضرورة التزام هذه الصتاذيق بالأسسن المحاسبية المستنبطة عنّ 
مصادر الشزيعة الإسلامية والتى تلائم طبيعتها وأهداقها. 

؟"- ضرورة تعذيل القانون المنظم لتشاط هذه الصناذيق بحيت يتلاعم 
ل ارات خسري امر ع في 

مدرورة أن مسن شاف لذن له فى الجلكان الأسلمة 
والمصرية ولاسيما جامعة الأزهر الأسمن والنظم المحاسبية قي الفكر 
ملحي كاسة ربك إن قت لديل املك مكيف لكل ابتار 
00 

:- سرد الأهشاء بالسصر الذري ويخاسة المحابين القائلين 
يهم الصناديق والعمل على رقع كقاءتهم المحاسيية والفقهية: 

2- ضروزة العمل على تنمية وتتميز المال بكاقة الطرق والوسائل 
في إطار الاحكام الشرعية للاستشار في الفكر الإسلاميء وضرورة وجود 
إدارة متخصضة للاستثمار تكون لديها ذراية وخيرة عملية يصيغ ومجالات 
الاستتمار في الفكر الإسلامي. 

1- ضرورة توحيذ النظام المحاسبي المطبق قي كل صبناديق التأمين 
الخاصة التي تلتّم بالضوايط الشرعية قي معاملاتها تغا يساعد على عقد 
المقازنات بينهاء ويؤدي إلى [مكانية ترادل الخبرات والمغآوقات بها يساعه فى 
تطوين هذه النّظم لاضن 

عن باستكال لاست الناسةه لس رصي الأعمار 
الغلائمة لهده الصناديق قي وه الضوايط الشرعيق 


- 0 


النشاط العلمي لالمردر (ْ 


النشاط العلمي للمركر 
للباحت/ على تيخود 


التشاط الغليو للمركؤ 


في إطار خطة النشاط العلمي للمركز قام المركز يعقذ عذة مؤتمرات 
ونذوات.وحلقات نقاشية ومحاضرات ودوزات تدريبية قي الفترة فن أوؤل 
أبريل وختى سبتمبر. ١1935‏ وكانت كالاتي: 
أولا: المؤتمرات 
-١‏ مؤتمر تطبيق معاير. المحاسبة والمراجعة للمؤمسات المالية الإسلامية 
وتم عقده في الفترة من أياخ 5 1ء5١‏ من أبريل بالاشتراك مع هيئة المحاسية 
والمزاجعة للفؤسسات المالية الإسلامية باليحرين. 
؟- الموتمر الدذولى حول "اقتصاديات الدول الإسلامية قي ظل العولمة" وقد 
تم عقد العؤتصر بالاشتراك مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بالبنك 
الاسلامي للتنمية في الفترة من ١‏ حتى 15 من المحرم ١141١1ه‏ الموافق 
5-5 مايو 313353 ويستهدق العؤثتمر بشّكل عام: 

-١‏ بيان الواقع الاقتصادى للدول الإسلامية من حيث: 

- حجِخ الموارد المتاحة في هذه الدول. 

- تقويم الأداء الاقتصادي لهذه الدول. 

- العلاقات الاقتصاذية بين هذه الذول وبينها وبين الذول الأخرى. 

*- بان آليات نظام الغولمة وموقف الدول الإسلامية متها والآتار 
المتوقعة عليها قي ظل الوضع الحالى لها والترتنيات اللازمة للتعامل معها قي 


-وم؟- 


عجلة مركز صالح عبد اللّه كامل للاقتصناد الأسلامي بجامعة الأزهر 


7- تأكيد أهمية وضرورة التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية كأحد 
المرتكرآت الآساسية لإحدات التحولات المطلوبة لإمكان التعامل الإيجابي مع 
العولمة ثم تحديد مراحل التكامل وما تم منها ومعؤقات التكامل وسيل ثلافيها, 

:- بيان مآ يمكن أن يقدمه الاقتصاد الإسلامي لتنظيم اقتصاديات النذول 
الإسلامية بشكل يجعلها قي هوضع تتمكن معه من الاحتقاظ يشخصيتها 
والتأثير .الفعال في الاقتصاد الذولى: 


ثانيا: الخلقات النتقاشيةء 

يعقد المركز حلقة نفاشية نصف شهرية تجمع عدد! من علماء ومفكرى 
الشريعة والاقتساد والمهتمين بالاقتصاد الإسلامي في خلقة غلم حول أحد 
الموضوعات المعاصرة ويذار نقاش علمي حول الموضوع لإشراء الفكز 
واليحت العلعى قي محال الاقتصاد الإسلامئ وقد عقدت في هذه المدة. 

- الحلقة النقاشية حول: “التوية من الَمآل الحرام” بذءا سن ١١‏ سبتمير 
5 ولمدة ثلات حلقات أدارها الأستاد الدكتور مدير المركرّ وحضرها 
جمع من العلماء والمتخصصين والباحتين. 
ثخالذا: الدورات الدراسية 

وتعنى بعفل دورات متخصصة في المجالات المختلفة يدرس قيها 
العلماء. المتخصصون لمجموعة من الدارسين لمد أسبوع أو أسبوعين, 

وقد .عقدت في .هذه الفترة الدورات التالية: 


-ع93- 


النشاط العلني للمركر 


للباحث/ على سَيحَوتَ 


-١‏ دورة الاقتصاد الإسلامي لوعاظ الدول الإسلامية وقدد.كم عقد عكد 
ثلاث ذورات قي الفترة من 5/17 - 15535/5/9م. 
ومن ١٠٠/ة”‏ - 155/90/97ام. 
ومن 9/55 --353/(1/(15لاى 
وقد تم دعوة عند من وعاظ الذول الإسلامية لحضور هذه الدورات 
المعتخصصة في هجال الاقتصان الإصلامي. 
؟- .دورة الاقتصاد الإسلامي للدعاة وقدتم عقدها في القترة من 7/١١‏ 
١195/1/1 -‏ وحضرها عدد من الدعاة من مضز ودرس فيهنا نخية من 
علماء الشريعة والاقتضاد الإسلامي بجامعة الآزهر. 
- دوزة فقه مهنة الطب وقد تم توجيه الدعوة لعدد من المؤسسات 
الطبية والأطباء للمشاركين في الدورة وقذ تم عقد الحلقة فني الفترة من 4/؛ و 
وقام بالتدريس فيها علماء الشريعة والمهتمين بالفضًايا الطبية سن 
أساتذة جامعة الأزهر: 


وابعا: نشاظقهم التدريب 

في آطاز خطة قسم التذدريب بالمركز بعقد القسم دورات متخصحة في 
الحاسب الآلى والخط العربي والضرائب والتآمينات. 

وقام بالتدريس فيها الخبراء والعلماء في كل مجال وفي هذه الفترة ثم 
عقد الدوراث التالية: 


9 - 


فجلة فركز صالح عد الله كاتل للاقتصاد الإملامي بجامعة الأزهر 


-١‏ قي مجأل الحاسب الآلى: 
- عدد 17 دورة 1005 اشترك فيها أكثر من 77٠‏ ذارس. 
- عدذ '* أ دورات 11لا اشترك.قيها أكثر من 10١‏ ذارس. 
- عدد 5.دورات (18/0181 اشترك فيها أكثر من +6 دارس, 


- عدد ١‏ دورة انترنت اشترك قيها 1 دآرسين: 


؟- في مجال التأمينات: 
- عدد ١‏ دورة تامينات اشترك فيها 717 دارس, 
- قي مجال الضرائب: 


- عدد ١‏ دورة:اشترك قيها ١7‏ دارس: 
؛- في مجال الخط العربئ: 
- عدد "» دورة اشترك قيها 58 دارس. 
ويوجه القسم الشكر للسادة الأساتذة والخبراء المساركين في التدريس 
والتدريب. كما يتمنى للسادة الدارسين دوام التوفيق. 


تع وموك 


الأنشطة العلبية للم ركز 
منذ إنشانه 


آولاً: سلسلة الندوات والمؤتمرات: 

١-ندوة‏ موارد. الدولة المالية في المجتمع الحديت من وجة النطر 
الإسلامية - أبريل 1585م 

؟-ندوة أسهاغ الفكر الإسلامي في الاقتصاد المعاصر - سبتمير 
04م 

“٠-ندوة:‏ البركة للاقتضاد الإسلامي - أكتوبر 1544م 

#-ندوة نوادي أعضاء هيئة التدريس 

ه-ندوة اعداد القوانين الاقتصادية الإسلامية - أعسطس ١955٠‏ 

”-ندوة الإدارة في الإسلام - سبتمير 1153٠‏ 

/ا-ندوة الضراثب والتنمية الاقتصادية في مصرر من هنظور 
إسلامي - أكتوير 115٠+‏ 

6-مؤتمر الآثار الاقتصادية والاجتماعية لأزمة الخليج - أبريل 
51 

9-ندوة نحو إقامة سوق إسلامية مشتركة - مايو 131١م‏ 

م١131 حق الشعوب في السلم - ديسمبر‎ ةودنح١‎ ٠ 

١-ندوة‏ مكنان الاقتصاذ الإسلامي في ظل المتخيزات: الدلية 
المعاصرة - ينايز 1557م 


١‏ لتدوة دور الأمين العام للأهم الفنتحدة مع التركيز على 
المتغير ات الاقتصادية - فبراير 157 ام 

17-ندوة مناخ الاستثمار الدولي في مصير من منظور إسلامي - 
قبر ايو 219:57 

4حندوة الإعلام الإسلامي بين تحذيات الواقع وطموحات المستقيل 
-مايو 1535ام 

-المؤتمر الأول للتوجيه الإسلامي للعلوم - آكتوبر 115 ام 

5ح-ندوة الاحتفاء بمرور خمسماتة عام على وقاة الإمام السيوطي 


- شوال 4115١اه‏ 

١‏ -المؤتمر الثاني للتوجيه الإسلامي للعلوم الاجتماعية - أغسطس 
م 

8 المؤتمر الدولي: الفسلمون قي آنسيا الوسطى والقوقازٌ - 
سيتمبر 5338 أم 

-ندوة حول مشكلات تطبيق قائون الأعمال ألعام - ذيسمبر 
م 


٠"-مؤتمر‏ العمل الإسلامي الواقع والمستقبل - أبريل 1554م 
١-مؤتمز‏ الإسلام والاقتصاد الدولي - يونيو 335١م‏ 
١-موؤتمر‏ حقوق وواجبات مراقب الحسابات - أبزيل 157١م‏ 
؟-موتمر أثر اثفاقية الجات غلى العالم الإسلامي - مايو ١555‏ 
4؟-مؤتمر تطوير مناهج التربية الدينية الإسلامية - مايو ١155‏ 


ه"-ندوة حقوق المؤلف - يوتيو ١1535‏ 

5؟-ندوة ضنائيق الاستثتمار في مصمر - الواقغ والمستقبل - 
فارس 1917 ام 

“٠‏ ندوة التقييم الاقتصادي والاجتماعي للجمعيات الخيرية الأملية 
أكتوبر /1351م 

حموّتمر مستحدثات تكنولوجيا التعليم ١١‏ أكتوير 951١م‏ 
آم 

٠٠-المؤتمر‏ الدولي: "العلوم الاجتماعية ودورها في مكافحة جراتم 
آم 

١"-تدوة‏ التطبيق المعاصر للزكاة ١5-١4‏ ديسمبر 3934امء 

؟ احتدوة علمية حول مناقشة كتاب: "نحو فقه حديد» وكتاب السنة 
وذورها قي الققه الجديد" للكاتب جمآل البنا - 57 فبراير 
5 أم. 

7 -المؤتمر < "تطبيق معايير المخاسبة والموراجعة للموسسات 
المالية الإسلامية” 14: ١5‏ ابريل 1935م 

-المؤتمر الدولي خول: "اقتصانيات الدول الإسلامية في ظل 
العولمة" 5-ه مايو 355 1مء 


ثانيا: سلسلة الفنتدى الاقتصادي: 

١-الآمن‏ والتنمية الاقتصادية - مايو 351 آم 

؟-الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية - يوليو 151517م. 

؟-أزمة البورصات العالمية في أكتوبر 951١م‏ - نوقمبر 1151م 

+-حماية البيئة من التلرت واجِبٍ ديئي -51 سيو 1154م 

ه-الانتمان والمداينات بين الواقع المعاصر والتنظيح الإسلامي - 
٠‏ أكتوبر 113/8م: 

5-“الفنتدى الاقتصاذى حول: "العملة الأوروبية الموخدة (اليورو)" 


؟كمارس 219913 


ثالثا: سلسلة الدراسات والبحوت: 

١-كتاب‏ (الأخلاق قي الاقتصماد الإسلامي) للمستشار عبدالحليح 
الجندي 

؟-كتاب (أسسن التنمية الشاملة) للأستاذ أحمد عيد العظيم 

؟-كتاب (الوقف).للدكتورة نعمت عبد اللطيف مشهور. 

-كتاب (السنن الإلهية قي الميدان الاقتصادي) للدكتور يوسفا 
إبراهيم يوسف. 

د-كتاب (الضوابط الشرعية للاقتصاد) للدكتور رفعت العوضى 

5-كتاب (أعلام الاقتصاد) للدكتور شوقي دنيا 


/ا-كتاب (إسهامات الإمام الماوزدي في النظام المالي الإسلامي) 
للدكتور شوقي غبده الساهي- 

4- ترات المسلفين العلمي في الاقتصماد (المساهمة العربية 
ألعقلانية) للدكتور رفعت السيذ العورضى. 

3-8 التكافل الاجتماعى في الإسلام - للدكتوز زبيع الروبى 

-٠‏ فجلد مغايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية 

- القيم الإسلامية ودورها في ترشيد السلوك الاستهلاكى‎ -1١ 
للدكتور/ يوسقه إبزاهيم يؤسف.‎ 

7 البتوك المركزية ودورها في الرقابة على البنوك الإسلامية - 
لاثستاذ/ أحمد جابر بدزان 

-١7‏ متهج النقاع عن الحنيت التبوى - للأستاذ الدكتور/ أحمذ 
عاان وم 

15- توظيق افكانات العالم الإسلامي في ضوء القانون الدولني 
الاقتضادي المعاصر - للدكتور/ خليل ساسى على مهدى 

- الشفاعة في ضوء الكتاب. والنمتة - للأستاذ الدكتور/ أحمد 
دز الاسم 

5- طريق النهضة للعالم الإسلامي المعاصر - للأستاذ/ فؤاد 
مصظقى محمود 


رابعاء سلسلة محاضرات كبار العلماء: 

١-محاضزة‏ الأستاذ الدكتور غيد الغنى الغاوثى أستاذ الاقتصاد 
الإسلامي بِآلمَانيا أكتوير +315آم 

؟-محاكرة قضيلة الأستاذ الدكتور/ أحمد عمر هاشم - رئيسن 
جامعة الآزهر - التوجيهات التبوية الشريفة - مارنن 13517 

'+-محاضرة سعادة الشيخ/ صالح عبد الله كامل - الاقتصاد 
الإسلامي - مأيو 151 ام: 

ع-محاضرة قضيلة الإمام الأكير/ محمد سيد طنطاوى شيخ 
الأزهر - المنهج الإسلامي في يناء المجتمع. 

ه-اسس ومعالم الاقتصاد الإسلامي - للدكتور أخمد عمز هاشم 

5-محاضبرة معالى الأستاذ الدكتور/ محمد عبده يماتى - وزير 
الإعلام السعودى الأسبق - مستقيل التعليم في العالم 
الإسلامي: 

- التعددية الخزبية في الفكر الإسلامي - للأستاذ الدكتور 
صوفي أيو ظالب 

خامسا: الحلقات النقاشية: 

١-القوانين‏ الاقتصادية الجديدة من منظور إسلامي ديسمبز 
م 

١-مناقشة‏ (الإسلام كببيل) للسفير الألماني راد هوفمان توقميو 
اك 


*- الملتقى الأول لمراكز ومؤسسات المعلومات الغاملة في 
المجالات الإسلامية مازس 19515 
؟-حلقة نقاشية حول كتاب (كارثة الفأئدة- لفزايهوفون بيتفان) 
يوليو 1555م 
د-حلقة نقاشية حول كتاب (الإسلام بين الشرق والغرب) للرتيس 
على عزت بيجوفيتش - أكتوبر 1135م 
1-قضايا ومسائل البحمت في الاقتصاد الإسلامي - سارس 
1317م 
'-القيمة الاقتصادية للزمن من منظوز إسلامي - مايو 1591م 
-تفسير الخلاف في ققه الزكاة 
-التفسير الاقتصادي للبيوع المنهي عنها شرعا - أبريل 
5م 
١-اثر‏ التضخم عَلبى الحقوق والالتزاسات من متظور اسلامي 
مأيو :1597م. 
1١-الشروط‏ الجزائية وغرامآت التأخير - يوليو 19944١م.‏ 
؟ ١-التأجير‏ التمويلى من منظونز إسلامي 
١-بطاقات‏ الائتمان من منظور إسلامي 
١-متاقشة‏ كتابين للأستاذ/ جمال البنا وهما 'نحو فقه جديدء الست 
ودورها في الفقه الجديد 
5١حمدى‏ الحاجة الى معابير محاسبية خاصة بالبنوك الإسلامية 


5-الصنرف الأجنبي وتبادل العملات 

117 عدد اثنين حواز علمى بين علماء الاقتصسان الوضعى وعلماءع 
الاقتصاذ الإسلامي حول : هل يوحد اقتصاد إسلامي؟ 

م١535 مارس‎ ٠١ -حلقة تقاشية حول: المعابير المحاسبية؛‎ ١ 


سادسا: الحلقات الدراسية: 
1-الصحافة الاقتصادية” - سبتمبر 1951م 
؟-الفقه للاقتصاذيين - نوفمبر 3917 أم. 
؟-الاقتصاد للفقهاءغ - ديسمبز 15517م- 
#- التحليل المالى للمحررين الاقتصائبين - يوليو 1357م. 
ت-الاستثمار في الأوراق المالية - يوليو :1554م- 
1حفقه مهنة الطب 
لا-دورة دعاة وعاظ الدول الإسلامية ١#‏ فبراير - 5١‏ مارس 
01 
سايعا: المجئة العلمية: 
1-مجلة النراسات التجارية الإسَلامية -.ضدر متها (/ا) أغداذ 
من 315١م‏ ختى يوليو مام 
؟-مجلة المعاملات المالية الإسلامية در منها (5) أعداد من 
رمضبان 1517١ه‏ إلى ذى الحجة 51١7‏ أه. 
"-محلة مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر 
صدر منها (؟) ثلاث أعداد 15517م: 


#-مجلة مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر 
العدد الرايع -/95١مء‏ 

-مجلة مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر 
العخد الخامس - أغسطس 398 ام. 

5-مجلة مركز صالح كآمل اللاقتصاد الإبسلامي جامعة الأزهز 
العدد السأدس - ديسمير 1338م 

/؟-مجلة مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر 
العدد السابع - أبريل 155(م, 

8-مجلة مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر 
العدد الثامن - أغسطسن 535١م.‏ 


البحوث الرئيسية العربية 


-١‏ محذذات دور الدولة قي حباية الزكاة وأثرها على كفاءة 
الجياية 
د. شعيان فهمى عبد العزيز 1 1١١‏ 
7- المنهج الإسلامي قي الإنتاج ْ 
د محمد عبد الحليم عبر ٠‏ 077 
7- التعويض.عن إساءة استعمال حق التشر قي الشريعة والقانون 
د. عبد الله ميروك النجار || *؟١‏ 
4 - منظلمة التجارة العالمية و آثارها الاقتصادية على الدول العربية 
د. محمد بن على العقلا | 191 
عرض اللرسائل 
المشكلات المحاسبية في صنادذيق التآمين الْخْاصة دراسة تحليلية 
للباحث/ مجدى السيد السيد محمد ترك 798 
النشاط العلمي حي 


مركز ضالح كامل - للاقتصاد الإسلامي 


جافعة الأزهر بمدينة تصر 
1.2 


رقم الإيداع: 85/51/45 


26550 


السلالا | ||| 


